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المقدمة 


ری ن رو و ع ا و 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وبعد : 

E‏ البنوك لها أثر سيء ووقع ليم على المسلمين في 
العالم الإسلامي كله » وذالك لأنها أباحت الربا وجعلته حلالا » دون دليل صحيح . 
وما القصد منها إرضاء الخلق » ولو غضب الخالق ND‏ 
الناس بسخط الله ؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » ٠<‏ 

لهذا فإني تطوعت بالرد على هذه الفتوى وإن كان غيري قد سبقني بالرد . 
ولکن قصدت بهذا ابتغاء وجه الله تعالى وفي هذه الردود إبطال لتلك الدعوى . 
ودحض لحجتها . لعل القائل بها آن یفیق من غفاته ویصحو من سکرته . ویرجع إلى 
احق ویتوب فا الله تغالى غفار الذرت .وا فان الله ال برل : # فمن سا 
ومن ومن ساء حفر ي ٩‏ . 

أسأل الله تعالى البعد عن الزلل والحفظ من الخطاً . إنه سميع مجيب . 

رصان حافظ ا( ن 
الرباسبري 


0 رواه ان 2 e‏ الترغيب المنذري ر( a‏ 


وصنروں لوف ورادا س مار 


ويحتوي على ثمانية فصول : 

الق لرل : في تعريف الربا 

لمَضْلًالثاي : في حكم الربا ودليله 

القضلالثالتٌ : في حكمة تحريم الربا 

القَضلااج : في عقد الربا 

الفضل انامس : في حد الربا 

القَصْالسَّاِس : في حكمة النهي عن المعاملات المصرفية الربوية 

القَضلالسَاع ٠‏ في بيان أنواع المصارف ر البنوك ) 

الفصلالثامنُ : في بيان يسر الإسلام يإيجاد البديل عن معاملات المصارف 
الربوية 


X*# * # 


قي تعحريف الربا 


الربا لغة : الزيادة » يقال : ربا الشيء إذا زاد » ومنه قوله تعالی : [ ان کرت 
ا م » ”“ أي أكثر عددا . 

وقوله تعالی :  :‏ فإذا ٢‏ علتبا الماء اهرت 4 7 أي زادت . فمادة الربا 
تتضمن الزيادة . 

ا و ا 

حتاف : قار : هو فضل خال عن عوض بعيار شرعي » مشروط لأحد 
8 ال الحلول e‏ 

وقوله : خال عن عوض : خرج به صرف الجنس »> بیخلاف جنسه . 

وقوله : بعيار شرعي : هو الكيل والوزن » خرج ما ليس بعيار شرعي › 
کالزرع ”" والعدد فلیس بربا ‏ > کأن بیع ثوبًا ببز نسيئة » وثوب حریر بثوبين نمدا ؛ 
لأن هذا کله ليس بعيار شرعي . 

وقوله لأحد المتعاقدين » أي : بائع ومشتر . أخرج ما شرط لغیرهما 

ay 
) دا‎ 

الالكية : لم يعرف الالكية الربا . ونما قسموه إلى ربا فضل » وربا نساء 
ومزابنة . ويكن أن يعرف كل منهم با يلي : 

شرح التعريف : بيع : جنس في التعريف يشمل جميع أنواع البيع . 
e‏ : ية ٩۲‏ . (۲) سورة فصلت : آية ۳۹ . 


۸ د في تعریف الربا 


وإضافة البيع للنقد والطعام : أحرج ما ليس بنقد ولا طعام كالعروض من الثياب 
ونحوها . 

والتقييد با جنس : خرج به بيع النقد والطعام بغير جنسه فلا يسمى ربا فضل . 
وقوله : متفاضلا : أحرح به بيع النقد والطعام بجنسه متماثلا . فلا يسمى ربا فضل . 

وقوله : حالا : قيد احرج به بيع النقد والطعام بجنسه مؤجلا ؛ فإنه لا يسمى ربا 
فضل إعما هو ربا نساء ولو كانا متماثلين . 

هذا : والمراد بالطعام عند المالكية هو المقتات المدحر . والمقتات : هو ما يستطيع 
أن يعيش به الإنسان ويستغني به عن غيره كالأرز مثلا . والمراد بالمدخر : ما لا يفسد 
بالتأحير مدة من الزمن . فالفواكه لا تقتات ولا تدخر ولهذا لا يدخلها ربا الفضل › 
واللحوم تقتات ولا تدخر فلا يدخلها ربا الفضل . 

أما تعريف ربا النساء : فيمكن أن يعرف : بأنه بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مؤجلا 
مطلقًا . وفي غيرهما إن تفاضلا واتحد جنسهما أو منفعتهما . 

شرح التعريف : 

قوله : بيع نقد بنقد : أحرج به بيع النقد بغيره من الطعام أو العروض فلا يسمى ربا نساء . 

وقوله : بيع طعام بطعام : أخحرج به بيع الطعام بنقد أو بعروض ؛ فلا يسمى ربا نساء . 

وما ربا النساء هو بيع الذهب بذهب أو فضة نسيئة » أو بيع طعام كفول بفول . 
e‏ 

وقوله : مؤجلا : أخرج ام د ادها اوي العام باطةام ا ب ف 
یسمی ربا نساء . 

وقوله : مطلقًا : بيان إلى أن ربا النساء لا يشترط فيه اتحاد ا لجنس في النقد والطعام . 

a u‏ ؛ فبيع أوقية ذهب بأوقية ذهب مؤجا تعتبر ربا 

ء. وكذلك أردب قمح بأردب قمح مجلا . 

O E THERE 
في ربا الفضل لا في ربا النساء . بيع أقة تفاح بأقة منه نسيئة يسمى ربا نساء ؛ لأن‎ 
. العلة فيه هي مجرد الطعم لا الاقتيات والادخار » وهذا هو معنى الإطلاق‎ 


وقوله : وفي غيرهما : أي غير النقد والطعام وهي العروض من الثياب والحديد 


في تعريف الربا 
والنحاس ونحوهما فإنها يدخلها ربا السناء ايسا » لكن بشرطين : 
أحدهما : أن قوله : مع التفاضل ؛ هو الشرط الأول . وقوله : واتحاد الجنس 
أوالمنفعة ؛ هو الشرط الثاني . وعلى هذا فبيع قنطار حديد بقنطارين منه نسيئة 
يسمى ربا نساء للتفاضل واتحاد ا لجنس . أما بيع قنطار حديد بقنطار منه نسيئة فيجوز 
لعدم التفاضل . وبيع شاة حلوب بشاتين أكولتين لا يعتبر ربا نساء ؛ لأن اختلاف 
المنفعة ينزل عند المالكية منرلة اختلاف الجنس . 

أما ربا المزابنة ( فهو بيع معلوم بمجهول » أو مجهول بمجهول من جنسه ) . 
خلاصة مذهب المالكية : 


١‏ - أن ربا الفضل يدخل في النقد والطعام فقط . لكن بشرط الحلول واتحاد ا لجنس 

والتفاضل . وأن يكون الطعام مقتانًا مدخرًا . 
۲ - آن ربا النساء يدخل في شيئين : ) 

أحدهما : النقد والطعام مطلقًا . ولا يشترط فيهما اتحاد الجنس أو المفاضلة . 
ولا يشترط في الطعام الاقتيات والادخار . 

ثانيهما : غير الطعام مثل الحديد والثياب ونحوها ؛ فإنه يدخلهما ربا النساء 
بشرطین : 

الشرط الأول : التفاضل . 

الشرط الثاني : اتحاد الجنس . 

الشافعية : قالوا : هو مقابلة عوض بآخر غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة 
العقد أو مع التأحير في العوضين أو أحدهما . 

شرح التعريف : قال الباجوري : أي عقد ذو مقابلة .. إلخ » فإذا لم يكن عقد 
كما لو باع معاطاة ؛ لم يكن ربا وإن كان حرامًا لكن أقل من حرمة الربا . 

وقوله : عوض : أي مخصوص وهو الربوي الذي هو النقد والمطعوم فلا ربا في 
غیرها کالنحاس والقماش . ) 

وقوله : غير معلوم التماثل : فيصدق بعلوم التفاضل وبمجهول التفاضل © . 


. ) ٠١۷ حاشية الباجوري على ابن القاسم ( ج ۱ ص‎ )١( 


sy‏ ڇ چ ي 


aT aT 


له : في معيار الشرع : الذي هو الحيل في لمكيل › والوزن في الموزون › 
والعد في المعدود » والزرع في المزروع . ودخحل بذلك ما لو كان معلوم التماثل 
لكن في غير معيار الشرع ؛ كوزن المكيل » وكيل الوزن ؛ فإنه يصدق عليه أنه 
مجهول التماثل في معيار الشرع . 

وقوله : حالة العقد : ظرف لقول مجهول التماثل » وهو قيد لابد منه »> ودخل به 
ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد بأن تبايعا جزافا ؛ كصبرة 
قمح بصبرة قمح › > ثم خرجا سواء ؛ فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل حالة العقد 
ثم قال : وأل في التماثل للعهد الشرعي » وهو لا يعتبر شرعًا إلا في متحدي الجنس 
أي ر مجهول التماثل في متحدي الجنس ) ^ . 

وقوله : أو مع التأخير في العوضين أو أحدهما : أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في 
العوضين أو أحدهما » سواء كان متحدي الجنس أو مختلفيه »> لكن مع الاتحاد 
علة الربا التي هي النقدية في النقد › والمطعومية في الطعام ؛ فيخرج بذلك ما لو باع 
برا بدرهم مع التأحير ؛ فليس ذلك بربا لاختلاف علة الربا . 

ثم قال : والمراد بالتأحير : ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق فيصدق بربا النساء . 

ئم قال : والحاصل أن الشق الأول حاص بتحدي الجنس والباقي عام لمتحدي 
ا لجنس ومختلفيه سواء كان التأخير للقبض أو للاستحقاق . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : الربا شرعًا : هو الزيادة في أشياء مخصوصة . ثم 
قال : وهذا التعريف يشمل ربا الفضل والنسيغة ؛ لان المراد بالزيادة هنا : ما تشمل 
الزيادة الحسية : وهي الخاصة بربا الفضل » والحكمية : وهي التأجيل في الزمن وهي ِ 
E NT‏ 

O O 
. عند الاقتراض » أو عند حلول موعد السداد وهو الربا الذي يتعامل به الناس الأن‎ 

وهذا النوع محرم اول بالکتاب › قال تعالی : ا َعَم ابرا . 

قال الجصاص : والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إما كان قرض الدراهم 


ne. 


. ) ٠١۷ حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ج ۱ ص‎ )١( 
۲۷١ : سورة البقرة ية‎ )۳( . ) ٠۲۳ ص‎ ٤ المغني لابن قدامة ( ج‎ )۲( 


۱۹ 


في تعريف الربا 
والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض . 
وثانيا : بالسنة : وهو ما رواه أحمد والبخاري أن رسول الله يتر قال : « الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة ‏ والبر بالبر » والشعير بالشعير › والتمر بالتمر › والملح بالملح ؛ 
مثالا بمثل » يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربا ء الآخذ وا معطى سواء» © . 
وجه الدلالة : أن اشتراط الفائدة في القرض تخرجه من حقيقة القرض إلى البيع › 
وثالقا : بالإجماع : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على 
الستسلف زيادة أو هدية على ذلك أن أحذ الزيادة على ذلك ربا ) . 


*% * * 


. ) ٠٠٠١/١ ( انظر نيل الأوطار‎ )١( 


قي حكم الربا ودليله 


مک ا 7 : الربا محرم ومنهي عنه شرعًا وقد عده العلماء من الكبائر » وأن 
حرمته قل ر بعت بالکتاب 4 والسنة ¢ والإجماع . 


أما الكتاب : 


4 2 ژر 


ا ایت ڪآڪلو ا أا 
نھ ل از 6 1 o‏ 


ر را ۰ 

وجه الدلالة من الآية : 

أولا : أنه تعالى أخبر بأن الربا محرم وهذا الإخبار مراد به التحريم » وهو أبلغ في 
و 

ثانيا : أن الوعيد الشديد المذ كور في الآية يدل على شيئين : على حرمته » وعلى 
كونه كبيرة من الكبائر » وقد ذكرت الآية ؛ بأن آكل الربا يقوم من قبره مجنونًا ؛ 
كالذي يتخبطه الشيطان من المس . 

(۲) قال تعالی : اا کن کم ناوا ادا بسر ن آله روڈ ي ٩‏ . 

وجه الدلالة من الآية أن الاية فيها وعيد شديد لمن يتعامل بالربا ولم يكف عنه › 
وهذا الوعيد هو الحرب من الله ورسوله بتر » وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة 
الربا » وعلى كونه كبيرة من الكبائر ؛ إذ لا وعيد شرعًا إلا على كبيرة . 
وأما السنة : 


| - فما روى ابن مسعود هه أن النبى بتر : « لعن آكل الربا > وموكله › 
وشاهدیه » وکاتبه ¢ 7 


. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : آیة‎ )۲( . ) ٠۷١ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 
) ۲۸۹۰ ( وأبو داود في السنن‎ ) ١١١١ ( والترمذي في البيوع‎ ) ۲۹۹ ٤ ( رواه مسلم في المساقاة‎ )۳( 
. ) ۲٤١۲۳ ( وابن ¿ ماجه في التجارات ( ۲۲۹۸ ) والدارمي في البیوع‎ 


و ني حکم الربا ودیل 
وجه ألدلالة ان اللغ يذل غل شن : أحدهما : أن المنهي عنه محرمًا شرعًا . 
والثاني : أنه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ إذ لا لعن شرعًا إلا على كبيرة كما قدمنا . 
۲ - ما رواه البخاري أن رسول الله بر قال : « اجتدبوا السبع الموبقات » › 
قيل : يا رسول الله » وما هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر › وقتل النفس التي حرم 
اله إلا بالحق » وأكل الربا > وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات » ”© . 
وجه الدلالة : أو : أن النبي ر لا مر باجتناب الربا وهذا دليل حرمته . 
ثانا : أن عدّه من المهلكات واقنرانه بالشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
بغير حق وأكل مال اليتيم ا و ا 
وأما الإجماع : 


فقد أجمعت الأمة سلمًا وخلمًا على تحر الربا سواء كان قلياا أو كثيرًا » ربا 
فضل أو نسيغة » وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من العلماء . قال النووي : فقد 
أجمع المسلمون على تحر الربا وعلى أنه من الكبائر . ثم قال : ونقل أنه كان محرمًا 
في جميع الشرائع ومن حكاه الماوردي ”° . 

فإن قيل : إن الإجماع منقوض لخلاف ابن عباس في إباحة ربا الفضل عنده فقد 
کان یقول بجوازه دون النساء . 

فجوابه : أنه قد نقل رجوعه عنه قال ضا و والمشهور من ذلك من 
قول ابن عباس آنه رجع إلى قول الجماعة كما ثبت عن الثقات »› وبهذا 
الإجماع صحيحا في حرمة ربا الفضل ا : 


* * * 


) ۳٠٣۱۱١ ( والنسائي في الوصایا‎ ) ۱١۹ ( رواه البخاري في الوصايا ر ۰ ) ومسلم في الإ یمان‎ )١( 
. ) ۴١۳ والشوكاني في نيل الأوطار ( ج ه ص‎ » ) ۲٠۹١ ( وأبو داود في الوصايا‎ 
. ) ۳۹۱ ص‎ ٩ امجموع النووي ( ج‎ )۲( 


٥ 


أقول : اختلف العلماء في حكمة تحر الربا على قولين : 

القول الأول : إن حكمة التحريم تعبدية » وهي أن الله تعالى نهانا عنه دون أن 
يكلفنا البحث عن حكمة تحريه »> وعلة النهي عنه وإن كانت له حكمة عند الله 
تعالى قد دقت على عقولنا وخفيت على أفهامنا ؛ إذ إن أفعاله تعالى لا تخلو من 
ا يكم » وأوامره ونواهيه مليعة بالأسرار والعبر . 

إلا أن هذا القول ضعيف وغير سديد ؛ لأن حكمة النهى عن الربا ظاهرة » وعلة 
تحريمه واضحة يد ركها الفهم ويحيط ببعض أسرارها العقل » وقد يعرفها العامة فضلا 
عن الخاصة . 

القول الثاني :إن حكمة تحريه معروفة وعلة النهي عنه محسوسة ومشهورة يحيط 
بها علمنا » ويد ر كها فهمنا » ويستشف أسبابها عقلنا . 

وقد ذكر الإمام الرازي حكمة تحر الربا وأجملها في أربعة أسباب فقال : ذكروا 
في سبب حرم الربا وجوها : 

أحدها : الربا أذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين 
نقدًا أو نسيئة ؛ فيحصل له زيادة درهم من غير عوض » ومال الإنسان متعلق حاجته 
وله حرمة عظيمة » قال يلر : « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » © . 

فوجب أن يکون أخذ مال من غير عوض محرمًا . 

ثم قال : ثانيهما : قال بعضهم : إنما حرم الربا من حيث إنه ينع عن الاشتغال 
با لكاسب ؛ وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل 
الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة ؛ حف عليه اكتساب وجه المعيشة ؛ فلم يكد 
يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » وذلك يفضي إلى انقطاع منافع 
الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات 
والعمارات . 


. ) ۲۹٣/۳ ( رواه الدار قطني في السنن‎ )١( 


وثالنها : قيل السبب في تحربم عقد الربا أنه يفضي إلى ان 


من القرض الحسن ولحوه ¢ لان الربا دا جر ا النفوس بقرض الدرهم 
واسترجاع مثله . ولو حل الربا لكانت حاجة الحتاج تحمله على أخذ الدرهم 
بدرهمين ؛ فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان . 

رابعها : هو أن الغالب أن المقرض یکون غنًا والمستقرض یکون فقیرًا ؛ فالقول 
بتجويز الربا ي أن يأحذ من الفقير الضعيف TOC‏ 
بر حمة الرحيہ (© 


%# *% #* 


. ) ٥۲۹ راجع تفسير الفخر الرازي ( ج ۳ ص‎ )١( 


في عقد الربا 


أقول : احتلف الفقهاء في عقد الربا E E‏ 
فاسدًا فيلغي الوصف الذي أحل بالبيع من الزيادة أو التأجيل أو فائدة القرض ؟ 
خلاف بين الفقهاء : 

منشاً الخلاف : إن منشاً الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في معنى الفساد 
هل يرادف البطلان أو لا يرادفه ؟ 

فإذا نهى الشارع عن شىء مثلا ؛ كالنهي عن الربا ؛ فإن هذا النهي هل يقتضي 
فساده أي : بطلانه ؟ أو يقتضي فساده لا بطلانه ؟ . 

فذهب جمهرر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى أن الفساد والبطلان 
بمعنى واحد ؛ إذ لا فرق بينهما في الاعتبار » وإن كان الفرق بينهما في اللفظ فقط . 

وقال الحنفية : إن هناك فرقًا بين الباطل والفاسد : 

فالباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه وذلك ؛ كبيع اليتة والخمر والخنزير . 

والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه إن وجدت فيه أ ركان العقد وتحقق معناه . ولكن 
اقترن بوصف منهي عنه شرعًا يخرج العقد عن سلامته » ومن ذلك ا 
ولكن اشتراط الزيادة أو التأجيل ذ فی الربوي جعله فاسدًا لا باطلا ؛ لأنه شرع بأصله وهو 
البيع دون وصفه › رهو الاجر وفك بن هاا ارقا من اة غت قرل الصنف : 
( واذا عدم الوصفان ا لجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساً ) فقال : لأن 
الأصل ذ في البيع الحل لقوله تعالى : « وَأحلٌ اله ألبَيّعَ ) وإما الحرمة بعارض علة الربا 
وهي القدر وا لجنس ؛ فإذا انعدمت علة الحرمة کان حالالا با لحل الأصلي 0 
ثمرة الخلاف : 


تظهر ثمرة الخلاف فى عقد الربا إذا كان المبيع قائمًا ؛ فإنه يصح العقد ويلغى الشرط 
الفاسد وهو الزيادة فى الفضل أو التأجيل فى النساء »> وهذا هو مذهب الحنفية المبني 


. ) ۸۷ ص‎ ٣ حاشية الإتقاني على تبيين الحقائق ( ج‎ )١( 


۱۸ 


عندهم على أن عقد الربا عقد فاسد لا باطل فيصححون العقد ويلغون الشرط 
أما مذهب الأئمة القلائة : فإن عقد الربا عندهم 6 ويرد المبيع . 
وقد استدل الجمهور على إلغاء العقد ؛ لكونه باطلا با ورد فى السنة ؛ قال صاحب 
امقدمات : وأما من باع بيغا أربى فيه غير مستحل للربا ؛ فعليه العقوبة الموجعة إن لم 
يعذر بجهل » ويفسخ البيع ما كان قائمًا في قول مالك وجميع أصحابه . 
ثم قال : والحجة في ذلك : ما رواه مالك في موطئه » عن يحیى بن سعيد أنه قال : 
سر رسول اله با السمدين أن يبعا ية من الام من ذهب أو فة اعا كل تلان 
بأربعة عيئًا » أو كل أربعة بثلاثة عيًا ؛ فقال لهما رسول الله : « أربيتما فردًا م (“ . 
وجه الدلالة فيه : أن هذا بيع وقع فيه ربا ؛ لأن فيه بيع الربوي بجنسه » والجهل 


بالتماثل كتحقق التفاضل . 
e‏ اا و ت وی و 


وها 8 هذا الحدین حدیٹا فضالة وبي المنهال . فعن فضالة قال ٠‏ 
قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ؛ ففصلتها › ا 
من اثنى عشر دينارًا ؛ فذ كرت ذلك للنبي ملت فقال : « لا يباع حتى يفصل  »‏ . 

وفي لفظ : أن النبي لي أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ؛ ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو 
سبعة دنانير » فقال النبي ر : « لا » حتى تيز بينه وبينه » . فقال : إنما أردت الحجارة » 
r e‏ 
کا ی و ا ی ا 
فأجيزوه وما کان بنسيئة فردوه 0 


. ) ص11‎ ١ راجع تيسير الوصول ( ج‎ ) ٠٠١١ ( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في المساقاة ( ۲۹۷۸ ) والنسائي في البیوع ( ٤٤۹۷‏ ) وأبو داود في البیوع ( ۲۹۰۸ ) 
راجع نیل الاوطار ( ج ۲۲٣۳ - ٥‏ ) . 

(۳) رواه مسلم في الساقاة ( ۲۹۷۹ ) والنسائي في البیوع ( ٤٤۹۸‏ ) وأبو داود في البیوع ( ۲۹۰۸ ) 
راجع نیل الأوطار ( ج ١‏ ۲۲۳ ) . 

. ) ۲۹۸ وراجع الشوكاني في نیل الأوطار ( ج ۰ ص‎ » ) ۳۷۱/٤ ( رواه أحمد في مسنده‎ )٤( 


۱۹ 


في عقد الربا 

وفي لفظ البخاري : « ما كان يدا بيد ؛ فخلوه وما كان نسيئة فردوه » © . 

وجه الدلالة من حديث فضالة : أن فضالة رد البيع الذي وقع فيه الربا . 

وأما حديث أبي المنهال : فإن الرسول لتو أمر زيد بن أرقم لاف غار ت ر 
المبيع الذي وقع فيه الربا وقال لهما : « وما کان نسيئة فردوه » فهذان الحديثان وما 
قبلهما فيهما دلالة واضحة على أن عقد الربا يجب فسخه » بدليل قوله يتر لزيد 
والبراء « فردوه » . ۰ 

والرد دليل على بطلان العقد . ) 
وبهذا تكون تلك الأحاديث حجة على الأحناف في إبطال عقد الربا . وهم 
يقولون بتصحيح العقد وإلغاء شرط الفساد . وكيف يجيبون عن هذه الأحاديث . 
وهي أحاديث صحيحة ؟ 

لهذا كان قول الجمهور هو الراجح من حيث النظر والاستدلال . 

ولذا يقول صاحب مسلم الثبوت : لم يزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون 
على الفساد بالنهي مطلمًا » وفسروا الإطلاق بقولهم سواء في العبادات 
أ العاملات وشراء كان لاله او فة : 


*# * 3% 


. ) ۲۹۸ ص‎ ٥ رواه البخاري في البیوع ( ۱۹۱۹ ) » وراجع الشوكاني في نیل الأوطار ( ج‎ )١( 
) . ) ۲۲٣ راجع مسلم الثبوت ( ص‎ )۲( 


قي حد الربا 


أقول : إن حد الربا يختلف باختلاف أحوال المتعاملين » به ولا يخلو حالهم من 
احد ثلاثة امور : 

الأمر الأول : أن يستحل الربا وينكروا حرمته ؛ فهؤلاء كفرة سواء تعاملوا أو لم 
يتعاملوا به . وعلى الإمام أن يستتيبهم ثلاثة أيام ؛ فإن تابوا تركوا » وإلا قتلوا بالسيف 
كفرًا » ومالهم ومال الربا اللكسوب يكون لبيت الال . 

قال الألوسي : ( ومالهم الكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند الإمام أبي 
حنيفة وكذا سائر أموالهم عند الشافعي هه . وعندنا هو لورثتهم ثم قال : وإن كان 
مع الاعتراف فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم يكد تسلم لهم رؤوسهم 
فيكف برؤوس أموالهم © . 

وما قتلوا كفرًا ؛ لأنهم أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة › والدليل على 
جواز قتلهم كفا : أن أبا بكر الصديق حارب المرتدين . قال القرطبي : ولو أن 
أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين » والحكم فيهم ؛ كالحكم 
فى أهل الردة © . 
۰ الأمر الثاني : أن يتعاملوا بالربا مع اعتقاد حرمته وعدم اعتقاد حله وكان الإمام 
قادرا عليهم بأن لم تكن لهم شوكة وقوة ومنعة وفي حد هؤلاء قولان . 

القول الأول : أن حدهم القتل » وهو مروي عن ابن عباس . قال القرطبي : وإن 
لم یکن منهم استحلال جاز لالإمام محاربتهہ ( . 

القول الثاني : أن حدهم التعزير با حبس حتى يتوبوا . 

الأمر الثالث : إذا لم يستحلوه وكانت لهم شوكة وقوة ؛ فإن الإمام يحاربهم 
حرب البغاة . قال الرازي : وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة حاربه الإمام كما 
يحارب الفغة الباغية وكما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة "© . 


. ) ۲٣٤ القرطبي ( ج ۳ ص‎ )۲( . )٠٠٠ ص١ تفسير الألوسي ( ج‎ )١( 
. )ه٤ا الرازي ( ج ۳ ص‎ )٤( . ) ۲٣٤ القرطبي ( ج ۳ ص‎ )۳( 


۲۲۴ في حد الربا 


عقوبة المراي 


المرابي له عقوبتان دنيوية وأخروية : 
ما العقوبة الدنيوية : فابتلاؤه بالمصائب وأنواع البلاء والشدائد » وإصابته في 
صحته وولده وزوجه وکسبه » قال تعالی : e‏ لیا وزیی لکت که ٩‏ . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : # يمحن آله ريا » أي : يذهبه إما أن 
بذهبه بالکلية من ید صاحبه » او یحرمه من برکته فلا ينتفع به ؛ بل یعدمه فی الدنی 
ویعاقبه عليه يوم القيامة ٩”‏ . 
ثم استدل على ذلك بالحديث أنه م قال : « إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير 
إلى قل» ‏ . 
هذا ولا یزال البلاء یحیط بالمرایی من كل جانب ؛ لأنه خالف أمر ربه لی 
وتعدی حدودہ قال تعالی  :‏ وما سگم ن وة فما کسبت ادیک وبعرا 
عن کنا 0 , 
هذا وإن الواقع لأكبر شاهد » ونرول الكوارث المتوالية والمصائب التلاحقة لأكر 
دلیل وأصدق برهان على صدق قوله تعالى في حت المتعاملين بالربا وإيذائهم بحرب 
E a‏ اله 0 ا ا ءامنوا افوا أله ودروا ما بق 
من الا إن کشم ومين @ فن لم نفعلا ادوا پحرب من آله وسور ^ . 
والحق الذي يجب أن يعرف والواة قع الذي ينبغي آلا ينكر › هو ان س ازل 
التي تقع والأزمات الاقتصادية التي تحل بالبلاد ؛ سببها المباشر : هو التعامل بالربا وإقبال 
الناس على المعاملات الربوية » وكان سبب هذا الإقبال من الناس على التعامل بالربا ‏ 
هو استحلال فوائد البنوك الربوية دون دليل صحيح أو برهان ونما صدرت الفتوى 
ضاء للمخلوق » وقد جاء في الحديث عن النبي ل : «( من التمس رضا الناس بسخط 
ل ؛ سخط الله عله عليه » وأسخط عليه الناس » ”° . 


. ) ۲۲۷/۱ ( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( . ) ۲۷١ ( سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ) ٤١1/۸ ( والطبراني في الکییر ( ۲۲۳/۱۰ ) ء وأبو يعلى في مسنده‎ » ) ۳۹١/۱ ( رواه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ۲۷۹ » ۲۷۸ سورة البقرة : ية‎ )٥( . ) ۳١ ( سورة الشورى : أية‎ ) ٤( 


(1) رواه الترمذي في الزهد ( ۲٤۱٤‏ ) وابن حبان في صحیحه ( ٥۱۰/۱‏ ).. 


في حد اللا سسس ي ي 


a a ARO EON ea 
تعالى وتنبيه لهم كي يتوبوا من التعامل بالربا ويستغفروا ربهم على ما فرطوا في حقه‎ 
والتعدي على حدوده » فإن لم يتوبوا من التعامل بالربا ويرجعوا لخالقهم بالتوبة‎ 
والاستغفار ؛ فليرتة تقبوا إا بلاء اشد » وعذاتا آمو » وحربًا من الله ورسوله » وذلك بضياع‎ 
أموالهم وفشل أبنائهم » وسقم أجسامهم ومصداق هذا قوله تعالى : ل فان له تعلو انوا‎ 
. 4 بڪرب ٿن او ورسولوء ون تر وڪم روش رڪم َظيمود ولا طموت‎ 

بل إت هناك عقرب رى وم ع رفي : أن المتعاملين بالربا يُخشى عليهم 
e e‏ الله تعالى السلامة والعافية » يقول العلامة الباجوري : 

له : ( إن أكبر الكبائر على الإطلاق : الشرك بالله » ثم قتل النفس التي و 
لا باحق » ثم لزنا ء ثم الربا) 
نم قال : ( ولم يحل - يعني الربا - في شريعة من الشرائع القدية » ولم يؤذن 

اله تعالی في کتابه بالحرب سوی آکل الربا» ثم قال : ولذا قيل : إنه يدل على سوء 
الخاتمة والعياذ بالله تعالى » وقد قال ل lh‏ 
وشاهدیه » ٩”‏ . 

وكفى هذا واعقًا لمن اتعظ » وزاجرًا من انزجر » وناهيا لمن حاف من الله تعالى 
واعتبر » هڏه هي عقوبة المتعاملين بالربا . 

أما العقوبة في الاخرة : فإنهم يقومون من قبورمم کما یقوم االر 
الشيطان من المس قال تعالی : ل الت ڪون اليا لا ومون إلا كما يفوم 
1 ى يبط أَلَيَطْنٌ مِنَ ألمَيَن ذلك باتهم 6 ا اک یل ارہ واک ار 
سي و 191 E‏ 

قال ابن عباس 4# : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوتا يُخنق ° . 

وورد أن آكل الربا يسبح في نهر من الدم يوم القيامة ويُلقم الحجارة كما ورد 
ذلك في حديث سمرة بن جندب الطويل ” . 


* %* * 


. سورة البقرة : ية ( ۲۷۹ ) . (۲) سبق تخريج الحديث‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( سورة البقرة : آية‎ )۳( 

. ) ۳۲۷:۱ ( ذكره الطبري في تفسیره ( ۱۰۲/۳ ) وابن کثیر في تفسیره‎ )٤( 
. ) ۳۹۱/٤ ( رواه البيهقي في شعب الإیان‎ )٥( 


۲ ۵ 


المعاملات المصرفية الربويه 


إن حكمة النهى عن فوائد المصارف قد جاء ذكرها عند صاحب إحكام الأحكام 
بعد أن مهد لحكمة النهي عن الربا فقال : ( والحكمة في الربا الظلم ) لقوله تعالى : 
۾ ون ٿنم كم روش 4 ا وک نظکموت 3 

فبين أن أخذ الزيادة على رأس المال التي تسمى ربا ظلم » ثم قال : قال الإمام 
E N ED PEE‏ 
والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا 
يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلا من جنس واحد  )‏ . 

هذا كان التعارف بينهم » وكذلك قال الله تعالى : ل وما ءاتبشر من ربا لبوا 
ف أمول الاس ملا بر عند و © . فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إغا كانت 
E‏ ؛ لأنه لا عوض لها من جهة المقرض » وقد قال الله تعالى : o‏ 

ڪلوا الريا LT‏ َة 4 . إخبارا عن الحال التي خرج عليها الكلام من 

الزيادة أا اغ ا ربا الذي كانوا يتعاملون NET‏ 
ضروبًا أخر من البيوع وسماها رتا فانتظم قوله تعالی : [ وم لبوا ٩‏ حرم 
جميعها ؛ لشمول الاسم عليها من طريق الشرع . ثم قال : فالربا الذي كان في 
الجاهلية له أحوال نادرة تكون أضعافا مضاعفة . 

i EE e AE‏ يقول 
في قوله تعالی : ل له تأڪلوا الريڙا اضما َة که © E E‏ 
il‏ السن يكون للرجل فضل دين ؛ 
ا ول ا کے ر ی ا 
ی اا و ا ق ل کت ا ا ا 
في السنة الثانية » ثم حقة » ثم جذعة » ثم رباعيا » ثم هكذا إلى فوق . 


. سورة البقرة : آية ( ۲۷۹ ) . (۲) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. ) ۲۷١ ( سورة البقرة : آية‎ )٤( . ) ۳۹ ( الروم : آیة‎ )۳( 
. ) ۱۳١ ( سورة آل عمران : آية‎ )٥( 


۴١‏ إلنهي عن المعاملات.المصرفية الربوية 


i2 


وفي العين يأتيه ؛ فإن لم يكن عنده أضعفه فى العا عام القابل » فإن لم يكن عنده 
أيصا فتكون مائة فيجعلها في العام القابل مائتين » فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة 
يضعفها له كل سنة أو يقضيه ”“ . 

نم قال : وقد يكون أضعافا غير مضاعفة إذا قل عن ذلك »› وقد يكون ضعف 
امال غير أضعاف مضاعفة » كما مثل به به كثير من المفسرين وهو : ن الرجل منهم 
کان یکون له على الرجل مال إلى أجل ؛ فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له 
الذي عليه امال : أخر دينك وأزدك على ما يتفقان » ثم قال اللأضعاف 
المضاعفة تشعر بذلك › فإن الأضعاف جمع ضعف » وضعف الشيء م مثله و ضعفاه 
مثلاه » وأضعافه امغاله . فحاء هادمًا للريادة التي تؤخحذ من الذي عليه الال 
بدول معارضة شرعية مطلقا قلت أو كثرت » لا فرق بين الزيادة الأولى والتانية › 
وهكذا كل منها ليس في مقابلة عوض . 

ثم قال : وأوضح من هذا قوله تعالی : ۾ ون تبتر مڪ روش اتوڪ ک 
تر 0 

O O 

دود اي اکم لی ای درد اة یم ادوا ی ا را منکم » فما زاد 
کا وا امال الذي هو أصله ربا ساقط ل که د مو 4 باخذ کم رؤوس أموالکہم 
EEE‏ > از ولا موت 4 آي : ولا 
خر e‏ الربا اا اي الزيادة في الأجل 
فاعله ی مضاعفة » فهو من باب الإرفاق بالفقير المعدوم والتبرع 
والصدقة . 
إذا فالمقرض والمتصدق والمتبرع عطي الال بعیر عوضص يقابله من الناس ( والمراين 
يأخذ امال بغير عوض يقابله » فشتان بينهما ؛ فإن الناس مكبون على محبة من 
أقرضهم وفرج کربتهم 4 وهم معادون اف الربا مبغضوهم ؛ لان الرابي هو 


. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : آیة‎ )۲( . ) ٩۰/٤ ( ذكره الطبري في تفسیره‎ )١( 


النهى عن المعاملات المصرفية الربوبة سسس ا 


عدو الله تعالى » وعدو الحتاجين » وبغيض المعوزين » وقد تقضى العداوة والبغضاء 
إلى مفاسد ومضرات » والربا واعتداء على الاموال » والانفس » والثمرات » وقد ظهر 
أثر ذلك في الأم التي فشا فيها الربا ؛ إذ قام الفقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألب 
لعمال عليهم كما هو حاصل الآن في الأجانب حتى صارت هذه المسألة من أعقد 
السائل عندهم ؛ لأن سنة الله اقتضت في عابد الال الذي لا رم محتا جا 
ولا معورًا ولا فقیرا » ولا ینظر معسرا إلا مال یأخحذه ربا بدون مقابل ؛ أن یکون 
محرومًا من الثمرات الطيبة المرضية الشريفة للثروة »> وهي كون صاحبها منعمًا عريزا 
جلیلا لدی الناس شريقًا عندهم ؛ ليكون مصدرًا لبرهم » والتفضل عليهم وإعانتهم 
على زمنهم » كما أن المرابي يكون محرومًا في الأخرة من رضا الرب » وثواب 
aN EE SOE A E e‏ 
a TT TT‏ 
وحسناته مضاعفة » وأعماله حميدة » فإذا أكل النذر ونام ؛ زال ما عنده من تعب 
امعيشة ووجد حلاوة لكل شيء ؛ فهو في الدنيا في خير » وفي الاخرة في ثواب » 
ورضی مولاه » ولذا حرم الله الربا لا لان القليل منه يؤدي الى الأضعاف 
الضاعفة كما نص عليه الشارع » وكما يحصل لكثير من الناس ؛ فإنهم يأحذون من 
بيوت الال التى تسمى ( بالبنوك ) الال لأجل بزيادة معلومة إلى أجل معين » فإذا 
ال ر ای عله اال ا وة وقي جا عه طت ار 
الأجل » وزاده في الال وهكذا » إلى أن يستغرق الدين جميع ما يمتلكه من عقار 
ل 

إذّا فا مولى سبحانه لم يشرع أحكم الحاكمين الربا القليل سدًا للذريعة › واللّه 
تعالى يضع للناس الأحكام بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة لا بحسب 
شهواتهم وأهوائهم » بخلاف واضعي القوانين ؛ فإنهم يضعون للناس الأحكام 
بحسب حالهم الحاضرة التي يرونها موافقة لما يسمونه الرأي العام من غير نظر رفي 
عواقبها ›» ولا في أثرها في تربية الفضائل › و للك مت 
الحكومات الحالية كثيرًا من الممنوع في الشرائع کي > ولايشك أحد بأنه أعظم 
مفسدة ألا وهو : الزناء وشرب الخمور والربا وغيرها . 

ئم قال : وقد أدرك مضرة الربا وضرره كثير من الفلاسفة الأجانب المتأحرين 

کا ا ا آمهم ودلوهم » فهل اقتدى علماء هذا الزمن 


۴۸ د انهي عن العاملات الصرفية الربوية 
بأولمك » ونصحوا حکوماتھم وجمهورهم من المعاملة بالربا وبینوا لهم ما یدشاً عنه 
ا ا هذا ا الأ الذي حل بهم من ذهاب معظم املا كهم 
وصارت إلى بيوت الال التي تسمى ( بالبنوك ) ولا شك أن طرق الكسب كثيرة 
كرت هن ررد اة > كاز رة الفاغ راان وار كات هااا 
والشاريع ما تحتاج إليه الأمة > وتستغني عن الدول الأجنبية » فلا يمضي زمن 
إلا والأمة غائصة في بحر من الربح > وثروة من الال » فلريا استقلت وأصبحت 
حرَة » وعدم فيها الاشتراكيون الغالون والفوضويّون المغتالون » وقد قامت للعرب 
مدنية إصلاحيّة لم يكن الربا من أركانها ولا من محشناتها » فكانت خير مدنية في 
زمانها» ثم قال : E A‏ الربا ركن من 
ا ركان المدتية لا یقول به إلا ساقط وأنه یتبع غرضه وشهوته لا دینه وشرعه ؛ لأن کل 
ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغرًاء من الأحكام الثابتة الحكمة فهو خير للبشرية 
وإصلاح للناس وموافقة لمصالحهم ما تمسكوا بها وقدموها على غيرها واستعملوها › 
ولا يبيحون لأنفسهم الخروج عنها بحيلة ولا تأويل نسأل الله اللامة ( . 
ويقول بعض العاصرين : ( وفعلت المصارف والشركات الا بالشعوب 
الإسلامية أسواً ما يكن أن يتصوره عقل إنسان » فقد سابتهم أوطانهم » وأُذلّت 
نفوسهم » وخفضت رؤوسهم منذ أن أغارت عليها مؤيدة بجيوش الدول من 
ورائها » فهذه الصارف والش ر كات هي التي مهدت للامتيازات الأجنبية » وهي التي 
نصبت شباك الذيون لتسويغ الغزو والاحتلال باسم الحافظة على الحقوق وضمان 
سدادها » وهي التي تذرع بها الساسة انق التّهضات الوطنية في إبانها » وإثقالها 
بالقيود التي تعجزها عن مجارات الغرب في صناعة وتجارة وتكفل للاستعمار أن 
ا في ادا ب 


*# %* %* 


. ) ۱١١ ۰۱۹۱ راجع في ذلك الأحکام لابن دقیق العید ( ص‎ )١( 
. ) ۱۲۸ راجع المصارف والإسلام للأستاذ الهمشري » وكذلك حقائق الإسلام ( ص‎ )۲( 


۹ 


قي بيان آنواع المصارف ( البنوك ) 


أنواع البنوك : 


إن أنواع البنوك في بلادنا كثيرة نكتفي هنا بذكر أهمها وبذكر فروعها وهي : 

أو : البنوك العامة : وهي التي تتعامل بالفائدة الربوية فيتعامل البنلك مع الأفراد 

فى حالتى الأحذ والإعطاء للمال بفائدة مشروطة » وبنسبة فى المائة معلومة ثابتة › 
نر راض الال اراد أو امقراضة ني 

ثانا : البنوك الخاصة : وهي : 

› بنك التسليف : وهو خحاص بقرض الزارعين الال مع فائدة معلومة ثابتة‎ - ١ 
وكذلك إذا أحذوا سمادًا أو بذورًا » أو آلات حرث بثمن مؤجل ؛ فإنه يضاف على‎ 
. ثمنها مقدار الفائدة نظير التأجيل في الدفع أو تأخير الدين‎ 

۲ - البنك الصناعي : وهو خحاص بقرض أصحاب المصانع أو لمن يريد إنشاء 
مصنع » فيعطيهم البنك قرصًّا من الال ويأخذه منهم مقسطا على زمن طويل نظير 
فائدة مشروطة في العقد » وبدسبة معلومة ثابتة كخمسة في المائة مثلا . 

۴ - البنك العقاري : وهو الخاص بقرض أصحاب الأراضى الذين يريدون إنشاء 
عمارة عليها » أو من له عقار ويريد إتمامه ؛ فهؤلاء يعطيهم البنك العقاري قروصًا 
طويلة الأجل » نظير فائدة مشروطة في عقد القرض تسدد مع أصل القرض . 
الفروع الأخرى التي تتعامل بالربا : ) 

١‏ - البوستة أو صندوق التوفير والادخار وشهادات البنك الأهلي : وهي الخاصة 
بأحذ القروض من الافراد نظير فائدة مشروطة تعطيها لهم على القروض » وهذه الفائدة 
المعلومة الثابتة تزداد قيمتها كلما طال أجل القرض حتى يصل ربح المائة جنيه خلال 
عشر اسنات حمسا وستين جنيهًا » وهكذا كلما طال الأجل كثرت الفائدة . 

۴ - السند : وهو الصك أوالوثيقة التى تبت حق صاحب الال الذي دفعه إلى 
ا ق و ا و 


) في بيان أنواع المصارف ( البنوك‎ = ۳٠ 


۳ - شهادات الاستمار : وهی ثلاث فات : 

النوع الأول : ذات الفائدة السنوية المعلومة النسبة تزيد قيمتها كل ستة أشهر » 
وقد تزداد حتی يصل إجمالي الزيادة في نهاية عشر سنوات إلى /.٦٥‏ من المبالغ 
المودعة ؛ فالمائة جنيه تصل بعد عشر سنوات إلى ٠١١‏ جنيه . 

النوع الثاني : وهي ذات العائد الجاري » وهذا النوع يعطي لصاحب الال ه./ 

سنويًا يصرف كل ستة أشهر باستمرار مع الاحتفاظ بالشهادة لمدة عشر سنوات . ومن 
هذا النوع شهادات البنك الأهلي التي تعطي لصاحبها فائدة /.٠٠١‏ كل ثلاث سنوات . 

الموع الثالث : ذات الحوافز : وهي شهادات ليس لها فائدة » ونما لها جائزة 
يجرى عليها السحب خمس مرات كل شهر » وتوزع ال جوائز فيه على أرقام الشهادات 
الفائزة » وهذا النوع الثالث وإن لم یکن r‏ أکل 
أموال الناس بالباطل وقد قال تعال  :‏ ولا تاکوا امول بینکم بالطل 4 ^ . 

I O NT SR E 
الغرر ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار » ولأن هذه الأموال المشترى بها تلك الشهادات تعطى‎ 
للبنك ؛ فيقرضها للناس بالفائدة فتكون محرمة ؛ لأنها تساعد على انتشار الربا » وما‎ 
أدى إلى الحرام فهو حرام » كمن ببيع التمر لمن يعصره خمرا » وكمن ببيع السلاح‎ 
. ليقتل به الأبرياء > وكمن يبيع ارا لمن يبني عليها كنيسة‎ 

وهذا النوع الثالث : ليس من موضوع بحشنا » وإعا ذ كرته تتميمًا للفائدة » ولدفع 
شبهة من أجازها » ورد زعم من أحلها ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

٤‏ - قرض الموظفين : وهو ما تعطيه الهيئة للموظف التابع لها من قرض ثم يقسط 
هذا القرض على زمن طويل ثم يخصم من مرتبه كل شهر على أن يدفع المقترض 
فائدة نظير القرض تضاف تلك الفائدة على المبلغ الأصلي . 

ه - البيع المؤجل نظير الفائدة : لقد شاع الآن كثيرا البيع بالأجل نظير فائدة على 
التأحير ؛ كشراء الموظفين من الشركات بطريق الاستمارات سلعا بالأجل » أو شراء 
قطعة أرض أو شقة من الشركات بالأجل » ثم يقسط هذا من الثمن على أقساط 
شهرية و سنوية وفي نظير ذلك تضاف الفوائد بنسبة معلومة على الثمن الأصلي 
نظير التأجيل › وکلما کان الأجل أطول كلما كانت الفائدة أكبر » ویدحل تحت 
هذا بيع السيارات والشقق »› والقاعدة في هذا ر البيع ا نظير فائدة التأجيل في 
دفع الثمن ) وكل هذه المعاملات محرمة شرعًا . 


. ) ۱۸۸ ( سورة البقرة : آية‎ )١( 


۴۳۹ 


قي بيان يسر الإسلام بإيجاد البديل 
عن معاملات الملصارف الربويه 


سبتق أن بينا أنواع المصارف التي تتعامل بالربا > وذكرنا فروعها المتعددة . وهذه 
الأمغلة التي ذ كرناها ليست للحصر » وإنما هي من باب التمثيل ؛ لبيان الحاصل والواقع 
في بلادنا فقد تج مصارف أو فروع أو معاملات أخرى تتعامل بالربا ماثلة أو مشابهة 
لها غير ما تقدم » وذلك حسب تغيير الأوضاع واختلاف الأنظمة وتطور الحياة . 

أما موقف الإسلام من النظم السابقة الذكر : فإنه يحرمها ؛ لأنها ربا قطعًا » وهي 
تن ر ا رر ا راد بفائدة و 
التعجيل في الدفع » وقد بينا فيما سبق أنها كلها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول > وقد أوضحنا ذلك حتى لا نترك شبهة لرتاب » ولا عذر لجاهل ولا حجة 
منافق » ولا ثغرة لارق يريد إحضاع الدين لأهواء الناس . 

هذا وعلى الأغم من أن أدلة تحريم المعاملات المصرفية الربوية ظاهرة وواضحة › 
وأنه ما أجمع على تحريمها » لكن كثيرًا من لا يحسنون ؛ فهم الإسلام ولا يدركون 
حكمة النهي عن الربا » أو يريدون أن يكون الدين تابعًا للنظريات الاقتصادية الحديثة 
تراهم تضيق صدورهم ذرعًا » وتتميز قلوبهم حسدًا وغيظا حين يسمعون أن الإسلام 
يحرم المعاملات ذات الفوائد الربوية » وفروع تلك المصارف التي سبق بيانها › 
ويوسوس لهم شيطانهم أن الإسلام يحارب الأرزاق » ويقف حجر عثرة تمنع رقيه 
وازدهاره . هکذا توحي لهم شياطينهم » وصدق الله القائل : «[ رَه لطي 
لوخ إل أولايهر ا ون اطعشموشم إکم شر ى © . 

هكذا قال أعداء الإسلام عن تحريه للربا في شتى صوره وأنواعه . 

وإن فكرتهم هذه باطلة ونظرتهم حاطمة لا تنبعث إلا من قلب خال من الإيمان . 
وفكر ضيّتق لم تتسع مداركه لفهم أسرار الشريعة الغراء » وحكمة i‏ 
السمحاء» وعقل ساذج لم يعرف حقيقة الإسلام الذي أمر بالسعي في الأرض طلبا 


(۱) سورة الأنعام : آية ( OEY!‏ 


للرزق » وحث على تنمية الال واستثماره بغية التحسن الاقتصادي والقضاء عل 
الفقر الاجتماعي > حرم الإسلام الربا ؛ لأنه مجلبة للفقر > وسبب لليلاء e,‏ 
وجعل الله البيع بديلا عن الربا N ND nh‏ 
وسبب العزة والتعفف والاستغناء > ومصدر للخير والنفع والارتقاء > وفي القران 
الكرم والسنة المطهرة النصوص الكثيرة ؛ التى حثت على السعي في الأرض طلبًا 
ا و ان ا 
المتعددة با لا يستطیع عدو أن ینکره » ولا مکابر أن يجحده . قال تعالى : # فامشوا 
وقال عز من قائل : ي واخرون يسرو في ااا شا فر ن فل ا 4% 
وقال تعالی : ا اا لدبت اموا ا ألو آر لک ك بالطل إلا 
TENS EES‏ 
فأنت سحانة أن النخارة من وسال حفط الاأموال:رالعد عن أ كلها بالباطل + رقال 
عليه الصلاة والسلام : « التاجر الصدوق الأمين مع البيين والصديقين والشهداء » ^ . 
وقال عمر بن الخطاب : اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة ^ . 
فتح الإسلام للرزق أبوابا وجعل لتنمية المال وانتعاش الاقتصاد أسبابا يقف الإنسان 
أمامها عاجرا والفكر حائرًا » والعقل شاردًا لما تكلفت به للفرد وامجحتمع من تعدد 
طرقها ويسر معاملتها » ووسائل حفظها » وشروط آدائها واستحقاقها ما يعجز عنه 
رجال الاقتصاد وساسة المال من الغربيين أو الشرقيين » مهما أوتوا من نضج فكري › 
وتقدم علمي » وعلم بالنظريات الاقتصادية الحديثة » وخبرة بالسياسة المالية ا لمعاصرة › 
وتجربة بالنظم المتطورة والمتجددة في النظم المالية ؛ فالتجارة التي أحلها الإسلام وحث 
عليها أأعظم وسيلة للكسب والنماء »> وخير طريق للربح والثراء » وأكبر مصدر 
للسعادة والرخاء لم يقصر الإسلام أبواب الربح والكسب على التجارة فحسب » بل 
جعل أبوابًا غيرها متعددة وفروعًا متشعبة مثل : القراض ( المضاربة ) وشركة الاموال 
)١(‏ سورة الملك : آية ( ٠١‏ ) . (۲) سورة المزمل : آية ( ٠١‏ ) . 
(۳) سورة النساء : أية ( ۲۹ ) . 
)٤(‏ رواه الترمذي في البيوع ( ١٠۳١١‏ ) وقال : حديث حسن » والدارمي في البیوع ( ۲٤۲۷‏ ) وراجع 
الترغيب للمنذري ( ٤٥/٤‏ ) . ) 
(ه) رواه مالك في الموطاً ( باب زكاة أموال اليتامى ) . 


Ei EEE الإسلام د‎ E 


والمزارعة والمساقاة والسلم » وأباح البيع بالأجل تيسيرًا للمعاملات . إلى غير ذلك ما 
لا يسع المقام حصره ولا عده » ولكن أعداء الإسلام لا يفقهون ٠‏ إن الذين يقولون : 
إن الربا ضرورة اقتصادية عليه بناء الاأمة وقوام اقتصادياتها » فكرتهم باطلة وقلوبهم 

من الإييان خالية » وأفشدتهم A‏ الا واا ا ول 
س الو آل فی الور که © إن بناء الأمة » وناء ثروتها » وقوام اقتصادیاتها لا 
یکون بالتعامل بالربا ؛ بل یکون ما شرع الله تعالی لعباده وسنه لخلقه » وإن الواقع 

لير دليل » وإن التاريخ لأكبر شهيد ؛ فلقد بلغت الدولة الإسلامية لك الحد 

والعظمة » ووصلت إلى قمة الثروة والغنى عصر النبوة والخلفاء الراشدين وأيام الدولة 
العباسية والأموية . ولم يكن هناك تعامل بالربا > ولا بنوك > ولا مصارف » ولا 
صندۉق توفیر ولا شهادات استفمار تتعامل بالفائدة » وتستبيح 2 بزعم انه ضرورة 
اقتصادية › ولکن ماذا تقول لهؤلاء الذين ينادون بهذا» وصدق الله تعالى إذ يقول : 
و اک ال ی ر ا فن ين اکا رر و 004 

إن الذين يصفون الإسلام بالتخلف والجمود أمام التحسن الاقتصادي والثراء 
مالي لتحريه الربا لا يعنينا أمرهم ؛ لأنهم خارجون عن دائرة الإسلام » بعيدون عن 
حوزة الإيان » ونما يعنينا أمر هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام ويريدون تحليل 
المعاملات المصرفية الحديثة التي تتعامل بالفائدة مع ثبوت أدلة تحرييها من الكتاب 
ك و > وذلك بغية التماس رضاء الوق ولو غضب الخالق » فغضب 
اله عليهم وأسخط عليهم خلقه يقول عليه الصلاة والسلام : « من التمس رضا 
الناس بسخط الله ؛ سخط الله عليه ؛ وأسخط عليه الناس  »‏ . 


إن التعامل بالربا مع اعتقاد حرمته أحف ذنبا من التجرؤ على حلّه وإباحته ؛ لأن 
تحليله افتيات على الشرع e‏ 

وقال تعالی : فز ولا فووا لا تف الي E‏ 
شا کل اہ الگذت ل الین ین عل ار آلگزب کا نیش چ ۵ . 

a‏ العجب اننا لم نر حا كما مۇمتا ولا رسا مسلا ار ا 
يادي الاس بحل الفوائد الصرفية » ولا أن يقنع الشعب بجوازها » فالكل مقتنع 
)١(‏ سورة الحج : أية ٠. . )٤1(‏ | ( © سر اقا آ و 

(۳) رواه ابن حبان ( ٥۱۰/۱‏ ) » وراجع الترغیب ( ۲٤۸/٤‏ ) . ) 
)٤(‏ سورة النحل : أية ( ١۱١١‏ ) . 


بأنها حرام » وأنها من رواسب الاستعمار وبقايا نظم القوانين الوضعية والاستعباد » 


وعدم تطبيتق أحكام الإسلام وتنفيذ حدوده التي فيها نفع للفرد وللمجتمع . 

وحتى لو فرضنا أن حاككًا خرج عن الشرع وأمر الناس بحل الربا ؛ فإنه تحب 
معصيته والوقوف في وجهه والضرب على يده ؛ إذ لا طاعة حخلوق في معصية الخالق . 

ولكن ما أكثر المنافقين نجار الدين » الذين باعوا آخرتهم بدنياهم » فأفتوا الناس 
E ET‏ ؛ اليتقربوا للحاكم ويتزلفوا إلى الرؤساء 
طمعًا في منصب أو رغبة في مغنم » أو أملا في جاه » ونسوا ما عند الله تعالى من 
اجر وثواب . 

E e O 
TT 

ار و ان ووک و ا 
# کرت ڪلمة رم من أفرَههخ إن ولوت إلا كبا 4 ° » ولا يفتون 
إلا جهلاء وخير لهم من أن يحللوا الحرام ويقولون بأن تلك المعاملات الربوية 
حلال » أن يمعنوا النظر في أحكام الشريعة وأن يبحثوا في نصوصها ويستخرجوا من 
محيطها الزاخر البديل عن تلك المعاملات الربوية التي عمّت وانتشرت في جميع 
البلدان الإسلامية . 

هذا البديل هو الذي يقي الأمة من البلاء والفقر والهزات الاقتصادية والحرب 
والدمار الذي :الاه المتعاملين بالربا في كتابه الكريم وسنة نبيه لر . 


قال تعالی  :‏ ا ار ا اش اه e‏ ْ إن کشر 


م 2 2 3l 0 rrr ٤‏ ص ا م ۳ 
مَوميِينَ © فان لم تفعلوا كاذو برب من الو وولو که 7 . هذا وا EEE‏ 


البديل عن الربا موجود » والعلاج ميسور ولا ينقصنا إلا التنفيذ یدیل ولکن 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول 


. ) ١ ( سورة الكهف : أية‎ )۲( . ) ٠١٤ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. ) ۲۷۹ » ۲۷۸ ( سورة البقرة : الایتان‎ )۳( 


بيان یسر الرسلام EOIN‏ 


ڪلام من ا فوائد البنوك والرد عليه 


فوائد البنوك عين الربا وليست مضاربة جائزة : 

إن الرد على القائل بأن تحديد السعر في المضاربة بمقدار معين يجعلها معاملة 
NE ENE‏ ا 
ای ق ا ی کا 
صدرت هذه الفتوی لم یکن العلماء یتوقعونها » بل کانوا ینکرونها » وکان سبب 
إنكارهم لها : أنها فتوى لم تين على أدلة شرعية وإما بنيت على مقالات خطابية 
وعبارات إنشائية وتخمينات ظنية »> إن القن لا يى من الق سنا 4 ومن 
أعجب العجب أن القائل بحل فوائد البنوك قد أفتى في فتواه رقم ( ٠٠١‏ ) عام 
۹ ۱م بحرمتها » وأن الشرط الذي قال به الآن وهو جعل السعر محددًا بمقدار 
معين لا يخرج المعاملة عن حقيقتها الربوية . 

فلیت شعري هل یکون نس بعد وفاة رسول الله a‏ 
لا 2 بالرأي والاجتهاد › م إأضحف الأوامر والنواهي الشرعية تتعيّر 
حسب الأهواء وأغراض الناس N GG oa‏ 
لأمر الله وشرعه ؟! 

إن شريعة الإسلام باقية وهي محكمة خالدة لا يعتريها نسخ ولا تبديل ولا تأويل 
ولا تحريف » حفظها الله بقدرته » وأحاطها بحكمته » ورد عنها من أراد تبديلها 
أو تحريفها أو إخحضاعها للأهواء بعلمائه وأتباع شريعته » ورضي E‏ 
حیث قال : ويل للأتباع من عثرات العالم > قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم 
شيئًا برأيه ثم يجد من هو أُعلم برسول الله پل منه فيترك قوله : ئم مضي الأتباء (“ . 

وحكى ابن عبد البر إجماع الأمة على أن الشارع حذر من زلة العالم فقال فيما 
حكى عنه الإمام الشاطبي : [ وهذا إجماع لا أعلم فيه حلافا ] ° . 


الرد على من أباح الفوائد الربوية 


قيل : إن تعيين الربح بمقدار معين من الال ن أود ع ماله في البنك يعتبر مضاربة شرعية . 


) ٠١۳/٤ ( الموافقات للشاطبي‎ )۲( . ) ٩١/۲ ( بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


dll ١١۹‏ ال يسر الرسلام 
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وهدا باصل باطضل لعدة ۆجوة . 

الوجه الأول : أن تلك المعاملة التي يحدد فيها الربح لصاحب الال بمقدار معينّ ؛ 
كمائة على الألف مثلا مخالفة لحقيقة المضاربة الشرعية ؛ لان شرطها كون الربح 
جز٤ًا‏ شاعا معلومًا كالنصف أو أقل أو أكثر » وهذا الشرط قد اتفق عليه الاأئمة 
الأربعة والظاهرية واستدلوا عليه بالسنة والإجماع والقياس وبالقواعد الفقهية 
والمعقول » وإليك أقوال الأئمة الأربعة ومعهم الظاهرية : 

الحنفية : قال صاحب الهداية : ( فمن شرطها - يعني المضاربة - أن يكون الربح 
بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسكاة ؛ لان شرط ذلك يقطع الشركة 
بينهما كما في عقد الشركة ) © . 

امالكية : قال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل الال على 
أن يتجر فيه على جزء - أي شائع - معلوم يأخذه العامل من ربح الال ؛ أي جزء 
کان ما یتفقان عليه ثلا أو ربعا أو نصا  )‏ . 

الشافعية : قالوا : لا تجوز إلا على جزء من الربح معلوم فإن قارضه على جزء مبهم 
لم يصح . ثم قالوا وا۵ تاره علی جرم مقر الست او اطلت از ٤‏ لان 
القراض كالمساقاة » وقد ساق رسول الله له أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر 
وزرع . ثم قالوا : وإن قارضه على درهم معلوم لم يصح ؛ لأنه قد لا يربح ذلك 
الدرهم فيستضر العامل > وقد لا يربح إلا ذلك الدرهم فيستضر رب الال " . 

الحنابلة : قال البهوتي : ( وشرطها - يعني شركة العنان والمضاربة - أن يشترط 
لكل منهما جزء من الربح معلوم كالثلث أو الربع . ثم قال : وإن لم يذ كر الربح لم 
تصح » أو شرط لأحدهما جزء مجهول لم تصح ؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب 
أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربحها ) ° . 

الظاهرية : قال ابن حزم : مسألة ( ولا يجوز القراض إلا أن يسميا السهم الذي 
يتقارضا عليه من الربح ؛ كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك » ويبينا ما لكل 
واحد منهما من الربح ؛ لأنه إن لم يكن قراصًا ولا عرفا ما يعمل عليه فهو باطل ) ° . 

ما تقدم يتبين لنا من نصوص الفقهاء السابقة أن الأئمة الأربعة والظاهرية قالوا : 


(۱) شرح فتح القدیر ( ۱٤۹/۸‏ ) . (۲) بداية امجتهد ( ۲۲٠/۲‏ ) . 
(۳) تكملة امجموع ( )٤( . ) ۱۹۷/۱٤‏ الروض المربع ( ۳٠١/۲‏ ) . 


. ) ۲٤۷/۹ ( احلی‎ )٥( 


ا 


إن شرط القراض أن يكون ربح العامل فيه جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح ؛ 
E E N SI RE‏ 
جزءًا محددًا من الربح وال جزء الباقي من الربح يكون لصاحب الال » ولم يكن هذا 
الشرط الذي أقوّ به الفقهاء شرطا من عند أنفسهم » وأنه لم يدل عليه دليل من 
الشرع كما يقول هذا الشيخ فقد قال : إنه شرط جاء به الفقهاء من عند أنفسهم 
وأنه ليس شرطا تعبديًا يجب التزامه » والحق أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم 
يبتدعوا ولم يأتوا بهذا الشرط من عند أنفسهم جهلا بغير علم » وافتراء بغير دليل ؛ 
بل ذكروا هذا الشرط بناءً على الأدلة الثابتة الصحيحة التى تبطل هذه الدعوى . 
وإليك أدلتهم والرد على تلك المزاعم من السنة والإجماع والقياس والمعقول . 

الدليل الأول :السنة : وقد تكفل به أحد العلماء “ فقال : وأما اشتراط جزء معين 
من الربح لصاحب الال في عقد المضاربة فنقول : إن شركات المضاربة والمزارعة 
والمساقاة كانت معهودة على عهد رسول الله يتر > وقد نقلت كتب السنة وكتب 
التاريخ كثيرًا من معاملات الناس في هذه الأبواب على ذلك العهد » لكنها لم تنقل لنا 
واقعة واحدة من هذه المعاملات › وقد أقر فيها اشتراط أن يكون لصاحب الال في 
الضاربة أو لصاحب الأرض أو الشجر في المزارعة والمساقاة جزء معين غير نسبي من 
الربح أو الزرع والثمر »> ولو كان مثل هذا الاشتراط جائرا شرعًا لأثر عنهم ولو في 
حالات قليلة في هذه الأبواب جميعها » أو في بعضها من غير أن ينكر ذلك عليهم من 
الرسول بتو أو من علماء الصحابة وفقهائهم » لا بل قد ورد النهي صريحا من 
الرسول بر عن هذا الاشتراط » وهو ما أحرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج 
قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ؛ فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه › فرب 
أخحرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك فأمًا الورق فلم ينهنا ‏ . 

وقي لفظ للبخاري : كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا ؛ كنا نكري الأرض بالناحية 
منها تسمى لسيد الارض » قال : فربما تصاب ذلك وتسلم الارض » وربا تصاب 
الأرض ويسلم ذلك فهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يومعزٍ © . 
)١(‏ هو الد كتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابمًا » راجع حكم الربا في الشريعة الإسلامية للد كتور عبد 
الرحمن تاج . 
(۲) رواه البخاري في الشروط ( ۲٠۲١‏ ) وراجع نيل الاوطار ( ۳١٠/١‏ ) . 
(۳) رواه البخاري في المزارعة ( ۲٠١۹‏ ) . 


O E EEE‏ بیان يسر الإسلام 


ا2 | 


وروی مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيصًا » قال ( ا ان الناس يواجرون 
عل عه الرسرل ها على الا ات وما ةراقل رل ر اوقل الات 
والأنهار الصغيرة ) وأشياء من الزرع »› فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك 
اس 
نم قال : وروى البخاري وأحمد والنسائي عن رافع قال : « حدثني عكاي أنهما 
کانا یکریان الارض علی عھد رسول بے ا ينبت على الاریعاء - جمع ربیع وهو 
نهر صعير - وبشيء يستشنيه صاحب الأرض » قال فنهى النبي رل عن ذلك  »‏ . 
ثم قال A E O‏ 
اا س اا ب نهى عنه لا يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بين 
ET‏ 
لنفسه فيضيع على العامل جهده . على حين ينتفع الشريك الآخر وحده » فأمًا كراء 
ثم قال : هذا ما ثبت عن الرسول بلي ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي اظ متحدهة أو متقاربة ولاا د يسع الفقهاء من مثل أبي 
حنيفة ومالك والشافعى وأخهد إلا أن يتبعوه ويقولوا به ف المزارعة والمساقاة 
والمضاربة وسائر الات ؛ فان اشتراط جزء معن من ربح ولا ولمرته ا 
لتعاقدين قد يؤدي إلى العنى الذي من أجله ورد النهي ؛ فإته يخل باللقصود من 
ثم قال : وإذا كان اشتراط جزء معن من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد 
۰ ال ونی | عنه ا لن ا فيه من 2 والغبن بأحد EF‏ 
تیم زرم لواد من م ا e‏ ار اشام وم م ترا إل ی 


(۱) رواه مسلم في البیوع ( ۲۸۸۸ ) والنسائي في الأیان والنذور ( ۳۸۳۹ ) وأبو داود في البیوع ( ۲۹٤٤‏ ) 
)۲( رواه البخاري في المزارعة ( ۲٠۷٠‏ ) والنسائي في الأبمان والنذور ( ۳۸۳۸ ) وأحمد في مسنده ( ٠٤١/٤‏ ) . 


بیان يسر الإسلام "O‏ 


نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدّد لرب الال فى المضاربة - 
إنه جائز » ثم غير مخالف للكتاب ولا للسنة » وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ! 
أولا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور 
ومنوع في المضاربة والمساقاة وغيرها من فروع الشركات ؟ وهل حسن الظن 
بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك 
في شر كة القراض ؟ . 

ثم قال كه : ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا يهجم بغير بيَنة على الأئمة 
الفقهاء با يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئ ذي 
بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها » كان يجب قبل هذا الحكم الجريء 
أن تدرس المسائل درسًا مستوعبًا كما كان يفعل أولمك الفقهاء الأعلام ( . 

الدليل الثاني : الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح فى القراض أن 
كعشرة مثلا › وقد نقل إلينا هذا الإجماع كير من الفقهاء : 

١‏ - قال أحد العلماء : ( إن الإمام مالك بن أنس ل أثبت في الموطأاً ما يفيد 
امال في القراض نفسه فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واشترط فيه شيئ 
من الربح خالصًا دون صاحبه : إن ذلك لا يصح وإن کان درهمًا إلا أن يشترط 
نصف الربح ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر . 

قال الإمام مالك : [ ولكن إن اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فما فوقه 
ولس غل لق ا الان : 
العلم على إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ومن 
حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ] © . 

۳ - قال ابن رشد : 1 أجمعوا على أن صفته - أي القراض - أن يعطى الرجل 
)١(‏ راجع كتاب حكم الربا في الشريعة الإسلامية للمرحوم الد کتور عبد الرحمن تاج ( ص )٠١ - ۲٤‏ . 
والمنتقى شرح الموطاً للباجي ( ص ٠٠١‏ ج )١‏ . (۳) المغني لابن قدامة ( ٠٤۸/١‏ ) . 


تت ان يسر الإسلام 
الرجل المال على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح الال أي : جزء 
کان ما يتفقان عليه ثلتًا أو ربعا أو نصقا ۲ ( . 

الدليل الثالث : القياس على شركة المزارعة أو المساقاة : وقد كان الربح فيها 

الدليل الرايع : املعقول : قال صاحب المغني : ( والجواب فيما لو قال : لك 
نصف الربح إا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم » كاملجواب فيما إذا 
شرط دراهم مفردة › ثم قال : وإتما لم يصح ذلك لعنيين : 

أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل ان لا يربح غيرها فیحصل على 
جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأحذ من رأس الال جزءًا » وقد يربح كثيرًا 
فیستضر من شرطت له دراهم . 

والثانى : أن حصة العامل ينبغى أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة 
ادر اذا جهات :لجرا قفدت كا لر جيل اقفر فما يشرط أن بكرن مرا 
به » ثم قال : ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربا توانى في طلب الربح 
لعدم فائدته فيه > وحصول نفعه لغیره »> بخلاف ما إذا کان له جزء من الربح ) ° . 


الدليل الخامس : أن القراض رخصة : فيقتصر فيه على ما ورد » أما كون القراض 
رخحصة : فقد ذكره ابن رشد فقال : ولا حلاف بين المسلمين فى جواز القراض › 
وأنه ما كان فى ال جاهلية ؛ فأقره الإسلام وأجمعوا على ا يعطي الرجل 
ا د e‏ 
کان ما یتفقان عليه ثلتًا أو ربعا أو نصمًا › ثم قال yg‏ 
المجهولة › وأن الرحصة في ذلك إما هي لوضع الرفق ا 

أقول : وإذا. كان القراض رخحصة وهى مستفنى من الإجارة باججھول - کما قال 
ا ی ق و و و 
مشاعًا من واحد صحيح فيقصر فيه على ذلك › وقد قرّر علماء الاصول : با 
الرخصة يقتصر فيها على ما ورد . 


. ) ۱٤۹ ۱٤۸/٥ ( الغني لابن قدامة‎ )۲( . ) ۲۳٠٣/۲ ( بداية امجتهد‎ )١( 
. ) ۲۳١/۲ ( بداية امجتهد‎ )۳( 


يیان يسر الإسلام iki‏ 


الدليل السادس : القواعد الفقهيتة المستمدة من الحديث : إن جعل الر بح في 
القراض محددا كعشرة مثلا فيه مخالفة للقواعد الفقهية المتفق عليها وهي ( الضرر 
يزال ) ومستند تلك القاعدة الحديث الصحيح الذي رواه آبو سعيد الخدري ڪه أنه 
ب قال : « لا ضرر ولا ضرار » من ضار ضرًه ‏ الله ومن شاق شق الله عليه » ٠(‏ . 

أما بيان الضرر : إذا كان الربح في القراض محدَدًا كعشرة مثلا » فإن الضرر إِما 
أن يلحق صاحب الال » وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط » 
فإن العامل يأخذها ولا يأحذ صاحب الال شيا » وإما أن يلحق الضرر العامل ؛ 
وذلك إذا لم يربح الال شيئًا » فلا كان جعل ربح القراض محدَّدًا يؤدي إلى الظلم 
والضرر بصاحب الال أو بالعامل » اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءًا مشاعًا 
من واحد صحيح » كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك »› وذلك تحقيقًا للعدل ورفعًا 
للظلم »› وعملا بالقاعدة الفقهيّة المتفق عليها : ( الضرر يزال ) والثابتة بالحديث : 
( لاضرر ولا ضرار ) . 

وبعد : فقد تبين لنا ما سبق الآتي : 

ولا : أن شرط كون ربح القراض جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح قد ثبت 
بالسنة والإجماع والقواعد الفقهية والقياس . 

ثانيا : أن القول بجواز جعل ربح عامل القراض معينًا ؛ كعشرة مثلا » يعتبر افتياتًا 
على الشرع » ومخالقًا للسنة الصحيحة والإجماع والقياس والمعقول . 

ثالتا : أن قوله : إن الفقهاء قد أتوا بهذا الشرط وغيره من عند أنفسهم يعتبر كذبًا 
وبهتاتًا وافتراءًا على الفقهاء »> حيث ثبت أن هذا الشرط قد قام عليه الدليل من السنة 
والإجماع » والقواعد الفقهية والمعقول والقياس . 

رابا : أن جعل ربح مال القراض معينًا كعشرة مثلا » إنما هو عين الربا حيث إن 
فاخي لمالا عد ما ن :ل خان عله ذا علق لال أ اخ : 

خامسًا : أن هذه الفوائد التى تؤحذ من البنوك والبريد وشهادات الاستغمار إنما 
هي ربا ؛ لأنها قرض بفوائد مشروطة » وقد بينا فيما سبق أن القرض بفائدة مشروطة 


)١(‏ رواه الدارقطني في السان ( ۷۲/١‏ ) › والبيهقي في السنن ( 14/٦‏ ) » وجامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلي ( ۳۰۲/۱ ) . 


¢۷ س بان يسر الإسلام 


ا 


ربا » وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . وهذا هو الحق الذي ندين | الله 
عليه مدعمًا بالكتاب والسنة والإجماع » ولا يسعنا في هذا امقام إلا أن ننادي بكلمة 
الرجل التي قصها لنا القرآن : ۾ وموم ما لح آدَعُوڪُم لى نجوه وبَدْعوتت إل 
الا 0 

الوجه الثاني : من وجوه البطلان : إن ضمان الال إذا تلف أو هلك يكون على 
صاحب الال وأن اشتراطه على العامل اشتراط باطل يفسد عقد المضاربة »> وكون 
الشمان على صاحب الال ولس على الخامل فد ثبت بالإجماع + قال ابن رشد ٠:‏ 
ولا حلاف بين المسلمين في جواز القراض › ثم قال و راع ان صفته ن يعطي 
الرجل الرجل الال على أن يتجر فيه مع جزء - شائع - معلوم يأحذه من رب الال إلى 
أن قال : ولا ضمان فيه على العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم يتعد " . 

وقال صاحب المغني : ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهكًا فالشرط 
باطل لا نعلم فيه خلافا ٩‏ . 

وقال أبن عابدين : [ المضاربة شر كة مال من جاتب ٠‏ وعمل من نجائب أحرة 
والمضارب - أي العامل - أمين » وبالتصرف . وكيل » وبالفساد أجير ] ° . 

EVEN E mw 

وقال الشافعيّة : [ والعامل أمين فيما تحت يده » فإن تلف الال في يده من غير 
تفريط لم يضمن ؛ لأنه نائب عن رب الال في التصرّف فلم يضمن من غير تفريط 


e 
إن دماء کم‎ J; 3 ولا فيما خحسر فيه إلا أن کک 0 لقو ر رسو ل‎ 


رأموالکم علیکم حرام ° 
ما تقدم يتبين لنا : أن الأئمة الأربعة والظاهريّة قد اتفقوا على أن مال القراض إذا 
هلك بيد العامل من غير تعد ولا تفریط منه لا یکون ضمانه على العامل » بل قد 


. ) ۲۲٠٣/۲ ( بداية امجتهد‎ )۲( . ) ٤١ ( سورة غافر : ية‎ )١( 
. ) ۲۲٠٣/۲ ( المغني لابن قدامة‎ )۳( 

) ۲۸۷/۸ ( تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین‎ )٤( 

. ) ۲٤۷/۹ ( المحلی‎ )( . ) ۲٠١/۱۲١ ( تكملة امجموع‎ )٥( 


بیان يسر الرسلام پر ر ا ت f f‏ 


رأينا إجماعا على أن ضمانه يكون على صاحب الال إذا هلك بدون تعد من العامل 
أو تفريط وعلى هذا يكون اشتراط الضمان على العامل إذا هلك المال تكون المعاملة 
التى قال بها من أحل فوائد البنوك باطلة وليست مضاربة شرعية لخالفعها اتفاق الأئمة 
الأربعة وإجماع الأمة الإسلامية على ذلك . 

قال صاحب المغني : ( ومتى شرط على المضارب - يعني العامل - ضمان الال 
أو سهمًا من الوضيعة ؛ فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلائًا م © . 

وقال ابن رشد + أجمعوا غلى آنه لا ضمان على العامل فيا تلف من راس الال 
إذا لم يتعد ‏ . 

الوجه الثالث : أن شرط المضاربة الصحيحة أن تكون خسارة المال إذا خسر على 
صاحب الال لا على العامل » والواقع في المعاملات المصرفية أن الخسارة تكون على 
البنلك واشتراط الخسارة على البنك شرط باطل بالإجماع ؛ فكما أن تلف الال أو 
هلا که یکون على صاحبه فکذلك خسارته تکون عليه . 

والمعاملة التى يقول بها من أحل فوائد البنوك : أن الخسارة تكون على البنك 
اغ ا 

وأما الإجماع على كون هذا الشرط باطل : فهو ما قاله ابن رشد : ( وأجمعوا 
على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ) ولا شك أن 
الحسارة تعتبر من التلف وإذا كان لا يضمن تلف الال فأولى ألا يضمن الخسارة . 

الوجه الرابع : أنه لا توجد للبنوك محلات تعرض فيها السلع للبيع ومشروعات 
و ا ا 
ا ٠‏ 

هذا وإن كانت بعض البنوك تقوم بذلك ؛ فهو قدر يسير لا يغطى بعض الأموال 
التي تعطى له » ونما تعطي البنوك هذه الأموال للبنك ال ركزي أو البنوك الخارجية أو 
لن راا رصا فاتدة فالا دغاء ان الورك تسم هة امزال اة عن هابا 
بطريق المضاربة ادعاء باطل لا يخفى على أهل العلم . 

الوجه الخامس : أن المضاربة الصحيحة يكون نصيب العامل فيها بالدسبة للربح 
بأن يقال نصف الربح أو أقل أو أكثر » لكن الحاصل في المعاملات المصرفية التي يريد 
)١(‏ المغني ( ۱۸٤/١‏ ) . (۲) بداية امجتهد ( ۲۲٠/۲‏ ) . 


غ ن د ص پان پر ار سلا 


E Indl O ea e 
لالت جهة اة جة هل هده ماري ارا‎ 

ی وی ارا ن وة اا ف الصا ف ب الف 
آلا اال را فا آل ر اال ذل عة ت لحب الال إا عر انان 
ا کی ا هو ا و ا ا 

اة الان + أا ابتك حن كفن رون الاوال سن ارين ل عا 
عن كيفية الاستثمار هل هي مضابة أو معاملة ربوية بفوائد » وهذا دليل على أنها 
معاملة ربوية » وحتى على فرض التسليم بأنه قد يسألهم فهو أمر شكلي لا حقيقي › 
القصد منه التمويه » والتلبس على المودعين لكى يتجهوا للمعاملات المصرفية ؛ لان 
او ی و ر 
من القانون المدني رئ 

الوجه السابع : ما يبطل كون تلك المعاملة مضاربة إسلامية ويثبت أنها معاملة 
A ung dG E‏ 
يعطيه البنك الال على جهة المضاربة ؟ كلا بل يعطيه على أنه قرض بفائدة مشروطة 
ولا ينظر إلى جانب المضاربة إطلائًا > وفي الحقيقة إن وظيفة البنك الأصلية هي 
التجارة فى النقود وبالتالى فإن اى اه ا و و ا 
بفائدة مشروطة وهو محم بالإجماع وكفى بالإجماع دليلا . 

أل اتن الذر : أجمخ عل أن الملف اذا رط غل الستساف رادة او هد 
فأسلف على ذلك أن آخذ الزيادة على ذلك ربا . 

وقال صاحب المغني : ( کل قرض شرط فيه أن یزیدہ فهو حرام لا حلا 

الوجه الثامن : أن تلك المعاملة التي ببتدعها من أحل الفوائد تتفق مع المعاملات 
الربوية صورة ومعنى اتفاقًا من كل الوجوه وبيان ذلك ما يلي : 

ا کن ا ل ا ا ل او هلك غل الك 
امتعامل بالربا » وصاحب الال يأحذ رأس ماله كاملا غير منقوص مع الفائدة الربوية 
وهذا هو الأصل فى عقد الربا فى البنوك والصورة التى ينادي بها من أحل الفوائد 
E‏ 


. ) ۲۱۲/٤ ( المغني‎ )١( 


ف( . 


ا د ا و 
U N N TT OTT TT‏ 

ا و وو ا ا 

ا ا و غ ۰ 

م د أن فلك العامة يكرة الربح فعا مسرا راس الال ٤‏ كان يشرط عليه أن 
على الألف جنيه » مائة جنيه وهذا هو الأصل فى عقد الربا > لكن عقد المضارية 
الشرعية يكون نصيب العامل منسوبًا للربح ا من المضاربة إن ربح الال ؛ 
فللعامل جزء مشاع من الربح النصف أو أقل أو أكثر وهذا دلي قاطع على أن تلك 
المعاملة احخترعة عين الربا . 

٤‏ - أن تلك المعاملة التي ينادي بها من أحل الفوائد قد حدد فيها الربح بمقدار 
معين وهذا هو الحاصل في عقود » الربا فلا يصح أن يقال عن تلك المعاملة الخترعة أنها 
مضاربة شرعية بل هي معاملة ربوية وإن سكاها من أحل الفوائد مضارَبة في زعمه › 
فهي كما يقال عن الصلاة بغير وضوء أو يقال عن بيع الخمرة أو الخنزير بيع » فهي 
تسمية باطلة ؛ لأن حقيقة العقود تفقد بفقد ركن من أركانها أو شرط من شروطها 
كالصلاة بغير نة أو تكبيرة الإحرام فلا تسمى صلاة شرعية » وليسمٌ من أحل الفوائد 
هذه المعاملة الربوية ما شاء أن يسميها » إذ العبرة في الأشياء بحقائها لا بأسمائها . 

ولذا قال عمر بن الخطاب لي حين أراد أحذ الجرية من نصارى تغلب › قالوا : 
إنها زكاة قال : بل هي جزية وسمُوها ما شئتم . ولذا لو سمينا الخمر منعشًا أو مقر 
أو سكيناها شمبانيا ؛ فهذا لا يغيّر من حقيقة كونها مسكرة ؛ لأنها مسكرة . 
والخلاصة : 

أن فتوى القائل بتحليل فوائد البنوك باطلة ؛ لأنها ربا. 

بعد هذا البيان الواضح المدعم بالأدلة الصحيحة والحجج القاطعة » يتضح لنا أن 
تلك المعاملة التى ينادي بها من أحل الفوائد معاملة ربويّة » بل هى من أشد أنواع 
٠ I o e I‏ 

. ربا الفضل ؛ لأحذ الزيادة وهي الفائدة‎ - ١ 

وا السا لان نها تاخ راس اال 


سس بیان یہر الإسلام 


وهذه الأصول الثل<ثة محرمة بالکتاب والسنة a‏ 


ما الكتاب : فقوله تعالى : # وال اله اَي وح را ٩ء‏ وقول تعالى ; 
تايها آأذت اموا نموا آله وکا کے ب6 ا lT LC‏ 

أما السّة : فما رواه البخاري وأحمد أن رسول الله بتي قال : « الذهب 
بالذهب » والفضّة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح 
بالملح ؛ مغلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ وا معطي سواء ‏ 7 

ووجه الدلالة فيه : قال الشوكاني EE‏ س ولات دان من 
القرض بفائدة مشروطة ما نه : ( هو أن تقرضه قرصًا وتبایعه بيا یزداد عليه ثم بن 
: لأنه إنما يقرضه على أن يجابيه في الثمن ) ) » يعني ينقص له من 

A TT 

ما أسلفته » فقال ابن عمر : ( ذلك الربام ° . 

وأما الإجماع : فقد نقله إلينا كثير من العلماء » قال صاحب المغني : ( والربا على 
ضربين ؛ ربا الفضل وربا النسيئة » وأجمع أهل للعلم على تحريهما م ° . 

وقال : ( وکل قرض شرط فيه أن یزیدہ فهو حرام بلا حلاف ) ) » ثم قال : 
(قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية 
فأسلف على ذلك إن أذ الزيادة على ذلك ربا) ‏ . وقال الباجى : ( ولا حلاف 
في أن الزيادة ربا م © . 

وقال اين حزم : ( ولا يحل أ ن يشترط أكثر تما أخذ ولا أقل » وهو ربا مفسوخ » 
ولا يحل اشتراط أفضل مما أحذ ولا آدنی وهو ربا » ولا يجوز اشتراط نوع غير 
النوع» ثم قال E‏ هذا الشرط بالسنة والإجماع . 


. ) ۲۷۸ ( سورة البقرة : آية‎ )۲( . ) ۲۷١ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 

7ک راه جمد في مسنده ( 1٦/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ٥٦/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه » وأبو يعلى في مسنده ( ٤۲۲/۲‏ ) » والشوكاني في نیل الأوطار ( ٠٠۲/١‏ ) . 

. ) ٠٠٠۲/١ ( نيل الأوطار‎ )٤( 

. ) ۷۸/۹ ( وابن حزم في الحلى‎ » ) ٠٠١/١ ( والبيهقي في الستن‎ » ) 1۸١/۲ ( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۷( . ) ٠٤١/٤ ( المغني والشرح الكبير‎ )٦( 

. ) ٤1۲/۹ ( امحلی‎ )٩4( . ) ٩٩/٥ ( المنتقی‎ )۸( 


یان یسر الإںاا۔ ٤۷‏ 


1 اة 


أا السة : فقوله ل به : ١‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ما بال أقوام 
شترطون شروطًا ليست في کاب الله » من اشتراط شرا ليس في کاب الله فليس 
له » وإن اشترط مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرطه أوثق » ”“ . 

وأما الإجماع : فقال ابن حزم : ولا حلاف في بطلان هذا الشرط ) " . 

قال من أحل الفرائد : إن لولي الأمر في زماننا هذا أن يتدخل في عقد المضاربة فلا 
يجعل الال أمانة عند المضارب إذا هلك كان ضمانه على صاحبه في كل الأحوال » بل 
له أن يفرض الضمانات الكافية لفظ أموال الناس »> ومن هذه الضمانات : تحديد نسبة 
الربح مقدّمًا » وأن يكون رأس الال مضموتًا » وهذا اللون من التدخل يندرج تحت باب 
الصالح الرسلة وهي التي لم يرد نص بإنباتها أو منعها من رعاية مصالح الناس . انتهى . 
الرّد على تلك المزاعم : 

قوله : « إن لولي الأمر في زماننا هذا أن دحل في عقد المضاربة وأن يجعل 
ضمان الال إذا هلك أو خحسر على العامل وهو البنك » › كلام لا يقره الدين 
ولا يقبله العقل السليم وهو مردود بالاتي : 

قوله : « إن لولي الأمر التدًحل في أمور المضاربة » ؛ يجعل ولي الأمر مشر 
مع الله تعالى » وهذا مخالف للقواعد الكلية للذين وما أجمع عليه العلماء »› 
والحق فإن سلطة التشريع لم يجعلها الله لأحد من خلقه ؛ لأن المشرّع هو الله 
E a‏ 
تعالى : ل وارلا إل التكر لين لتاس ما برل إل 4 " فقال تعالى : 
# تين لاس ا رل إل › لا لتشرع لهم » فمنزلة السّة من القرآن : إما 
البيان كقوله اڕ : : ( صلوا كما رأيتموني أصلي 8 

وإما التأكيد : كقوله بر : « بني الإسلام على خمس › > شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
خا رول الله إقام الصلاة › وإيتاء الزكاة وصيام رمضان » وحج ال 

EO yel e aE E 


(۱) رواه ابن ماجه في الأحکام ( ٠١۱۲‏ ) . (۲) الحلى ( ۷۷/۸ ) . 

(۳) سورة النحل : أية ( ٤٤‏ ) . 

. ) ٠٠٠۲١ ( والدارمي في السان‎ ) ٥۹١ ( رواه البخاري في الأذان‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في الإيمان ( ۷ ) ومسلم في الإان ( ٠۹‏ ) والترمذي في الإیان ( ٠٠٠٤‏ ) والنسائي 
في ليان ( ٤٩4۱١‏ ) . 


6۸ 


مۇمىسة وهو ي ن تاتي بحکم ليس في القران ولک SS‏ 
رسول الله ل بل الك لله تة 6 وبا من الرسول ر دل على هذا قوله 
تعالى © 8 ا 0 

ولقد ذم الله تعالى الذين يشرغون مع الله تعالی فقال : ۾ آم لر شرا 
روا لهم ِن لن ا آم بن بو له 4 © . 

ا E‏ 
۶ م ر ور تم ر ر ررر کہ 7 4 رو نے رر 4 
انر اه لکم ن ررق فجعلثر ينه راما وڪلاد فل ٣‏ نه أت لك آم عل أل 
E‏ 

قال من أحل فوائد البنوك : مع تسليمنا جدلا بأن تحديد الربح مقدمًا يفسد عقد 
الضاربة » لم يقل أحد من الأئمة بان فساد عقد المضاربة بهذا السبب يجعل العقد 
معاملة ربويّة يحرم فيها الربح الناشيء عن العمل في المال المستمر » وإنغما أجمع الفقهاء 
عند فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح » مصرَحًا أن العامل - وهو المستثمر للمال 
له أجر مثله بالغا ما بلغ ولصاحب الال ما بقي من الربح . 

الرّد : ( قوله : لو سلما جدلا ان و الربح ا ٤ SS‏ 
e lb N aE‏ 
هذا العقد مضاربة » لا صحيحة ولا فاسدة ؛ لأن التعامل مع البنك لم يتعامل على 
نها عقد مضاربة بل يتعامل معه على القرض بفائدة مشروطة » وعلى التسليم جدلا 
اھا ما وده كما يقول من أحل الفوائد فهل يجوز الإقدام على العقد الفاسد 
آم يحرم ؟ 

الجواب عن هذا : إن جميع الفقهاء أجمعوا على أن العقد الفاسد لا يجوز الإقدام 
عليه وإلا فين الدليل على دعواه هذه ؟ إنه لا يوجد › والتحقيق : أن الفقهاء نظروا 
إلىالعقود الفاسدة أو : من حيث الإقدام عليها ابتداء › وثانيًا : من حيث حکمھها 
إذا وقعت فقالوا بالإجماع : لا يجوز الإقدام على العقد الفاسد لكنها إذا وقعت 
فسادها » ,كذلك عهد ا الفاسد ( والإقداء عليه حرام ا ( وأما 


. ) ۲١ ( سورة الشورى : آية‎ )۲( .) ٤)٠۳ ( سورة النجم : أية‎ )١( 
e سورة يونس‎ )۳( 


بيان سز الإسلام کک LLknHkkhHHkh‏ کا 


حکمه إذا وقع : فللعامل اجر مثله او قراض مثله ومن ثم یحق لنا بناءٌ على كلام من 
أحل الفوائد أنه يجوز عنده الإقدام على العقد الفاسد بناءً على إجازته الإقدام على 
عد لافار الماسد م ول عل ف اه جرر ا كر ال جير على العمل وه اجر 
مثله » ويلزم على قوله هذا جواز استمرار عقد المضاربة الفاسد وهذا مخالف ايسا 
لمال لصاحبه ما لم يفت بالعمل واحتلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في 

أحدها : أنه يرد لقراض مثله . 

قال من أحل فوائد البنوك : إن الحاكم وهو الإمام علي قال : بتضمين الصنّاع مع 
أن الصانع أمين فلا يضمن › وذلك للمحافظة على أموال الناس . 

والرد على هذا الاستدلال با يلى : 

الأمر الأول : أنه قياس مع النص » والنص هو الإجماع الذي حكاه ابن رشد 
فقال : وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم يتعد . 

الأمر الثاني : لو سلمنا فرصا بجواز القياس لكنه قياس فاسد الاعتبار لا يصح ؛ 
لأن شرط القياس أن يكون حكم الأصل مسلمًا به ومتفقًا عليه عند الجميع » ومسألة 
تضمين الصتاع مختلف فيها عند الفقهاء . 

ذكر صاحب الإشراف على مذاهب أهل العلم فقال : ر اخحتلف أهل العلم في 
تضمين الصناع فقالت طائفة : هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب » وهذا قول 
وقالت طائفة احرى : لا ضمان على الصناع › وروي هذا القول عن ابن سيرين 
وطاوس . ثم قال : والصحيح من مذهب الشافعي أن لا ضمان على الأجير إلا ما 
43 
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. ) ۲٤١/۲ ( بداية امحتهد لابن رشد‎ )١( 
. ) ۲۳۲/۲ ( والإشراف‎ » ) ٤٥/۳ ( سبل السلام‎ )۲( 


ق ن يسر الإسلام 
ا 


قال من أحل فوائد البنوك : إن الأصل ذ في التسعير لا يجوز ؛ لما روي عن أنس قال : 
قال الناس : ا رر فقال ل r‏ 
دم ول مال 0 Md‏ ا إل أن کنا من الفقهاء 
أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار فى الأسعار أو احتكروا ؛ فقياسًا على 
مسألة التسعير يجوز للحاكم أن يتدخل في تحديد نسبة الربح بمقدار معين » وفي جعل 
ضمان الال إذا هلك أو خسر على العامل . 

الرد على تلك الشبهات : إن مسألة التسعير فيها حلاف بين الفقهاء فبعضهم 
أجازه وبعضهم منعه » وقد ذكر الخلاف في حكم التسعير صاحب سبل السلام 
والش وکاني ( . 

إذا فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء » وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قياس 
امجمع عليه وهو عدم تحديد المضاربة بمقدار معين على الختلف في حكمه وهو 
التسعير »› وعلى فرض التسليم أن التسعير حرام شرعًا لكن ب بعض الفقهاء أجازوه بدلیل 
مخصص لعموم الحديث لا بالرأي وعدم الدليل والحديث الخصص لعموم النهي عن 
التسعير هو ما رواه الحاكم : « لا ضرر ولا ضرار » “ . فإذا تغالى التجار في الثمن 
بالقمن العادل الذي لا يضر البائع فى ربحه ولا المشتري فى شرائه » وفى هذا تحقيق 
الصلحة لكل من الطرفين البائع والمشتري » كما أن من قالوا بجواز التسعير قد وضعوا 
له شروطا وهي : العدالة في السعر بحيث لا يحصل ضرر للبائع . فجواز التسعير له 
شروط لو نظرت إليها لوجدتها تحقق مصلحة الطرفين وهي العدالة في السعر فالمشتري 
يأخذ السلعة بالثمن المعقول دون غبن والبائع ببيع السلعة بالربح المعقول دون ظلم 
للبائع » ولايجوز للحاكم أن يسعر السلعة بجا يضر البائع بأن يحددها بثمن بخس » أما 
إذا لم يتغال الناس في السعر وباعوا السلع بالشمن العادل فلا يتدخل الحاكم في هذه 
الحالة للتسعير عملا بالحديث : « لا تسعروا فإن المسعر هو الله » »> هذا هو حكم 


(۱) نیل الأوطار ( ۲٤۷/١‏ ) . 
(۲) المرجعان السابقان . (۳) سبق تخریجه . 


بیان ا ين 


التسعير الذي أراد من قال بتحليل الفوائد أن يقيس عليه تحديد الربح في المضاربة على 
العامل قياسًا على مسألة التسعير » وهو قياس باطل من وجهين : 

الوجه الأول : أنه قياس يعارضه النص والإجماع » على أن الربح في المضاربة 
لا يحد بمقدار معين » والعلماء اشترطوا في القياس ألا يعارضه نص وقد عارض هذا 
وا ق ا ا 

الوجه الثاني : أنه لا يصلح قياس ما أجمع على تحريمه على ما اخحتلف في تحريه 
وهذا معلوم ومقرر عند العلماء . 

أما قوله : « للعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله » كلام متناقض ومتضارب 
ومخالف للواقع ؛ لأن الواقع أن الذي يأحذ أجر المخل هو صاحب الال لا البنك » 
والفروض أن الذ ب اخد اجر ال هي الك > ها مارب فاسدة كيا د.٠‏ 
س ها مر تارا ف اقل اا ی الک جت ج مات اال احد 
له أجر مثله مع أن المفروض على قوله إن الذي يأخذ أجر المخل هو البنك ؛ لاأنه هو 
العامل وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء أنها معاملة ربؤية وهي القرض بفائدة مشروطة . 

قوله : ( لو سلمنا جدلا على أن تحديد الربح مقدمًا يجعل المضاربة فاسدة فإن 
للعامل أجر مثله ) كلام مردود إذ كيف يقول على عقد المضاربة الذي حدد فيه 
ال بقار من اة جد وعلى سبيل القرض مع أنه عقد باطل بالإجماع 
فهل يقال عن بيع الخمر التي ثبتت حرمتها بالإجماع : لو سلمنا جدلا حرمه بيعها ؟ 

وتمشيًا مع قوله ؛ فيحق لنا أن نقول : إن المضاربة التي حدد فيها السعر بمقدار معين 
قلت بأنها فاسدة » وإذا كانت فاسدة فهل يجوز الإقدام عليها شرعًا ام يحرم ؟ . 

الجواب بإجماع جميع الفقهاء : أن العقد الفاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداء وإلا لو 
جاز فأين الدليل على دعواه ؟ ومن القائل بذلك ؟ إنه لا يوجد أبدًا أحد قال بهذا 
إلا من أحل الفائدة » بل رأينا الفقهاء ينظرون للعقد الفاسد في المضاربة من جهتين : 

الجهة الأولى : من حيث الإقدام عليه ابتداء فقالوا جميعًا بعدم الجواز ؛ لأنه 

والجهة القانية : حكمه إذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلا . 

قال ابن رشد : ( واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه 
ما لم يفت بالعمل واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل في واجب عمله على 


٣ھ‏ س بان يسر الرسلام 


۶£ £ £ £ 
اقوال : احدها : انه یرد إلى قراض مثله » والثانى : آنه يرد إلى إجارة مثله م ( . 


وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي : ( إذا وقع القرض فسخ وإن فات بالعمل 
أعطى العامل قراض مثله عند أشهب وقيل أجرة المثل ) . 

هذا حكم القراض الفاسد أنه يجب فسخه إذا لم يفت ؛ فللعامل أجر مثله أو 
قراض مثل مثله ثم يفسخ العقد ولا يستمر على الفساد ؛ لأن البقاء على الفساد يعتبر 
استمرارًا للبقاء على مخالفة النهي » وهذا لا يجوز يإجماع العلماء ولكن الذي أحل 
الفائدة يريد استمرار تلك المعاملة الفاسدة التي يدعي أنها مضارية فاسدة وإن كانت 
في الحقيقة معاملة ربوية . 
رد مزاعم القائل بجواز عدم تحديد الربح مقدما : 

( قال : التعامل مع البنوك التي لا تحدد الربح مقدمًا أو تحدده معيتًا لا شائعًا معاملة 
جائزة ) 

هذا كلام باطل وافتراء على الشريعة ؛ فقد وقع الإجماع على أن تحديد الربح 
بمقدار معين او عدم تحديده بنسبة شائعة معلومة ؛ کالربع أو غیره مضاربة باطلة . 

يقول ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض » إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ) . 

وقال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته - أي : القراض - أن يعطى الرجل الال 
على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح أي جزء كان مما يتفقان 
عليه ثلثًا أو ربعا أو نصمًا) ‏ . 

فماذا يقول القائل بذلك عن هذين الإجماعين الذين أفادا أن القراض لابد فيه من 
تحديد الربح بالنسبة الشائعة وإن عدم التحديد لا يجوز ؟! أنلغي هذين الإجماعين ؟ 
أو نشك في صحتهما » وبالتالي نشك في كل إجماع وبهذا تهدم الشريعة ويضيع 
الإسلام ؟! . 

لا شك أن هذه المعاملة ربوية مهما حاول من قال بحل الفائدة إخفاء حقيقتها › 
Tal aa EEC,‏ 
البيان للربا الحرم شرعًا فإن قال هو ما كان مبينًا على الاستغلال ؛ فجوابه أن 


(۱ ۰ ۲) بداية امجتهد ( ۲٤۲/۲‏ ) . 


ان ت ا و 
اال و ر ا 
وعدمًا وعلة الربا قد جاءت في الحديث مبيّنة وواضحة وهو ما رواه أبو سعيد أنه ملي 
قال : « الذهب بالذهب رالورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح باللح يدا بيد مفلا يمل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء » » 
وفي رواية : « فإذا اختلفت الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » . 

وفى معاملة البنوك اجتمعت أصول الربا الثلاثة ؛ ربا الفضل › وربا النساء › 
والقرض بفائدة مشروطة . 

وقال من أحل الفائدة : إن البنوك التي لم تحدد الأرباح مقدمًا وتدعي أن ذلك هو 
الخحلال ولا حلال عیره . 

لنا أن نسأله أن المضاربة الشرعية الصحيحة على رأس شروطها أن يكون الربح 
بين صاحب الال وصاحب العمل معلومًا بالنسبة ؛ كالنصف أو الثلث أوالربع فهل 
أخبرتم التعاملين معكم أو كتبتم في العقود التي بينكم وبين أصحاب الأموال أنكم 
ستعطونهم ثلثي الربح أو نصفه أو ثلثه حتى تكون المضاربة صحيحة ؟ إن أصحاب 
الأموال لا يعرفون ما تعطونه لهم إن كان يشل الثلثين أو النصف أو الثلث أو الأكثر 
و الأقل بسبب هذه ال جهالة تصبح المضاربة فاسدة . 

الرد على هذا : وإن كان E‏ ا 
نقول : إن القائل بذلك يرد على نفسه » إنه يقر ويعترف في هذه الفقرة من كلامه أن 
E O‏ 
بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الربع ولا يكون بقدار معين فإن خولف هذا الشرط 
بأن لم يحدد الربح مقدمًا بالنسبة كانت المضاربة فاسدة » إن هذا الكلام يتناقض مع 
كلامه السابق ويبطله حيث قال : ( ومن أراد أن يتعامل مع البنوك التي لم تحدد 
لمقدار e‏ 

ولنا أن نسأل فقو : هل القائل بذلك رجع عن فتواه السابقة القائل فيها بجواز 
تحديد الربح e‏ إلى القول الجمع عليه بين علماء الإسلام وهو أن الربح 
يكون بالنسبة الشائعة حيث تبين له الحق ثم تاب إلى اله تعالى ورجع عن فتواه كما 
رجع اخ له من قبل » وکما رجع عبد الله , بن عباس عن قوله بإباحة ربا الفضل وندم 
ات إل تعالى على هذه الفتوى . أم أنه لم يرجع وأصر على فتواه بتحليل فوائد 


البنوك بمعاملته المقترحة | e‏ تعالی أظهر الحى ق على لسانه وأنطقه به دون ارادته 
فا ا تعالى وحده هو القادر على إنطاق i‏ > قال تعالی : ل ال 
ودوم یم هدح لا قال أنطقتًا أله ائ ا وهو لک e‏ 
ا 

إن هذا الاعتراف الصريح من القائل بتحليل الفوائد وهو أن شرط المضاربة 
الصحيحة أن يكون ربح العامل معلومًا مقدمًا بالنسبة الشائعة ؛ كالنصف أو أقل أو 
أكثر ؛ بطل کل کلامه السابق ویلغیه » وبهذا تنهار کل ادلته وتبطل حجته وتسقط 
دعوته ویابی الله ا ا ران واي الال وو د ر د به 
وصدق الله حیث یقول : إا تح برا لر ور َم نطو & ٩‏ . 

ثم قال : أنه لا يوجد نص شرعي ينع أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد 
الربح مقدمًا سواء اکان هذا التحديد صادرًا من صاحب الال ام من صاحب العمل 
وهو الذي يستفمر المال ما دام هذا التحديد قد تم بتراضيهما الذي لا يحلل حرام 
ولا يحرم حلالا . 

الرد على هذا : أولا : قوله : ( أنه لا يوجد نص شرعي يمنع من التحديد لاربح 
مقدمًا ) 

أقول : بل قد وجد أكثر من نص شرعي ينع من التحديد للربح بمقدار معين من 
السنة وهما الإجماع والمعقول كما سبق . 

انيا : قوله : ( إذا كان التحديد قد تم برضا الطرفين فهذه معاملة جائزة وغير 
فاسدة ) قول مردود ؛ لان شرط الرضا في العقود التي تتم بين المتعاقدين : الرضا المقيد 
يإذن الشارع » فلابد من هذا القيد الذي تركه من قال بحل الفائدة ؛ لأن كل عقد تم 
برضا الطرفين من عقود المعاملات الشرعية ليس مصحوبًا بموافقة الشرع فهو عقد 
باطل » وإلا لكان الزنا برضا الطرفين مباحا » وبيع الخمر أو الخنزير برضا الطرفين جائرًا ؛ 
وبيع الخد رات برضا الطرفين جائرًا » وفي هذا فتح باب كبير من الشر والفساد يفوق 
الغرض والمقصد من هذه الفتوى › وأثرها يمتد إلى إباحة أنواع الفجور ونشر المغاسد في 
اجتمع ؛ حيث كان الرضا هو ساس العقود » ولو كان فيها مخالفة للشروع . 

ولنا أن نسأل عن الدليل الشرعي الذي يدل على أن العقد الذي يكون بالتراضي 


. )٩ ( سورة الحجر : أية‎ )۲( . ) ۲١ ( سورة فصلت : آية‎ )١( 
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بين الطرفين جائرًا ولو كان مخالقًا للشرع » بل إن الدليل قائم بالإجماع على أن 

لرضا في العقود مشروط با بوافق الشرع » فما لم يأذن فيه الشرع بأن حرمه یکون 
منهيًا عنه » والنهي يقتضي بطلان العقد ولذا حرم الله تعالى لعب القمار ولو كان 
برضا الطرفين » ولذا منع بيع الغرر شرعًا ولو كان برضا الطرفين » كما جاء في 
TN‏ به : ١‏ نهى عن بيع الغرر » © . 

ثم قال القائل بالتحليل : إن واقع الحال في زماننا هذا الذي كثر فيه الطمع وضعفت 
فيه الذم يقتضي هذا التحديد حتى لا يقع مستقبلا خلاف بين الطرفين بسبب سوء 
الظن أو تكذيب أحدهما للآخر بأن يقول المستنمر - يعني العامل - لصاحب الال : أنا 
ما ربحت شيئًا سوی مائة جنیه مثلا فقول له صاحب الال : بل أنت ربحت مائتين . 

Ms ES SSE ES E 
قول مردود ؛ لأنه يخالف الواقع ؛ بل الأمر بالعكس ؛ لأن التحديد بالمقدار المعين هو‎ 
الذي يؤدي إلى النزاع والخصام الناشئ عن الظلم للعامل في حالة ما إذا لم يربح المال‎ 
شيمًا وقد اشترط عليه صاحب الال قدرًا معيتا » ليس هذا ظلم ؟ وهل يتفق هذا مع‎ 
. °" » قوله ر : «لا ضرر ولا ضرار‎ 

وهل أغفل الفقهاء حق المتعاقدين » أم جعلوا الربح للعامل جزءًا شائعًا معلومًا 
بشرط أن يربح الال أًما إذا لم يربح الال فلا شيء لأحدهما ؟ فمن نظر بعين الحكمة 
والبصيرة ة لرأي أن جعل الربح و 
عن ال جانبين » فأيهما أحق بالاعتبار وأوجب للاتباع : شرط فيه مضرة ومفسدة > 
وهو تعيين الربح بمقدار معين » أم شرط فيه منفعة ومصلحة » وهو كون الربح جزءًا 
شاعا معلومًا ؟ فسبحان المشرع الحكيم الذي أمر بأوامره للمصلحة » ونهى عن 
المحرمات منعًا للمضرة والمفسدة . 

وأما قوله : ( فإن هذا الزمان قد ضعفت فيه الذم ) 

فإن العامل قد يكذب في مقدار الربح ؛ فالتحديد لقدار الربح ينع سوء الظن 
بخيانة صاحب الال للعامل فهو قول قاله من أراد التحليل بدون رجوع إلى النصوص 
والقواعد الكلية القاضية بأن عامل القراض أمين › وإذا كان أمينًا فلا يحق لصاحب 
لمال أن يتهمه بالخيانة » وإلا لو كان متهمًا له بالحيانة ثم أعطاه ماله يكون آثما 
( روه ملم نيلبع ( ۲۷۸۳ ٨۲‏ واترمدي في الیو ( ( ۲۲١‏ )ب ارانطر ل الا عار( 0۲00۷6 
(۲) سبق تخریجه . 


٥٦ 
٠( » لقوله ب : « إن الله کر لکم تلاا : قیل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة امال‎ 

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن عامل القراض أمين وإليك نصوصهم . 

الأحناف : قال صاحب الهداية : ( ثم المال المدفوع إلى المضارب أمانة في يده 
قبضه بأمر مالکه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وکیل فيه يتصرف بأمر مالک ” 

وقال ابن عابدين : ( المضاربة شركة بال من جانب » وعمل من جانب آخر » 
والمضارب أمين » وبالتصرف وكيل » وبالربح شريك » وبالفساد أجير ) © . 

المالكية : نقل صاحب ال جوهر النقي عن الاستذ كار لابن عبد البر أنه قال : 
( والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا إذا استهلك » أو ضيع) ° . 

الحنابلة : قال صاحب المغنى : ( ومتى شرط على العامل ضمان الال أو سهمًا 
فالشرط باطل ) ”° . ۰ 

من هذه النصوص يتبين لنا أن الفقهاء متفقون على أن عامل القراض أمين » وإذا 
کان آمیتًا فلا يحق لصاحب الال أن یخونه حیث وثق بأمانته وعلم بعدم خیانته » 
وإلا لو کان متها له لما أعطاه رأس ماله يتجر فيه » وإذا كانت تهمة الخيانة منفية عن 
عامل القراض بالنسبة لرأس الال فأولى بالنسبة للربح هذا والواجب على صاحب 
لمال أن يحتاط وأن يتحقق من أمانة العامل » فإذا ائتمنه فلا يجوز له أن يخونه إلا إذا 
ثبتت خيانته بالبينة . 

قال من أحل فوائد البنوك : إن مسألة التحديد للربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من 
العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها » وإنغا هي من ع المعاملات الاقتصادية 
تي e‏ ي الطرفين في حدود شريعة الله التي شرعها لمصالح الناس . 

: ( إن مسال التحديد للربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد 

ا التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها ) هذا كلام مسلّم ولا حلاف فيه بين 
غا 0 ا کر 


بیان پسز الإسلام 


. ) ۱۳۸۳ ( رواه البخاري في الزكاة‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ( ٤٤١/۸‏ ) . 

(۳) تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ( ۲۸۷/۸ ) . 
)٤(‏ اجوهر النقي على سنن البيهقي ( ١١١/١‏ ) . 

() المغني لابن قدامة ( ۱۸۳/١‏ ) . 


بيان يسر الإنلا سسس ۷د 

أما قوله : إن المعاملات الاقتصادية التي هي ليست عقيدة ولا عبادة فيجوز تغييرها 
وتبديلها لتحقيق مصالح الناس : فهذا كلام باطل وله خطورة كبيرة على التشريع 
الإسلامي ؛ فهو يجعل ثلث التشريع - وهو المعاملات - عرضة للتغيير ومجالا 
للتبديل تبعًا للأغراض والأهواء ومسايرة لإرضاء الناس » ولو كان هذا مخالقًا للشرع 
والدين وكان الواجب عليه أن يتحقق من كلامه قبل أن يقوله » ون يرجع إلي ما 
قرره الفقهاء وأجمع عليه المسلمون ؛ وهو أن الشريعة الإسلامية المشتملة على العقائد 
والعاداك انات فة اقات والامة ار والدواء > لاما ية مك 
لايعتريها تغيير ولا تبديل وهذا حكم عام لأحكام الشريعة لا فرق بين العقائد 
أو العبادات أو المعاملات ؛ فالمعاملات أحكامها ثابتة ومحكمة مثل العبادات . 

ويلزم على قول من أحل الفوائد جواز تغيير المعاملات ما يلي : 

. إباحة الربا وجواز التعامل به ؛ لأنه معاملة اقتصادية‎ - ١ 

۲ - إباحة بيع الخمور ؛ لأن فيها منافع للناس من حيث الكسب . 

۴ - جواز بيع الخدرات ؛ لان فیها ربځا کبیرًا وکسا وفيرًا . 

. إباحة القمار‎ - ٤ 

ه - جواز بيع الغرر . 

. البيع عند أذان الجمعة‎ - ٦ 

۷ - جواز مهر البغي وحلوان الكاهن . 

إن هذه الأنواع السبع إنما هي للتمثيل . وليست للحصر والأمثلة كثيرة لا تعد 
ولا تحصى » ويكفي في إبطال دعواه نوع واحد من هذه السبعة » وكل هذه الأنواع 
السبع محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . 

- إن قوله بجواز تغيير المعاملات الشرعية يعتبر هدمًا لشريعة الإسلام وإلغاء 
لأحكامها الثابتة » ويصير الدين طوعًا للسياسات كما حصل في عهد الرئيس جمال 
حين طبق النظام الاشتراكي في مصر › فقد آزره بعض من لا دين له حتى قال 
بعضهم : إن الاشتراكية يقرها الإسلام وهي تتفق مع مبادئه > وصاروا يستدلون على 
جوازها بحديث الاشعريين . 

حى وصل الأمر إلى أن قال أحد الكتاب : إن اشتراكية جمال عبد التاصر أبقى 


8۸ ا يسر الوسلام 


من اشتراكية محمد بيه » وعلى ضوء هذه الفتوى التي قال بها من يزعمون أنهم 
SEONG EG‏ 
الش ركات » وحددت الملكيات » وألغيت الأوقاف » وكل هذا ما يتعارض مع مبادئ 
الإسلام وقيمه ومبادئه وتشريعاته ؛ فالإسلام أقر الملكيات الفردية واحترمها » وحرم 
التأميمات وأخذ أموال الناس بغير حق قال تعالى : # ولا سأكلا َم مولکم بتکم بالطل 
ولوا بها إلى َا ٩‏ . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه » " . 

فلما مات عبد الناصر وانقضى عصر الاشتراكية لم نسمع هؤلاء الذين كانوا 
يؤيدونها ويؤمنون بها أنهم يتكلمون أو يتحدثون عنها لانقضاء عهد الاشتراكية 
الظالة ومجيء عصر الرأسمالية والتي من أهم أسسها الاقتصادية وركيزتها المالية : 
البنوك المصرفية والمعاملات الربوية . 

إن الدين يفرض علينا معاشر المسلمين ألا يكون الدين تبعًا للأهواء » ولا طوعًا 
الأغراض ولا جريًا وراء التيارات السياسية ولا تقليدًا للنظم الشرقية أو العربية ؛ لأن 
شريعة الإسلام التي شرعها الله لعباده أحكامها متصفة بالدوام والثبات والاستقرار › 
TT‏ تعالى صالحة لكل زمان ومكان بخلاف القوانين الوضعية التي هي من 
وضع البشر ؛ فهي عرضة للتغيير والتبديل كما هو حاصل الأن في روسيا ؛ فإنها تريد 
الان التحلل من النظام الاشتراكي بعد ثبوت فشله وعدم صلاحيته وملاءمته . 

أن هذه الفتوى تجعل المصلحة مقدمة على الأدلة القطعية » وهذا ما قاله الطوفى 

من الشيعة » وقد تبراً من قوله هذا جميع العلماء حتى الشيعة أتفسهم » يقول الأستاذ 
الزرقا : ( وقد غالى بعض الشيعة » وهو سليمان الطوفي في اعتبار الملصلحة فجعلها 
مقدمة على النصوص القطعية إذا عارضتها » وهذا راي حطر جا يدي إلى تعطيل 
النصوص الشرعية بنظر اجتهادي محض ولو جاز أن تقبل أمة من الأم هذا الرأي 
على إطلاق في تشريعها وتسمح به لرجال الحقوق والقضاء د فی اجتهادهم ادت 
الفوضى في العمل بالشريعة والقانون » فمن تصورت له مصلحة عمل بها » ومتى 
تصورت له مفسدة نبذها » وفي ذلك متتهى الاضطراب والتخبط . 


. ) ٠۸۸ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. (ojo TET “( ۲٣/۳ ( والدارقطني في السنن‎ » ) ۷۲/١ ( رواه أحمد في مسنده‎ )۲( 


O f gn بيان يسر الإسلام‎ 


1 


ثم نقل عن الحسن شرف الدين شيخ علماء الشيعة الإمامية يبرئ فيها مذهب 
الإمامية من رأي الطوفي وبعده من الغلاة © . 

ثم قال من أحل الفوائد : ( وأما ما يأخذه الدائن من المدين ؛ كأجرة للعامل الذي 
يقوم على كتابة الديون وتويقها وحفظها يعد خارجًا عن دائرة الربا بناء على شرعية 
التوثيق في الديون ومطالبة المدين بأجرة التوثيق » سواء أكان شخصًا طبيعيًا كالإنسان › 
أو معنويًا كالهيئات والبنوك » هذه المطالبة عمل لا بأس به متى كان بالتراضى بين 
ان ر ن د ا عت اهارن رال دمن ان مها رت غ اد 
أجور مصرفية أو مصروفات إدارية أو مقابل خدمات مصرفية ليس من باب الربا ؛ لأن 
البنوك إنما تأحذ هذه المبالغ التي تقدرها الهيئات القضائية على أنها نظير خدمات فعلية 
تقدمها هذه البنوك لن يتعاملون معها وأخذ أجر معين في نظير عمل معن لا بأس به ۽ 
وقد قرر بعض الفقهاء أن كتابة الدين واجبة لقوله تعالی : ل ابا آلریے ٢میا‏ إا 
تداینم دن ل أجل سی ا ڪي که © وأنه للكاتب أن يأخذه أجرة من المدين 
ونما لا شك فيه أن إجراءات الإقراض والاسترداد يقوم بها عاملون في البنك يحتاجون 
إلى أجور في مقابل أعمالهم ) . 

الرد على بطلان ذلك : أما قوله : ( إن ما يأحذه البنك نظير كتابة الدين وتوثيقه 
یعتبر جرا ولیس ربا ) بل هو ربا » والدلیل على کونه ربا عدة وجوه : 

ل کک 
في المائة أو أقل أو أكثر » فلو كان نظير كتابة الدين وتوثيقه لكان أجرًا مقدرًا بالمقدار 
لا بالنسبة كأن يقال : مائة جنيه أو أكثر نظير كتابة الدين وتوثيقه لكنه لا كان مقدرًا 
E E TC E‏ 
اا ر ا 

E a E 
TT إن من كتب عقدًا من‎ : O أخذه کل عام » وهل يعقل‎ 
. كتابته وتوثيقه كل عام ؟ فهذا دليل على المأحوذ من المدين فوائد ربوية لا أجرة عمل‎ 

ثالًا : لو كان الدين كثيرًا كمائة ألف فإن ما يدفعه المدين يصل إلى أربعة آلاف 
جنيه لو قدرت الأجرة بأربعة في المائة فهل يصح عقلا أو يقع فعلا أن كتابة عقد 


١ (‏ المدحل للزرقا ( ۱١۷/١‏ ) . (۲) سورة البقرة : أية ( ۲۸۲ ) . 


هلل سس بان يسر الإسلام 


یستخر فق ربع ساعة من الزمن آن يصل فيها الأجر إلى هذا المقدار ؛ فدل هذا على 
الأحوذ من المدين فوائد ربویه 5 اخ لكتابة الدين 1 
المدين الواحد » لكن الواقع أن من كتب عشرة عقود فرض فإن الأجر يحسب على 
قيمة الدين لا على عدد العقود » ولو بلغت مائة عقد » وهذا شاهد صدق على أن 
المأحوذ ليس أجرًا بل هو فوائد ربوية . 
أن كتابة العقد عليها مبلغ من المال نظير كتابة الدين يدفعها البنك للدائن ؟ كلا ؛ بل 
إن العقد ينص على أن البنك يدفع للدائن فوائد ربوية تحسب بنسبة ثابتة بالنسبة 
لمقدار الدين الذي ياخدة من صاحب القرط؛ 

سادسًا : إن مهمة البنك هي الا جار في النقود وليست كتابة العقود وتوثيقها ؛ 
لان كتابتها وتوثيقها إنما تكون فى الشهر العقاري . 

ی رع ا 
أصل الدين مع فوائده الربوية ولا يقاضيه ال أصل الدين فقط مع أجر الكتابة : 

ثامتا : حتى لو سمي الذي يحل الفوائد أن ما يأحذه البنك نظير كتابة الدين 
N Ge A‏ 
ال E‏ والظواهر وزغا ا بالمعانى والحقائق »> ون ال تعالی 
لا تنطلي عليه الحيل ؛ فهو لا تخفى عليه خافية ؛ فهو يعلم السر وأخحفى . 

وبعد : فإني لأعجب ممن قال بذلك حيث يحاول جاهدًا أن يوه ويقول : إن ما 
يأخذه البنك نظير الكتابة للدين أجرًا وليس ربا محرمًا مع أنك لو سألت موظفى 
Sa ANNAN E a‏ 
الال ذلك وريد أن بعال ال اذ مغلا ع دة الد أن و ا 
نظير أجر للكتابة رالإدارة حتى لا يحجم الناس عن التعامل بالربا مع البنوك ؛ فهو 
يلقنهم الإجابة كما يلقن بعض احامين ا مجاني الإجابة أا القاضي حتی عن 
جريمته كي ينجو من العقوبة ويفلت من ال جزاء . 

ثم قال من أحل الفوائد : ( إن المدين إذا كان غير مضطر إلى التعامل - يعني 


ص ۆگ ڪڪ 


بالربا - شارك الدا ئن في العقوبة وفي حرب الله ورسوله او ا 
الدين بالضرورة وكان في إمكانه أن يبتعد عنه » وأما إن كان مضطرًا لذلك باً 
حصوله على ضروريات الياة من مأكل ومشرب ومابس ودواء متوقفا على هذا 
- يعني الربا - ولم يجد وسيلة للقرض الحسن ؛ فإنه في هذه الحالة يکون له حكم 
اللضطر الذي قال الله تعالى في شأنه : « فمن اَضطرَ عر بَا ولا عاو َل لنم علد ِل 
أله عور يحي 4 © وحالة الاضطرار هذه يقدرها كل إنسان على حسب 
الشخصية واا اغا ةا أولياء الأمور - وهم المسئولون أمام الله تعالى عن 
هذا التقدير - ثم قال : ومن المعروف أن الضرورات التي تبیح احظورات تقدر 
بقدرها ) انتهی کلامه . 

الرد على ذلك : إن القائلين بأن المدين إذا كان مضطرًا جاز له التعامل مع البنك 
بالربا : عملا بالقاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 

ولقد كان من أثر هذه الفتوى الضالة أن بعض الجهلاء قد استندوا إلى هذه 
الفتوى وجعلوها دليلا يستبيحون بها المعاملة بالربا مع البنوك » وإن الذين يحتجون 
على إباحة الربا على أنه ضرورة لو نظروا وتأملوا أدنى تأمل لوجدوا أنه لا ضرورة 
تبيح لهم التعامل بالربا » إن هذه الفتوى قد أضرت الناس في دينهم وجعلتهم يقبلون 
على المصارف دون خوف من الله تعالى » وإن بينت لواحد من هؤلاء حكم اله 
تعالی وأنه لا ضرورة فى فوائد البنوك ؛ جادل بالباطل وأصر على ضلاله وجاءك 
بالأمثلة الافتراضية التي لا وجود لها في الحقيقة » وإنما هي نوع من الافتراض 
العقلي ؛ ليحصل على حكم شرعي لا ينطبق على الواقع ولا يندرج تحته الحاصل 
الآن » فيقول مثلا : لو أن شخصًا مريصًا قد احتاج لعملية ولم يجد من يقرضه 
ليدفع أجرة الطبيب أفلا يجوز له الاقتراض بفائدة ليدفع عن نفسه الموت أو الضرر ؟ 
هذه هي حجة مستبيحي فائدة البنوك وهي حجة باطلة وشبهة داحضة . 

أما بالنسبة لهذا الافتراض : فإنه قد يكون عند المريض من الكماليات وغيرها ما 
يغنيه عن الاقتراض لو باعها » وعلى فرض أنه لم يجد من يقرضه بغير فائدة فلا 
ضرورة إذن حيث وجد البديل وهو من يعمل له العملية مجانا في كثير من 
E E TE‏ 


. ) ٠۱۷۳ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 


۲ بیان یسر الإسلام 


وجد البديل انتقفت الضرورة ولم يحل التناول > وعلی فرض آنه لم توجد مستشفیات 


تعمل باجان ففي هذه الحالة الفردية الافتراضية لا يصح أن يقاس عليها حال 
لمتعاملين بالفائدة مع المصارف الان الذين ثبت عدم ضرورتهم بالمشاهدة والعيان بل 
ثبت غناهم الفاحش وثرواتهم الضخمة فأين حال هؤلاء المرابين من تلك المسألة 
الافتراضية التى قد افترضها العقل وبنى عليها حكمًا ليتخذه قاعدة عامة لإباحة الربا 
وهو يظن أن هذا التمويه ينفعه ويؤيده ؟ 

إن الذين يحتجون على إباحة الربا بأنه ضرورة لو نظروا أدنى نظرة » وتأملوا أدنى 
تأمل إلى حال الأمة الإسلامية من قبل ؛ لا تفوهوا بهذا ولم ينطقوا به » فقد بلغت 
الدولة عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين والدولة العباسية أوج امجحد 
وقمة العظمة ولم يکن يڪن هنالك تعامل ل چوا ا الربا ضرورة اقتصادية 
إلا من أعداء الإسلام » ومن الذين انسلخوا من دينهم وتأثروا بالغرب . وبالأفكار 
الإلحادية التي تريد هدم الإسلام الذي كان من أعظم خصائصه وأسمى ميزاته : 
القضاء على الظلم والطغيان » واستغلال حاجة الإنسان » والقضاء على الربا الذي ٠‏ 
يتمثل فيه جشع النفس وحب الذات وعدم الشعور بحاجة الفقير وهو يتنافى مع 
الحلق والمروءة والتعاون بين الناس . 

وا الشيخ أبا زهرة الذي قال كلمة الحتق فسجلها له التاريخ حيث قال : 
(إنه لا توجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن يكون الربا نظامًا للتعامل الإسلامي ولو على 
سبيل التأقیت > وأن إقرار النظم الربوية القائمة بدعوى أن الضرورة تلجئ إليها ليس 
من الشرع في شيء ؛ إنما هو تحلل الهزائم وتقاعد الهمم وضعف الوجدان ) © . 

ثم بين يث سبب رواج نظرية الضرورة فقال : وفي الحق أن نظرية الضرورة قد 
لاقت رواجا خحصوصًا آنها جاءت على لسان رجل تقي غير متحلل من الأوامر 
الدينية ولا تمن يخضعون المقررات في الإسلام لأعراف الناس ثم قال : لقد صور 
النبي بيقر الضرورة التي تبيح الحرام إجابة عن سؤال فقال للسائل : إنا نكون في 
لأرض تعينا الخمصة فمتى تمل لا الية ؟ قال عليه الصلاة السام : د إذا لم 
تصطبحوا » ولم تغتبقوا › ولم تختفئوا بها بقلا ؛ فشأنكم بها » ٩‏ . ) 


. ) ٦١ الربا للإمام أبو زهرة ( ص‎ )١( 
۰) ۱۹۹/۸ ( عن ابي وأقد ( راجع نيل الأوطار‎ ( ANE ( رواه ا في مسنده‎ (۲) 


بیان نر الإا دد" 
مناقشة شبهة ألضرورة من الناحية العلمية : 

أقول : قبل مناقشة هذا الدليل يجدر بنا أن نعرف الضرورة ثم نبين شروطها . 

أما تعريفها : فقد عرفها العلامة الجصاص . فقال : ( هي خوف الضرر والهلاك 
على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل  )‏ . 

وقال الشيخ الدرديري : ( هي الخوف على النفس من الهلاك علما › أو ظنًا » 
اوق 

فالضرورة إذن : ( هي ما يترتب على تركه تلف النفس أو تلف عضو من أعضاء 
الجسم ) . والمضطر هو ( الخائف على نفسه من الموت أو تلف عضو من أعضاء 
جسده من عدم الأكل ) . هذا هو تعريف الضرورة . 

ومن تعريفها يتبين لنا : أنها لا تنطبق على المتعاملين بالفائدة مع المصارف ؛ وذلك 
لأن المتعامل بالفائدة إما أن يكون مودعًا ماله فى المصرف بالفائدة » وإما أن يقترض 
ER E‏ الودع أمواله في المصرف 
يعتبر غنبًا » والمضطر هو الذي لايجد ما يسد رمقه › فإن الضرورة ا یو صف 
بها المودعون أموالهم والحال أنهم أثرياء وأغنياء ؟ 

وأما إن كان مقترصًا من المصرف بفائدة : فهو أيصّا ليس بمضطر ؛ لأنه لا ينطبق 
aA elo ENB ENE‏ 
على حياته بينما نرى المقترض بالفائدة لا يأحذ من المصرف ما يدفع به ضرورته › 
وإعا يقترض من البنك ما يصرفه على شراء الأراضي وبناء العقارات أو ينفقه على 
الترف والكماليات والسرف والملذات ؛ فإن الضرورة إذن تلحق المرابين في حالتي 
الإقراض أو الاقتراض بالفوائد الربوية ؟ . 

اللهم إلا أن تعرف الضرورة بأنها الخوف على ضياع الملذات » أو الحرمان من 
المح والترف وترك الكماليات . وهذا يعتبر مخالفة صريحة للنص القرأني › 
ولاإجماع والسنة الذي ورد فيها بأن الضرورة هي ضرورة العدم والفقد لا ضرورة 
فقد الكماليات والحرمان من الترفيات . 

يقول صاحب الغني : ( أجمع العلماء على تحربم الميتة حال الاختيار »> وعلى 
ا الاضطرار وكذلك سائر الحرمات . ثم قال : والأصل في هذا قول 


. ) ٠٠١/۲ ( الشرح الکبير على خليل‎ )۲( . ) 5٠٥١/١ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


عل 


a 

تی اتر عب تلغ رل ار ک5 El‏ 

نم قال : ( ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع » ويحرم ما 
زاد على الشبع بالإجماع أيصّا م ٩”‏ . 

اقول" : يتضح e E O‏ 
على المضطر الزيادة على الشبع ؛ فكيف يقال لمن يقترض من المصرف آلاف 
الات اه فر ال هدا كاب ومان وا 

هذا وبعد أن بيا تعريف الضرورة ينبغي لنا أن نذكر شروطها لنرى أنها لا تنطبق 
على التعاملين مع البنوك بالربا . 
أما شروط الضرورة فثلاثة : 

الشرط الأول : أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة ؛ بأن يتحقق أو يغلب على 
الظن وجود خطر حقيقي على إحدى الكليات الخمس وهي : النفس » والمال » 
والدين » والعرض » والعقل . فإذا لم يغلب على ظنه شيء ما ذکر ؛ لم تبح له 
مخالفة الحكم الأصلي . 

ونحن لو نظرنا إلى هذا الشرط لوجدنا أن المرابين ¿ جمیعًا لم يغلب على ظنهم 
هلاك أنفسهم » أو تلف أعضائهم » أو هلاك أموالهم » وإما الغالب على ظنهم 
ا حرص على الحياة وحب الثروة والغناء والميل إلى مظاهر الترف والخيلاء وتحقيق 
رغباتهم وشهواتهم » ولو عن طريق المال الحرام » والكسب غير المشروع . 

الشرط الثاني : أن تكون الضرورة ملجغة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه »› 
أو قطع عضو من أعضائه إن ترك امحظور . هذا والمتعاملون بالربا لا ضرورة عندهم 
لوجود ما يحفظ حياتهم » وليسوا ملجئين إلى التعامل بالربا ؛ لأنهم لا يخافون على 
أنفسهم اموت أو قطع عضو من أعضائهم إذا لم يتعاملوا بالربا . 

الشرط القالث : ألا يجد المضطر طريقًا آحر غير الحظور فإن وجد بديلا عنه من 
الحلال لم يصح له ارتكاب الحظور . قال صاحب الغني : ( ظاهر كلام أحمد أن 
لا تحل لمن يقدر دفع ضرورته بالمسألة ) ”. 


. ) ۷٤/١١ ( المغني لابن قدامة‎ )۲( . ) ١۱۷۳ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. ) ۷٤١/١١ ( المغني والشرح الکبير‎ )۳( 


هھ 


بیان یسر الإسلام 


هذا a‏ مع ك بالفائدة ف عن ۰ لا ضرورة ات 
دفع صرورنه بالمسألة ( وقد وجد ي الشريعة الغراء وال السسحاء ف المتعددة 

عن الربا التي تحقق آرباځا طائلة وفکاشت کر وأهم تلك البدائل : التجارة › 
والمضاربة » وشركة اا وبيع السلم » وغیر هذا کثیر مما يسد باب الربا ويفتح 
وات الثروة والنماء . 

: الضرورة بیان شروطها : أن بقاعدة‎ e GR 
e المتعاملين بالر با‎ yT فضلا عر 0 م‎ ٤ » وجود اضرورة‎ 

و ای ی کے و 
وراد الاقتراض بالربا لهذا ؛ فإنه ا بالفائدة حيث کان بدیل کما قال 
صاحب المغني : ( ظاهر كلام أحمد لا تحل اليتة لمن قدر على دفع ضرورته بالمسألة ) , 

هذا هو الحق الذي ندين الله به قد أوضحناه بأدلته وبیناه للناس بحجته فمن اراد 

لنحاة فليكن مع كتاب الله وسنة بيه إل . يقول عليه الصلاة والسلام : ( ترکت 

. “( » به لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله » وسنة نبيه‎ ery 

ومن سلك طريق الغي والضلال فقد أغضب ربه وأوبق نفسه فلا تنفعه يوم 
القيامة » فتوى ولا شفاعة الشافعين . 

ثم قال : إن العقوبات والغرامات التي تحكم بها الهيئات القضائية على المدين 
المماطل ؛ كتعويض للدائن ليست من قبيل الر إنغا هي من قبيل الحافظة على أموال 
الناس حتى لا يأكلها بالباطل الطامعرن والمماطلون ثم قال في الحديث : « من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ١<‏ . وفي 
حدیث اخ ر أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 4 أن رسول الله بر قال : « لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته » ”" . أي : ماطلة الغني في دفع ما عليه من حقوق لغيره 
(۱) رواه مالك في الموطاً ( ۱۳۹۰ ) . 
(۲) رواه البخاري في الاستقراض ( ۲۲۱۲ ) » وابن ماجه في الأحکام ( ۲۲۰۲ ) » انظر نيل الأوطار ( ۲۷٠/١‏ ) . 


(۴) رواه البخاري في الاستقراض : ( باب صاحب احق مقال ) » والنسائي في البيوع ( E‏ 
داود في الأقضية ( ۳٠٤٤‏ ) . 


“٦٦‏ ا ج پان دسر الإسلام 


۳ 1 کے‎ if 


هي لون من الظلم الذي يبيج للحاكم حبسه وتأديبه ومعاقبته ثم قال : : ( في الوقت نفسه 
نناشد الدائن سواء أكان بنكا أو غيره أن بيسر على المدين Es La‏ 
أو کله امتنالا لقوله تعالی O TY E TE‏ 
E GAR‏ 

قوله : ( إن العقوبات المالية التي ت تقرضها الهيعغات القضائية ليست من الربا ) يريد 
بلك اا جائزة شرعًا ؛ قول باطل » ويدل على بطلانه : أن تلك العقوبات الالية 
E E LT NN E‏ 

اما بيان كونها ربا : فإن القاضي حين یحکم على المدين المماطل بسداد الدين 
إما يحكم عليه أيصًا بدفع زيادة على أصل الدين حسب الفائدة الربوية في البنوك › 
وإذا کان الدين ألقاه وبقى عند المدين سنة حكم عليه القاضي بالاف ژھی ھی صل 
الدين » ثم يحكم عليه بفوائدها خلال مدة سنة » ولا شك أن هذه الزيادة رب 
اغا الدائن من المدين كما لو كان البنك دائتا لشخص ؛ فان البنك ا أصل 
الدين مع الفوائد ( فان دفع ادي الدين اخحذ الكت صل الدين مع الفائدة بحكم 
القضاء » ولا فرق بين الصورتين فكيف يقال بعد ذلك إنها ليست من الربا ؟ فهذا 
E O RET EE E‏ 
حقه ال الدی دول فوائده وان تت ر س n‏ 
ا کک O O E‏ 

وهذا هو العدل الذي يحقق مصلحة الطرفين الدائن والمدين ؛ فالدائن يأخذ رس 
ماله دول نقص أو زيادة والدين يدفع الدين للدائن دو زيادة عليه ولیس بعد حکم 
اله حکم ولا بعد تشریعه شرع » > فكيف يترك شرع الله تعالى ويؤخذ بالتشريعات 
الوضعية الربوية التي تقضي بأن المدين إذا تعاطل في السداد دفع أصل الكين مع 
فوائده ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وأما قوله : ( فإن تلك العقوبات الالية التي تفرض على المدين هي للمحافظة على 
E TS e E ۳‏ 


. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : آية‎ )۲( . ) ۲۸٠١ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 


ا و او ج ل 
للدائن والحقد ويؤدي هذا إلى التزاع والخصام » والإسلام يدعو إلىالحبة والألفة 
وقطع كل ما يؤدي إلى النزاع أو الخصومة أو العداوة والبغضاء . 

إن الحافظة على أموال المدين لم يتركها الإسلام ؛ بل إن شريعة الإسلام حافظت 
أو نهبها » أو عدم أدائها » وليس أدل على هذا من تشريع حد السرقة » وقتل 
الحاربين » وتعزير الغاصب والختلس » وكذا نجد الحافظة على أموال المدين في السنة 
النبوية مما يحفظ للدائن حقه وهو الحجر على أموال المدين حتى لا يسربها 
أوييددها» ثم بيع الحاكم أموال المدين لسداد ما عليه من الدين » فعن كعب بن 
مالك : إن النبي r‏ لړ حجر على معاذ ماله وباعه في دين کان عليه (. 


١ 1 ۳‏ 
قال الشو كاني : ( وقد روي الحجر على المدين وإعطاء ماله للغرماء من فعل عمر 


كما في الموطاً والدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق » ولم ينقل أنه أنكر 
e‏ 
: والحجر على المدين ودفع ماله للغرماء هو رأي 

NEE a 
. » يسدد ما عليه إن کان غنيًا ؛ عملا بحديث : « مطل الغني يحل عرضه وعقوبته‎ 

هذا وقد استدل القائل بتحايل الفوائد بهذا الحديث على أنه يجوز للقاضي 2 
عقوبة مالية على المدين المماطل . وكان استدلاله هذا أمرًا غريبا واستنباطه عجيبًا . ! 
E PE EE a E‏ 
الدين بل إن جميع الفسرين لحديث ( لي الواجد ظلم يحل عرض وعقوبة ) قد 
فسروا العقوبة با حبس ولم نر أحدًا من الفقهاء ولا من علماء الحديث قد فسر العقوبة 
با مال ونما فسروها بالحبس » قال الشوكاني : قال أحمد : ( عرضه شکایته وعقوبته 
حبسه ) ثم قال : روى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف 
عن أحمد عن وكيع ) ثم أاوضح فقال : ( استدل بالحديث على جواز حبس من عليه 
الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبا له وتشديدًا عليه ) . 

هذا : ومفهوم الحديث أن غير القادر على السداد لا يحل عرضه ؛ بل يجب 


. ( ۷/٥ ( رواه الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 
) ۲۷٣/١ ( نیل الاوطار‎ )۲( 


۸ ون ن ر الإسلام 


التخفيف عليه بالنظرة إلى الميسرة أو العفو عن أصل الدين عملا بقوله تعالى : # وَإن 
TT SN E TO OT‏ 

وما سبق يتضح لنا : أن قول من أحل الفوائد : إن العقوبة المالية التي تفرضها الهيئات 
القضائية على المدين المماطل حلال ؛ قول باطل ؛ بل هي حرام سواء قلنا إنها ربًا أم غير 
ربا »> كما أن تفسيره العقوبة المراد بها الحبس في حديث : ١‏ مطل الغنى ظلم » يحل 
عرضه وعقوبته » بأنها العقوبة الالية تفسير مخالف )ا قاله جميع المفسرين والفقهاء وهو 
تفسير يعارضه النص من القرآن والسنة . وهذا : هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟... 

قال من أحل الفوائد : ( ومن أدق المشكلات التى أثارت الخلاف بين الباحثين : 
مشكلة تحديد الربا الحرم شرعًا » فقد نزلت آيات تحريه آخر ما نزل من القرآن وف 
ذلك يقول عمر بن الخطاب : وددت لو أن رسول الله لر كان عهد إلينا فيهن عهدًا 
ينتهي إليه الجد “ والكلالة “ وأبواب من الربا ) ° . 

الرد على قوله : إن تحديد الربا من المشكلات : إن قوله هذا قول باطل » وتهجم 
على الشريعة » ودعوة لإباحة ما أجمع على تحريه من الربا ؛ فهناك فرق بين أصول 
الربا الجمع عليها وبعض الربويات الختلف فيها بين الفقهاء ؛ كبيع العينة » والبيع 
بالتقسيط وكلامنا الآن في ربا البنوك وهو من أصول الربا الخمس الجمع عليها وقد 
ذكر ابن رشد أن أصول الربا حمس وهي : 


و اناق ج رتا الفضل : 
ا ٤‏ - ضع وتعجل . 


ه - بيع الطعام قبل قبضه . 

وهذه الأصول الخمس للربا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع › وربا البنوك الآن 
لا يخرج عن هذه الأصول الخمس » وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح ديا أن يقال 
عن المعاملات المصرفية الآن من الربا الختلف فيه ؛ فهذا هو موضوع الفتوى التي أفتى 
فيها بتحليل المعاملات المصرفية الربوية امجمع على تحريمها وليست من المسائل اختلف 


. ) ۲۸١ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 

(۲) وقع خلاف بين الصحابة هل الجد يحجب الأخوة كالأب أم لا ؟ 
(۳) الكلالة : هي من مات ولیس له ولد ولا والد . 

. بداية الجتهد ۲/ باب الربا‎ )٤( 


فيها » فالاستدلال بقول عمر ي : ( فدعوا الربا والريبة ) ؛ على الربا امجمع عليه 
ا ق خ4 لا يقول عن ربا النساء وربا الفضل اللوم 
حكمهما للصحابة والثابتان بالإجماع أنه من المشتبه فيه . 
و : عن عامر 
الشعبي أن عمر : بن الخطاب قام خحطيبًا فقال : إن والله ما ندري لعلتا مركم 
بأمور لا تصلح لكم » ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لکم » ونه کان من آخر القرآن 
رولا آيات الربا » فتوفي رسول الله بلق قبل أن يبینه لنا » فدعوا ما بريیكم إلى ما 
TE‏ . ثم أجاب عنه بقوله خاش لله من ان یکون رسول الله ر لم 
يبن الربا الذي توعد فيه أشد الوعيد » والذي أذن الله تعالى فيه بالحرب » ولئن كان 
لم یبینه لعمر فقد بینه لغيره ولیس عليه أكثر من ذلك » ولا عليه ان ببين کل شيء 
لکل أحد » لکن إذا بینه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبلیغه » ثم قال : ومن طريق عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال : قال عمر بن 
الات وه ا ر د و و کا 
لهم متعلق في شيء ما ذکرنا ) ٩‏ . 

وأّما قول عمر : (فدعوا الربا والريبة ) . اي : دعوا الربا الصريح المبين في 
ادت رسرل ال وعو لي دار اه في تول : ( إن من الربا أبوابا لا تخفى 
منها السلم في السن ) اقل ال : فمراده ما يشتبه الأمر فيه فينبغي ت رکه 
احتياطًا كما جاء في الحديث الصحيح : ١‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهة فمن ترك ما أشبه كان لما سواه أترك » ومن وقع في الشبهات كان ؛ كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يواقعه » . 

هذه هي فتوى من أحل فوائد البنوك » وهي الفتوى الصادرة في جريدة الأهرام 
بتاریخ ( ۲۷ ›» ۲۸ ۰› ۲۹ ) سنة ۱۹۹۱ م وكان مضمونها حل فوائد البنوك 
واعتبارها مضاربة شرعيّة » وذكرنا الرد عليها بجا فيه الكفاية » والنصحية لكل مسلم 
الخد ها : 

وقد صدرت قبلها فتوی بتاريخ ۷ من صفر سنة ( ٠٤١١٠٠١‏ ه) الموافق ) ۹/۷ 
۹ م ) » ومضمونها تحليل الفوائد الربوية التي تعطي على نها شهادات استخمار 


. ) ٠۳١/۷ ( رواه الدارمي في الستن ( ۱۲۹ ) » وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 
. ) ٤۷۷/۹ ( امحلی لابن حزم‎ )۲( 


E 
. أو لصناديق التوفير وما شابه ذلك من المعاملات الربويّة‎ 

هذا ومسألة شهادات الاستشمار وصناديق التوفير التي قال بحلها القائل بحل 
فوائد البنوك قد تبع فيها قال بها عالم أحر » وقد اثرت الرد هنا على من قال بحل 
فوائد البنوك بمثل ما رددت على من قال بحل شهادات الاستثمار لكون دعواهما 
واحدة وهما متفقان على حل فوائد شهادات الاستفمار وصندوق التوفير » فأقول في 
الرد على تلك الفتوى والله المستعان : 
رد تلك المزاعم من الناحية العلميّة : 

يقول صاحب الفتوى : والذي نراه تطبيقًا لأحكام الشريعة » والقواعد الفقهيّة 
السليمة أنه حلال ولا حرمة فيه 7 أي : صندوق التوفير ] وذلك أن المال المودع لم 
يكن ديتا لصاحبه على صندوق التوفير ولم يقترضه صندوق التوفير › ونما تقدم به 
صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا ملتمسا قبول المصلحة إِيّاه 
وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في موارد تجارية ويندر فيها أن 
لم يعدم الكساد والخسران . 

وقصد بهذا الإيداع أول : حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير 
والاقتصاد . 

وقصد انيا : إمداد المصلحة بزيادة رس مالها ؛ ليتسع نطاق معاملاتها » وتكثر 
أرباحها فينتفع العتال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح © . 

أقول أول : قوله : 7 إن الال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير ليس ديا ولا 
قرصًا ] قول باطل » ومخالف للنصوص الشرعية ؛ وذلك لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أنه لو كان وديعة كما يزعم لكان ضمانه إذا هلك هذا المال على 
Ry‏ التوفير ؛ لأن المنصوص عليه شرعًا أن الوديعة إذا هلكت بيد 
المودع من غير تفريط من المودع عنده يكون ضمانها على صاحبها لا على المودع عنده . 

وقد وقع الإجماع على ذلك . قال الشوكاني : ( أما الوديع فلا يضمن ؛ قيل 
إجماعًا : إلا ا جناية على العين » ثم قال : وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك ) ” . 


(۱) راجع فتاوی شلتوت » وإباحة فوائد صندوق التوفیر ( ص ۲٠٤١۲۰۳‏ ) . 
(۲) نیل الاوطار للشوکاني ( ۳۹۷/١‏ ) . 


يان يسر الإرلاء إل 

وقال ابن رشد : واتفق علماء ا على أن الوديعة اما اة 00 

وقد جاء في السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي لي قال : 
( لاضمان على موقن ا ۰ 

أقول : وإن كان هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر : إن إسناده ضعيف ”° 
إلا أن هذا الحكم الأحوذ منه - هو عدم ضمان الأمين = مجم عليه . 

وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عو او ي عد ا ا 
قالا : لیس على مؤتمن ضمان ° . 

وقال الحافظ في تلخيص البير قوله بل : « ليس على المستعير غير المغل ب 
على الستودع غير الفل ضمان ٠‏ © . قال : أحرجه الدارقطني واليهقي عن اين 
وضعفاه وصځحا وقفه على شريح . 


أقول : وكفى الإجماع سندًا في إثبات نفي الضمان عن المودع » وجاء في 
كتاب الأم للشافعي : ( أن المودع لو اشترط أنه ضامن لا يكون ضامتًا » ويرد الأمانة 
إلى أصلها ويبطل الشرط ٩”‏ . 

وبعد : فقد تبين لنا ما سبق أن هناك إجماعًا من الفقهاء على أن المودع لا ضمان 
عليه » لكن الحاصل في صندوق التوفير أنه ضامن لهذا المال إذا هلك » فكيف نقول إن 
هذا المال وديعة ؟ فشرط الضمان من صندوق التوفير لصاحب الال يدل على أنه دين 
وإن سكوه وديعه ؛ إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها . ولذا قال عمر طب لا أخحذ 

من أهل الكتاب ال جزية ؛ فقالوا : إنها زكاة » فقال : إنها جزية فسمُوها ما شتتم . 

الوجه الثاني : أنه لو كان هذا المال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير وديعة كما 
زعم لما صح للمودع صاحب الال أن يأحذ فائدة من الصندوق ؛ لأن المودع عنده لمال 
يقوم بحفظه لصاحبه لله تعالی > فتكليفه بعد هذا بدفع فائدة لصاحب الوديعة ليس 
معهود في الشرع » ولم يدل عليه دليل ولا نص » بل يعتبر هذا من أكل آموال الناس 
ا ق و ا ا ا إلى هلها ولم يأمرهم بالزيادة 
)١(‏ بداية امجتهد ( ۳١۱١/۲‏ ) . 
(۲) رواه البيهقي في السنن ( ۲۸۹/١‏ ) › والدارقطني في السنن ( 4١/۳‏ ) . 
(۳) تلخیص ا حبیر ( 1۷/۳ ) . )٤(‏ السنن الکبری للبيهقي ( ۲۸۹/٩‏ ) . 
)٥(‏ تلخیص احبیر ( 1۷/۳ ) . (1) الام للشافعي ( ۲٤٠١/۳‏ ) . 


علیها » قال تعالی : ل إن آله امرك أن نووا الكت إل آهب 4 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « أد الأمانة لمن اتتمنك » “ ولم يأمر جي يإعطاء 
زيادة عند ردها لصاحبها . فمن أين جاءت تلك الزيادة التي يعطيها الأمين للمودع ؟ 
كان وديعة لما ضمنها الصندوق » ولا جاز دفع مكافاة للمودع ؛ لانها من أكل أموال 

ن 

. ٩ ) رکم گم انی‎ 5 EMER 
وهو‎ n ا امال قرض بفائدة‎ Ss 

قال صاحب المغني : ( وکل قرض شرط فيه أن يزیده فهو حرام يإجماع) . 

ثم قال : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة 
أو هدية فأسلف على ذلك إن أحذ الزيادة على ذلك رباع ° . 

ی ا اوی و ا هی الا مي روا ا 
قصد بذلك حفظ ماله من التلف أو الضياع . 

أما الذي يشترط على الصندوق أخحذ فائدة فلا يسمى مودعًا وإن سموه مودعًا ؛ 
مقويًا أو منعشًا » وإذا ثبت أن الال الذي يعطيه صاحبه للصندوق قرض مشروط 
بالفائدة كان محرمًا ؛ لأنه ربا » وقد ثبت حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثالث : لنا أن نسأل من أحل الفوائد فنقول له : ما الفرق بين من يعطي 
ماله للبنك بفائدة معلومة وبين من يعطى ماله للصندوق بفائدة معلومة ؟ اليس هذا 

هو الربا الذي جاء الإسلام بتحريه » بل هو أشد أنواع الربا ؛ إذ فيه ربا الفضل وهو 
زيادة اندلق غ لاخر دون ا > وفيه ربا النساء »> وهو كلما زاد الأجل 
زادت الفائدة » فمن ودع الصندوق Yl‏ فانه اا عليه فائدة ( ۳/ ) فإذا بقى 


. ) ٥۸ ( سورة النساء : أية‎ )١( 
CTE ( راجع تيسير الوصول‎ ) ۱٠۸١ ( والترمذي في البيوع‎ » ) ۳١٠٦۷ ( اخرجه أٌبو داود في البيوع‎ )۲( 
. ) ٠۳۳/٤ ( المغني‎ )٤( . ) ۱۸۸ ( سورة البقرة : أية‎ )۳( 


بیان يسر الإسلام NA Eni‏ 


ماع مر یراج ساد مدد روون جیا علي نارن می ادلی ان بل 
الصورة الموجودة الأن في هي بعينها المعمول بها في البنوك ولا فرق بينهما 
إلا من حيث للمكان 

فان قالوا Ob‏ الصندوق يتجر في هذه الال بخلاف البنوك ( فنقول : إ 
الجواب عن هذا : إن الصندوق يدفع هذه لاال للبنك » والبنك يتعامل 
فيعطيها للمقترض بفائدة أكبر وبهذا تحصل الفائدة الربوية للمصرف » وعلى فرض 
أنه يتجر فيها فتكون مضاربة فاسدة ؛ لأن شروطها أن يكون الربح فيها غير معلوم بل 
هو جزء من واحد صحيح » والخسارة فيها على رب الال ويكون الصندوق بثابة 
NS REARS SS o.‏ 

الوجه الرابع : الرد على قوله : ( ولا شك أن هذين الأمرين تعويد النفس على 
الاقتصاد و مساعدة اللصلحة غرضان سريغان کلاهما حير وبر كة > ویستحق 
صاحبها التشجيع » فإذا ما عيّنت المصلحة لهذا التشجيع قدرًا من أرباحها منسوبًا 
اراس الال اردع و دمت ال ماح اال كات درن دك سا دات 
ا ) 
e‏ 

رد هذه الشبهة : أما قوله : إن هذين الأمرين تعويد النفس على الاقتصاد والمساعدة 
GD OA EOS‏ 
وسيلة ET Es‏ السا وکلا الأمرین محئ 
بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق » كما أنه ليس من مبادئ الشريعة الإسلاميّة أن 
الغاية تبرر الوسيلة الحرمة المعارضة للنصوص الشرعية » وإلا لأدى هذا إلى قلب 

وبناءٌ على هذه الفتوى الباطلة تقول ا الحمور فائدة للفرد وللدولة بأخحذ 
الان ولا شك أن الفائدة التى تعود على الفرد د والأمة غرضان شريفان ولم يقل بهذا 
N OT‏ ا O EO‏ التى 
نحقق النفع للفرد وللأمة > وتجنبها الوسائل الحرّمة التي جر عليها الحرب والدمار وهي 


)1( فتاوی شلتوت ( ص ۳۰۳۰۲۰۳ ) . 


1 fl 


التعامل بالربا ؟ قال تعالی : ل إن لم تقملوا ادوا يخرب من أله کے وشرو ٩‏ . 

هل كانت الشريعة قاصرة في نصوصها أو عاجزة عن تحقيق ما ينفع أتباعها آفرادًا 
أو جماعات ؟ لاذا لم نرسم لهم طريق الكسب الحلال وهي لا تعد ولا تحصى ؟ 

فإن قالوا : أين البديل عن تلك الوسيلة الحدمة ؟ 

فجوابنا : أن هناك كثيرا من البدائل الشرعية التى تغنى عن تلك المعاملات الربويّة 
ا و 

الوجه الخامس : الرد على قوله : ( فإذا ما عينت المصلحة لهذا التشجيع قدرًا من 
e‏ لمال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام ) . 

رد هذا الرعم : أ ل : إن ما تعطيه المصلحة لصاحب المال من ربح لا يجوز له في 
A SDT r‏ 1 
الرباء والقاعدة الفقهية تقول : ( الغنم بالغرم ) ومعناها : أن من له الربح يكون ضمانًا 
للمال الخسارة › چ تلك القاعدة : الحديث الصحيح › وهو ما رواه 
0 أن النبي بم قال : « لا يحل بيع 
O E TOON‏ 
نهى لر عن الال الذي لا یکون ضمانه على من ربح فقوله ر : « ولا ربح ما لم 
يضمن » نهي صريح عن الربح بدون ضمان . 

الوجه السادس : الرد على قوله : ( وفي الواقع أن هذه المعاملة بكيفيتها وبطرقها 
كلها وبضمان أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين » ثم قال : وليس من ريب 
في أن التقدم البشري أحدث في الاقتصاديات أنواعًا دون النقود والاتفاقات الم ركزة 
على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل .. إلخ ) . 

مناقشة هذا الكلام : قوله : بأن تلك المعاملة الجديدة لم تكن معروفة » فليس هذا نقص 
للفقهاء وقصور منهم ؛ لأنه لا يعيب الفقهاء أنهم لم يسمعوا هذه المسميات الحديثة . 

ولكنهم وضعوا القواعد الكلبة التي تندرج تحتها المعاملات ا معاصرة وغيرهم ما يجد» 
والقاعدة الكلية التي تندرج تحتها المعاملات الربويّة الحديثة هي : ( كل قرض بفائدة 
مشروطة فهو محرَم بالإجماع ؛ لأنه ربا ) . ولا شك أن فوائد صندوق التوفير هي قرض 


(1) سورة البقرة : أية ( ۲۷۹ ) . 
(۲) رواه الترمذي في البيوع ( ١٠١٠١‏ ) والنسائي في البيوع ( ٤٥١١‏ ) . 


بيان يسر الإلاء o‏ 
بفائدة مشروطة وهي مندرجة تحت تلك القاعدة الكلية . 

والدليل على أن الفائدة مشروطة : أولا : التعهد المأحوذ على الصندوق بأنه يدفع 
تلك الفائدة للمودع سنويًا بانتظام . 

نا : أن الصندوق إذا سلم صاحب الال راس ماله فقط دون فائدة لكان 

صاحب الال الحق في المقاضاة بمقتضى القانون الوضعي في المطالبة بالفائدة كما هو 
e i E PEER. E‏ 
وصدق الله حيث يقول : : ون د تم فلڪم ر٬ء‏ وش اترڪ ا 
شش 4 ^ . 

وأما القول : بأن ما يعطيه الصندوق لصاحب الال هو مكافأة تشجيعية فهو 
مغالطة ومخالفة للواقع ؛ لأن شرط المكافأة أن تكون معلومة بادئ الأمر كعشرة 
جنيهات مثلا » ومن هنا كان المودعون من عباد الله تعالى يضعون أموالهم من غير 
را » فكيف يسمون الذي لا يأحذ الربا بأن أمواله وديعة » وأن الذي يأخذ الفوائد 
الربوية يسمون ما يأخذه مكافأة تشجيعية أو غير ذلك ؟ على أن الذين لم يأخذوا الربا 
سموا أموالهم وديعة » وهم يحرم عليهم شرعًا التسلط على أموالهم والتصرف فيها 
إلا يإذن خاص منهم » فهل تراهم أخذوا إذئًا من أصحاب الأموال المودعة عندهم 
على أن يتجروا فيها والرسول بلي يقول : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » . 

كما أن الذي أودع ماله وتحرى لدينه فلم يأحذ فائدة ؛ فإن الصندوق يأخذ منه 

من أجل الحفظ » فهل تركوا هذه الأجرة › وقالوا مكافأة تشجيعية على التوفير ؟ 

فإننا نرى المغالطة ظاهرة والتمويه واضكًا مهما رؤج المبطلون » ولڳس المضللون 
ET‏ إلا أن يظهر الحق وينصر أتباعه ويدحض الباطل ويهزم أشياعه . 

الوجه السابع : الرد على قوله : ( وليس في هذا النقع العام أدنى شائبة بظلم أحد 
أو استغلال لحاجة أحد) . 

أقول : إن هذا باطل وتويه ؛ وذلك لأن الظلم والاستغلال واقع وذلك لا يأتي : 

أولا : أن المودع بغير فائدة يؤخذ منه أجرة نظير الإيداع » أفلا يكون هذا ظلمًا له ؟ 

ثانا : أنه يتصرف في ماله بغر إذنه › افلا يكون هذا استغلالًا له ؟ 


(1) سورة البقرة : آية ۲۷۹ . 


٦‏ ۷۷ کک پان ر الإسلام 


ثالتًا : أن المودع او فل کی اا م اى ع او اعانا 
AOE E aos AO‏ 

رابعًا : أن لمال المودع فلا و واک امال ماله كاملا مع الفائدة 
المشروطة » أفلا يكون ذلك ظلمًا واستغلالا ؟ 

وبعد : فيتضح لنا نما سبق ما يلي : 

اول : أن اللذين عون أموالهم في صندوق التوفير بفائدة إعا بالربا ؛ 
لأن تلك العاملة ما هي إلا قرض بفائدة مشروطة › وقد بينت حرمته بالكتاب 
والستة والإجماع . 

ثانا : أن تسمية تلك المعاملات بأنها مكافأة تشجيعيّة › ادعاء باطل وتمويه 
SNe NON a‏ 
الك ا ا وة امن فاا > وان ال ي لاء ا 
ا ۰ 

هذا » ومن أراد السلامة لدينه فليتمسك بالحق ويترك الضلال ؛ ففي اتباع الحق 
الحفظ والسلامة » وفي اتباع الباطل الخزى والندامة . 

قال تعالی  :‏ وَل لی ین یکر فمن س یوین وس س يكر . 

هذا ردنا على قوله : ( إن أخذ القوائد غلى الأموال المودعة في صندوق التوفير 

أما الرد على قوله : ( إن الفوائد التي تعطى على ما يسمى شهادات الاستثمار 
لیس ربا ) فإنه ق قبل الحكم عليها يجب علينا أن نبين حقيقة شهادات الاستثمار 
وأنواعها : 0 أنواعها فغلاثة : 

النوع الأول ٠‏ ذات الفائدة الثانوية المعلومة النسبة » تزيد قيمتها كل ستة أشهر 
وقد تزداد حتی یصل إجمالي الزيادة في نهاية عشر سنوات إلى ٦٥‏ ./ من المبالغ 
المودعة ؛ فالمائة جنيه تصل بعد عشر سنوات إلى ٠٦١‏ جنيه . 

النوع الثاني : وهي ذات العائد الجاري » وهذا النوع يعطي لصاحب الال ر /.١‏ ) 
سنويًا يصرف كل ستة أشهر ؛ فهى تعطى لصاحبها فائدة متجددة تصرف كل ستة 
ا باستمرار مع الاحتفاظ بالشهادة لدة عشر سنوات » ومن هذا النوع شهادات 
البنك الأهلي المصري التي تعطي لصاحبها فائدة تصل إلى ٠٠‏ ./ كل ثلاث سنوات . 
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النوع الثالث :ذات الجوائز » وهي شهادات ليس لها فائدة ربوية » وإنما لها جائرة 
يجري السحب عليها حمس مرات کل شهر › وتوزع فيه الجوائز على أرقام الشهادات 
الفائزة » وهذا النوع الثالث وان لم یکن فیه ربا إلا نه محرٌم شرعا ؛ لانه من کل 
أموال الناس بالباطل وقد قال الله تعالى : ل ولا اكوا موم بيتكم بالطل . وهي 
تشبه القمار ؛ لأن فيها غررًا وقد نهت الشريعة عن الغرر . 

أما النوع الأول والثاني فهما محرمان ؛ لأنهما تشملهما ثلاثة من أصول الربا 
احرّمة بالكتاب والسنة والإجماع » وتلك الأصول هي : ربا الفضل » ربا النسيئة › 
القرض بفائدة مشروطة » وقد سبق أن بينا دليل تحرم هذه الأصول من الكتاب 
والسنة والإجماع » فلا داعي لذكرها مرًة ثانية خوفا من التطويل والتكرار . 


إا نصح من أحل الفائدة a ak‏ التي قد تبي خطۇها » 
وظهرت مخالفتها لقواعد المضاربة الشرعية وشروطهاء كما أنه تين لنا أن تلك الشروط 
ليست شروطا اجتهادية » بل هي شروط شرعية قد قام الدّليل عليها من السئة 
والإجماع› والقول بأن التعامل بهذه الصورة يعتبر مصلحة غير مقبول شرعًا إذ شرط 
للصلحة ألا يكون لها أصل خاص يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء RE‏ 
رحمه الله تعالى : إن المصالح المرسلة التي قال المالكية بها هي المصالح الملائمة ) 
الشريعة الإسلامية » ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء » فإن ا 
أصل خاص بالاعتبار دحلت في عموم القياس » وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء 
فهي باطلة » والأحذ بها مناقضة - أي مصادمة لمقاصد الشارع - وهذه المصلحة المدعاة 
يشهد يإالغائها الكتاب والسنة والإجماع » وليس عيبا يذ كر » ولا سيئة تنكر أن يرجع 
ا غ غ ف اال را و ا ا 
وفي الحديث : « كل ابن آدم خطاء » خير الخطائين التوابون oF‏ 

ولنا في الصحابة قدوة » وفي السلف الصالح خير أسوة فقد رجع عمر بن 
ا لخطاب عن توريثه في المسألة المشتركة » ورجع ابن عباس عن فتواه في إباحته ربا 
الفضل . فقد ذكر البيهقي رجوع ابن عباس عن فتواه في إباحة ربا الفضل » وقال 


(۱) رواه ابن بي شيبة في مصنفه ( 1۲/۷ ) . 
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بتحرمم بيع ا لجنس بعضه ببعض متفاضلا » حين بلغه حديث أبي سعيد الخدري . 
وجاء ف في السن الكبرى للبيهقي عن معروف بن سعد أنه سمع أبا ا جوزاء قال : 
كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن الدرهم بدرهمين فصاح 
ابن عباس » وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا » فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل 
هذا بفتواك » فقال ابن عباس : كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر 
أن النبي بل نهى عنه فأنهاكم عنه . 

قال محمد بن سيرين : كتا في بيت عكرمة فقال رجل : يا عكرمة تذكر » 
ونحن في بيت ومعنا ابن عباس فقال ا کت اتات اشر براي »ي 
بلغني أنه لر حرمه فاشهدوا أني حرّمته وبرئت منه إلى الله . 

وإذا كانا هذان الصحابيان الجليلان عمر وابن عباس قد رجعا عن فتواهما حين 
تبين لهما النطاً فيها ؛ فوجب الرجوع إلى الحتق ؛ لأن الرجوع إلى الحق سلّة حسنة » 
والتمسك بالئطاً بعد ظهور الحق سنَّة سيئة » وقد جاء في الحديث : « من سن سئة 
حسنة فله أجرها » أجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن س سنّة سيئّة فعليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة  »‏ . 

اللهم قد نصحنا لك ولدينك » وأبرأنا ذمتنا » وأينا بعض أمانة العلم والين » 
و قدر طاقتنا » اللهم ET‏ خير الشاهدين . 


% ¥# * 


. ) ٠٠۳ ( أخرجه ابن مالك في المقدمة‎ )١( 


رو ن الم ة ار امةن . r‏ 


E ا‎ SEE: 


رایع 


ويحتوي على مقدمة وبابين : 


المَصْلًالأولٌ : في الرد على من زعم إباحة ربا الفضل . 

المَضْلًالثَايْ : فى الرد على من زعم أن الحرم من الربا ما كان أضعافًا مضاعفة . 

للالثالتٌ : في الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة . 

القَضلالرا : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك والبوستة جائزة للضرورة . 

الفَضلاَاشل : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك وصندوق التوفير جائزة ؛ 
لأن فيها نفعًا للفرد والجتمع فهي من قبيل المصلحة مرسلة . 

المَصاالسَّارس : في الرد على من أباح + جميع الفوائد المصرفية وفوائد 
اللات 

القَضلالسَام : في الرد على من زعم أن تحويل فوائد البنوك والبوستة 
وشهادات الاستشمار من قرض إلى قرض يجعلها 


رة شرعًا . 


xs 
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المد له الذئ أجل ك الال ارفا فك و تعتهء ورم غاا الاقف 
واححرمات ليجنبنا عذابه ونقمته » سبحانه شرع لنا البيع وجعل فيه الثراء والرخحاء » 
وحرم الربا » وجعل فيه الدمار والبلاء » وأشهد أن لا إِله إلا الله وده لا شيك ل 
الذي حفظ شريعته من التغيير » والنسيان وجعلها خالدة باقية صالحة لكل زمان 
كانه واشهد أن مدنا خد ا عبده ورسرلة الال د إن الله كه يقار وغيرة 
لله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه » ° . 

وبعد فهذا بحث مقارن موضوعه : « المعاملات المصرفية والبديل منها في الشريعة 
الإإسلامية » 

رتبته : على مقدمة وبابين . 

أما المقدمة : فهي تشمل الأتي : 

ا 

ثانا : نبذة قصيرة عن نشأة المصارف . 

أما الباب الأول : ففي الرد على من أباح أصلا من أصول الربا ؛ كربا الفضل أو 
أباح فرعا من فروعه ؛ كفوائد القروض وشهادات الاستثمار . 

والباب الثاني : في البديل عن الربا في الشريعة الإسلامية في الداحل ا 
أولا : سبب اختياري لهذا الموضوع : 

يرجع اختياري لهذا الموضوع لأسباب عدة أهمها ما يلي : 

١‏ - تحذير المسلمين الذين يتعاملون بالربا جهارًا عياتًا كأنهم ظنوا أن الربا مثل ابيع 
يجوز التعامل به وتحل فاأئدته › وکأنهم هم الذين عناهم الرسول بث بقوله : « يأتي 
على الناس زمان ما من أحد منهم إلا وأكل الربا » ومن لم يأكله أصابه غباره » ° . 
(۱) رواه ا التوبة ( ٤۹٥۹٩‏ ) » والترمذي في الرضاع ( ۱١۸۸‏ ) . 


(۲) رواه النسائي في البيوع ( 4۳۷۹ () وأبو داود وؤ في البيوع ( A۸۹۳‏ )“۰ راجع الترغيب والترهيب 
للمنذري ( ج ٣ص‏ ۹ ) . 


المقدمة 


AY 


فأردت أن أحذرهم من هذا وأبين لهم حكم الله تعالی حت چیوو ن م 
ويفوقوا إلى رشدهم » ويتوبوا إلى ربهم حتى لا يلحقهم وعيده الشديد الذي أعده 
للمتعاملين بالربا . قال ن 3 إن لم تقملوا ادوا خرب ن أل وولو ون بر 
ا ا ريڪ کک لون رک م ت4 9 

تول عله اسل اساد :۰یع حق لی ال ن داهم اة ولا بی 
نعيمها : مدمن خمر » اكل الربا » وآكل مال اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه » ٩<‏ . 

وعن ابن مسعود هه قال : « لعن رسول الله بي آكل الربا » ومؤكله » وكاتبه 
وشاهدیه » وقال : هم سواء ¢ 7 

۲ - الرد على من قال بحل فوائد البنوك » وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار 
بزعم آنها جائزة للضرورة أو للمصلحة المرسلة ء وللرد على غيرهم من أباح صلا من 
أصول الربا كربا الفضل » أو أباح فرعًا من فروع الربا وذلك بتفنيد زعمهم › وإبطال 
شبهتهم بالاأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول حتى لا تقوم لمبطل 
شبهة » ولا لزائغ عن الحق حجة ولا لجاهل معذرة . 

۴ - قطع الحجة على من يتذرعون بفتاوى العلماء الباطلة الذين أفتوهم بحل فوائد 
البنوك وصندوق التوفير » وما أكثر هذا الصنف من الناس الذين يتعاملون مع البنوك 
بالفائدة » فإن وجهت له نصكًا بالامتناع ؛ عنها لأنها ربا أجابوا جهلا وقالوا : لقد 
أفتانا بهذا بعض العلماء ونه لا ضير علينا حيث اعتمدنا على فتواهم ؛ فأردت أن أبين 
لهم أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله ب » وأن العالم قد يجانبه الصواب 
ويخطء والخطاً غير المتعمد لا إثم فيه » والمتعمد فيه هلاك الأمة وضياع الدين . 

ولذا قال بتر : « إني أحاف على أمتي تلاا : زلة عالم » وجدال منافق › 
والتكذيب بالقدر » ° . 

ويقول عمر بن الخطاب : « ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم > وجدال بالقرآن » 


| . ) ۲۷۹ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ( ٤/۳‏ ) » والبيهقي في الشعب ( ۳۹۷/٤‏ ) . 

(۳) سبق تخريجه » وراجع نیل الأوطار ( ج ه ص ١٤‏ ) . 

. ) ۳۸ ص‎ ١ وراجع الجامع الصغير للسيوطي ( ج‎ » ) ٦٤١ ( رواه الدارمي في المقدمة‎ ) ٤( 


AY 


الممدمة 


واف طلوف 

»۽ - الرد على المشككين الذين يزعمون أن منع الربا من المصارف يعوق غو 
الدولة ويحد من نشاطها » ويشل حركتها التجارية » ويكون مانغا من تحسنها 
اققصاديًا و حاجرًا لها عن رقيها وازدهارها ومسايرتها للدول المتقدمة › أردت أن أقطع 
تلك الألسنة » وأأكمم تلك الأفواه » وأبين لهم بالحجة والأدلة أن الإسلام حين حرم 
الربا » إنما أوجد البدائل التي تغني عنه وتفتح للدولة أبواب الرزق والثراء والنمو 
والرحاء » وبهذا تخرس ألسنتهم » وتبطل شبهتهم » وهذا هو الحق فماذا بعد الحق 
ااا رن ااال ر وان ال و ا و 
ET e‏ 
ثانيًا نشأة الصارف - البنوك : 

يجدر بنا قبل الكلام عن نشأة اللصارف أن نعرفها فأقول : إن كلمة مصرف في 
اللغة : اسم مكان لصرف النقود ثم توسعت في مدلولها العرفي › وأصبحت الآن 
تطلق على المصارف التي تقوم بصرف النقود » واستبدال العملات وأنواع الأنشطة 
الأحرى كا اساد والتضدير > وهي تساوي لفظ البنك من حيث العرف 
والاستعمال ا حيث المدلول اللغوي . 

لم تكن تلك المصارف بصورتها الواقعة » وبوضعها الحالي وليدة الإسلام » وإما 
بغت فكرتها من اقرب وبخاصة بمدينة البندقية ٠‏ فاقدم بنك نشا قى اوروبا بتك 
البندقية ؛ وذلك لا امتازت به من نشاط تجاري واحتكار مالي ضخم » وأسس بنك 
البندقية سنة ١٠١١‏ ميلادية ثم نشأت بقية البنوك في وامجلترا وغيرهما من 
بلاد أوروبا فقد بدأت شركات لرفة المال ثم أحذت تنتشر متعاملة بالربا وعندما 
استقرت حرفة المال في أوروبا - أعني البنوك - زحفت بأموالها إلى الأم الأحرى 
المحتاجة ؛ لتعطيها الال بالفائدة » وكان من هذه الدول الإسلامية فدخحل إليها ا 
الال الأجنبي ولم یکتف اتخات روس الأموال الاخدة بالا حتفاظ بأموالهم 
واستمارها في البلاد الإسلامية فحسب ؛ بل صارت لهم السلطة السياسية في البلاد 
التي احتلوها حتى جعلوا جيوشها وأساطيلها تدافع عن أموالهم » وهذا معنى ما کان 


.) ۷۸ راجع فتح العلي الالك للشيخ عليش ( ج ١إ ص‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة المائدة : أية‎ )۲( 


الحقدمة. 


A4 


يسميه ساسة إججلترا وفرنسا وألانيا وأمريكا - مصالح ا متاجر أغنياء بلادهم 
وأموالهم فمصالح فرنسا في مصر کانت البنك العقاري » والبنك الكريدي ليون › 
وكذلك کانت مصالح أ 

وکان اأصحاب هذه المصالح من إنجلير وفرنسيين وألانيين ونمساوبين وبلجیکیین 
وإيطاليين هم الأغنياء ایات ر اول E‏ 

أما تاريخ البنوك في مصر : فيرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر سنة 
( ۱۸۰۰- ۱۹۱۹م ) عندما Ak‏ بعمليات مالية مستخدمين أموالهم 
لاص والامال التي حصاوا عليها من الخارج فأنشئ في مصر البنك الأهلي المصري 
عام (( ۱۸۹۸م ) برس مال مصري ونڃجليزي ثم آنشئت بعد ذلك البنوك المصرية سنة 
)۱۹۲۰ > ١١۹٠م‏ ) » فقد سس طلعت حرب بنك مصر في مايو سنة 
( ۱۹۲۰م( ت بعد ذلك عدة بنوك في هذه الفترة فأنشيء بنك التسليف 
الزراعي المصري سنة (١۱۹۳م)‏ »› ثم البنك العقاري سنة ( ٠۹۳١‏ م)» ثم البنك 
الصناعي عام ( ٩٤۱۹م‏ ) » ثم بنك القاهرة عام ( ۲٥۱۹م‏ ) » > ثم بنك الجمهورية 
ا 

هذا وقد ا بنوك وتدشاً فروع ای حسب التطورات الاقتصادية > وتغيير 
النظم الاجتماعية في الدولة . 


* * * 


. راجع الأعمال الصرفية في الإسلام للأستاذ / مصطفى الهمشري‎ )١( 
. راجع إدارة البنوك للدكتور / الهواري‎ )۲( 


A 


ف الرد على من زعم إباحة ربا الفضل 


زعم بعض العلماء أن ربا الفضل وهو : ( مبادلة ربوي بربوي من جنسه متفاضلا 
يدا بيد ) جائز شرعًا » وأن الحرم إنما هو ربا النساء فقط » وهو بيع ربوي بربوي من 
جنسه مع تأخير اخ 

ا هؤلاء على دعواهم هذه با روی عن عبد الله بن عمر وابن عباس 
ور بن أرقم ؛ فإنهم يقولون بجواز ربا الفضل . 

وبحديث أسامة بن زيد عند الشيخين وغيرهما : « إنما الربا في اللسيئة » ”© . 

وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس : « لا ربا فیما کان يدا بيد » “ . 

وأحرج الشيخان والدسائي عن أبي المنهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن 
عازب عن الصرف فقالا : ما نهى رسول الله به عن بيع الذهب بالورق ديا ” . 

هذه هي شبهتهم › والرد على ذلك من وجهين : 

E EE md 

الوجه الثاني : من حيث ما نقل عن ابن عباس وعيره . 

الوجه الأول من الناقشة : من حيث الأدلة وهو حديث أسامة : « إنما الربا في 
الدسيئة ) . 

فبعد الاتفاق على صحة هذا الحديث الذي أخحرجه مسلم : أجاب عنه العلماء 
و 

الوجه الأول : أنه حدیث منسوخ »› والناسخ له حدیث ابي سعيد قال : قال 
رسول الله ل  :‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا بمثل » ولا تشفوا “ بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبيعوا 


(۱) رواه مسلم في المساقاة ( ۲۹۹۱ ) » والترمذي في البیوع ( ۱۱۹۲ ) » وابن ماجه في التجارات ( ۲۲٣۸‏ ) . 
(۲) رواه مسلم في المساقاة ( ۲۹۹۲ ) . 

(۳) رواه البخاري في البيوع ( ۲۰۲۲۳ ) » وانظر نیل الأوطار ( ج ٥‏ ص ۱۹۱ ) . 

. ولا تُشفوا بضم التاء وكسر الشين أي : لا تزيدوا بعضها على بعض‎ )٤( 


منھا غائبا بناجز » ٩”‏ . 

وفي لفظ لسلم : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر » والملح با ملح » مغلا بمثل » يدا بيد › فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى » الآخذ وا معطي سواء » © . 

وقال الإمام النووي : وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ( يعني حديث 
اسا ) وهذا یدل على نسخه 7 . 

لكن قد ضعّف القول بالنسخ الحافظ ابن حجر فقال : ( لكن النسخ لا يثبت 
CR SS E‏ 


£ 


الوجه الثاني : أن يث اسامة قد اخحتصره الراوي وبهذا قال كثير من العلماء . 
ay re‏ ڪڇ ان النبي ر سل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي ا : « لا ریا إلا في الدسيئة ( 
فهذا بناء على ما تقدم من السؤال »› > فكأن الراوي سمع قول رسول الله لي ولم 
و ا 

وقال العلامة الزيلمي صاحب نصب الراية : حديث أسامة بن زيد أن ابي بأل قال : 
« إنما الربا في النسيئة » حديث صحيح أخرجه مسلم . ثم قال : أجاب البيهقي في المعرفة 
بأنه يحتمل أن الراوي اختصره » فيكون النبي سل عن الربا في صنفين مختلفين 
ذهب بفضة ا گ بحنطة فقال : « إنما الربا فى اللسيئة ) فأداه دون ما السائل 0 

Ere ONE 
. " ) الجنسين‎ 

الوجه الثالث : أن حديث أسامة دل على جواز ربا الفضل بالمفهوم » ومن شروط 
العمل بدلالة المفهوم › ألا يخالفها منطوق وقد خالفها منطوق حديث أبي سعيد . 
وقد اجات بهذا الحافظ ابن حجر فقال : ( نفي حرم ربا الفضل من حدیث اسا 


. ) ۲۹٦۱٤ ( ومسلم في المساقاة‎ » ) ۲١۳١ ( رواه البخاري في البيوع‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في المساقاة ( ۲۹۷۱ ) » نيل الأوطار ( ج ٠‏ ص ۱١۹١‏ ) . 

(۳) راجع النووي على مسلم ( ج ۷ ص ۲۲ ) . 

. ) ١١١ ص‎ ١۲ الميسوط للسرخسي ( ج‎ )١( . ) ۲١٣١ ص‎ ٤ فتح الباري ( ج‎ )٤( 
. ) ۱۲۳ ص‎ ٤> نصب الراية للزيلعي ( ج >4 ص ۳۷ ) . (۷) المغني لابن قدامة ( ج‎ )1( 


AV 


الرد على إباحة ربا الفضل 
عا هو بالمفهوم فيقدم عليه حذدیث یی سعد ؟ لان دلالته بالنطوق ( 0 

الوجه الرايع : أنه يقدم حديث أبي سعيد لكثرة رواته على حديث أسامة لقلة 
و ای ای ا ا و ی ا 
حديث ابي سعيد : وفي الباب عن ابي بكر › وعثمان » وأبي هريرة » وهشام ابن 
عامر » والبراء » وزيد بن أرقم > وفضالة بن عبيد » وأبي بكرة » وابن عمر »› وأبي 

ولذا قال الشوكانى : فلو فرض معارضة حديث أسامة من جميع الوجوه »› 
وعدم إمكان الجمع » أو الترجيح با سلف ؛ لكان الثابت عن ال جماعة أرجح من 
الثابت عن الواحد 0 

أقول : فضلا عن هذا فإن كبار الصحابة كانوا يقولون بحرمة ربا الفضل وهم : 
عثمان بن عفان » وعبادة بن الصامت . قال الزيلعى مرجځا E‏ 
وعبادة بن الصامت ما نصه : ( وعبادة أقدم صحبة من أسامة » وأبي هريرة » وأبو 

ثم قال : فالحجة فيما رواه الأكثر والأحفظ والأقدم أولى ) " . 

رال فاش الق : قال الرسنى قن ديت آي سعية : العمل عند آهل الع 
من أصحاب النبي لر وغيرهم “^ . 

الوحه الخامس o‏ يعدم الخبر المفيد للتحريم على الخبر المفيد لالاباحة . 

أقول : والراجح في نظري أنه متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب المصير إليه ؛ 
لأن فيه العمل بالدليلين معا » وليس فيه العمل بأحدهما » وترك الآخر » وقد أمكن 
الجمع با يلي : 

ارو ارق عوك ا قر اا و 2 هرا ا ران 
عليه : أن الربا الذي كان سائدًا في ال جاهلية » ومتفشيًا بينهم إا هو ربا النسيئة » وهذا 
التأويل لا يمنع العمل بحديث أبي سعيد » وعبادة بن الصامت الدالين على حرمة ربا 
ل درمت وول اا و وا ال و ع ا ا 
)١(‏ فتح الباري ( ج ٤‏ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ ) . 
(۲) نیل الأوطار ( ج ٥‏ ص ۲۱۷ ) . (۳) نصب الراية ( ج ٤‏ ص ۳۷ ) . 
)٤(‏ المغني لابن قدامة ( ج ٩‏ ص ١١۲۳‏ ) . 


A^‏ الرد على إباحة ربا الفضل 


‌ 


ربا اسما َة & ٩‏ . 

ثانا : إن النفي في حديث أسامة لنفي الكمال لا لنفي أصل الربا » فمعناه : لا ربا 
أشد من النسيئة ؛ ذ كر هذا الحافظ ابن حجر من بعض وجوه الرد عن حديث أسامة 
ا : الربا الأغلظ الشديد التحرم المتوعد عليه بالعقاب الشديد 

قول الغرت : ( لا عالم في البلد إلا زيد » مع أن فيها علماء غيره » وإيما القصد 

Ss 

ثالئّا : ما ذ كره الشوكاني فقال : إن حديث أسامة عام يدل على نفي الفضل عن 
كل شيء سواء كان من الأجناس المذ كورة في الربا أم لا ؛ فهو أعم منها مطلقًا ء 
وحديث أبي سعيد حصص هذا المفهوم بمنطوقها ؛ وذلك لأن العمل بالخاص لا يلغي 
العام بل يجعله مخصصًا 0 

رابا : إن الحديث محمول على ما إذا اخحتلفت الأجناس الربوية فلا يدخلها ربا 
الفضل بدليل قوله ر : « فإذا اختلفت الأجناس » فبيعوا كيف ششحم » أًما إذا کات 
الأصناف الربوية مختلمة الأجناس کقمح بذرة إذا بيع أحدهما بالاخر › و کان 
a E EGE RE‏ 
«إنما الربا في النسيئة » . أي : إذا اختلف الجنس . 

وقد مال إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر فقال : وقال الطبري : ( معنى حديث 
أسامة : « لا ربا إلا في النسيئة » إذا اختلفت أنواع البيع والفضل في يدا بيد ربا جما 
بينه وبين حديث ابي سعيد ) ٩‏ . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس : « لا ربا فيما كان يدا بي » : فقد 
أجاب عنه الشوكاني فقال : ( فليس ذلك مرويًا عن رسول الله ب حتى تكون 
دلالته على تفي ربا الفضل منظومة . ولو کان مرفوعًا لا رجع ابن عباس واستغفر لا 
حدثه ابو سعيد بذلك ) ° . 

وأما حديث ا المنهال قال : سألت زید بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف 
( أي : بيع الدرهنم بدرهمين ) فقالا : نهى رسول الله تلت عن بيع الذهب بالفضة ديا . 


. ) ۳۸۱ ص‎ ٤ فتح الباري ( ج‎ )۲( . ) ٠۳٠١ ( سورة آل عمران : الاية‎ )١( 
. ) ۳۸۱ ص‎ ٤ فتح الباري ( ج‎ )٤( . ) ٠۱۹٤ نیل الأوطار ( ج ه ص‎ )۳( 


. ) ۱۹۲ نیل الأوطار ( ج ہ ص‎ )٥( 


الوغل ااج ا ج ا 

فیجاب عنه يا يلي : 

اول : بأن ما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب أبا المنهال كان ذلك اجتهادًا 
منهما ورأيًا لهما بدلالة ذ كر الحديث » وهو نهي النبي بل عن بيع الذهب بالفضة ديا . 
ولا اجتهاد مع النص » وهو حديث أبي سعيد » وعبادة الدالين على حرمة ربا الفضل . 

ان :ان خد نهى النبي بب عن بيع الذهب بالفضة ديا ؛ دل على حرمة 
النساء با منطوق » وعلى جواز ربا الفضل بالمفهوم الخالف » ومن شرط العمل بدلالة 
المفهوم ألا يعارضها منطوق » وقد عارضها حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت . 

الوجه الثاني من المناقشة : من حيث النقل عن القائلين بجواز بربا الفضل فقد نقل 
إلينا رجوع ابن عمر » وابن عباس عن القول يإباحة ربا الفضل إلى القول بتحريه . جاء 
في شرح النووي على مسلم ما نصه : قوله سألت ( ابن عباس عن الصرف فقال : يدا 
EE‏ 

وفي رواية : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا قال : 
(أي : أبونضرة ) فسألت أبا سعيد الخدري هي فقال e‏ 
TE E‏ نهى النبي ۶ کن غ صاع بص 
وذ کر رجوع ابن عمر وابن غا عا ا 

وجاء فيه ايسا وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال : حدثني اشامة أن 
ابي بتر قال : « الربا في النسيئة » . 

وفي رواية : « إا الربا في النسيئة » . 

وفي رواية : « لا ربا فيما کان يدا بي » . 

قال الإمام النووي شارا معنى ما ذكره أُولا عن ابن عمر وابن عباس فقال : إنهما 
کانا یعتقدان أنه لا ربا فیما کان يدًا بيد وأنه یجوز بیع درهمین ودینار بدینارین کانا 
يران جواز بيع ا لجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا 
إذا كان نسيعة » وهذا معنى قوله : أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسًا ؛ يعني 
اض متفاضلا کدرهم بدرهمین » وکان اا ارت ا ب ا 
الربا في النسيئة » ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع جنس بعضه 
ببعض متفاضلا حین بلغهما حديث ابي سعید کما ذکره مسلم من رجوعهما صریځًا . 


.) ۲۲ السائل أبو نضرة . (۲) النووي على مسلم ( ج ۷ ص‎ )١( 


| 


E PA OR PE 
. ^ ) رجعا إليه‎ 

وقال الشوكاني : روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغقاره عندما سمع عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله يي با يدل على تحر ربا الفضل 
وقال : حفظتما من رسول الله بإ ما لم أحفظ » ثم قال : وروی عن الحازمي أيصّا 
فقن ٠‏ كان ذلك برأيي » وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله بلقي ؛ 
ري اى حدیث رسول الله ل 7 . 
لعي اه لے حرس اهدري . حر مته وبرئت منه ی الله © ٠‏ 
ا A N PRE‏ 
قال : « لا ربا إلا في الدين » ”° . 

a‏ و ایا ن عطاء أن ابا سيك کک لقی ابن عباس 
n ry E TENS‏ 

EG a ثم قال‎ 

aay 
. نیل الأوطار ( ج ۰ ص ۱۹۲ ) . (۳) الربا للد کتور سلیمان عیسی‎ )۲( 
. ) ٦٤/٤ ( شرح معاني الاثار‎ )٥( . ) ٦٤/٤ ( شرح معاني الاثار‎ )٤( 


ا على إباحة ربا e‏ 


E EE 
وأخحرج صاحب الفتح الرباني عن سليمان بن الرييعي حد تنا ا الجوزاء غير مرة‎ 
قال : سألت ابن عباس عن الصرف يدًا ييدِ ؟ » فقال : لا بأس بذلك اثنين بواحد‎ 
أكثر من ذلك أو أقل » قال : ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي ( يعني : ابن‎ 
عباس ) فأتيته فسألته عن الصرف فقال : وزنًا بوزن » قال : قد أفتيتني اثنين بواحد‎ 
فلم زل أفتي به » فقال : إن ذلك كان عن رأيي » وهذا أبو سعيد الخدري يحدث‎ 

عن رسول الله ب ركت راي إلى حدیث رسول اله بۇ ٩‏ . 
e E e N SRE‏ 
الربا» فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتواك » فقال ابن عباس : قد كنت أفتى بذلك 
وبعد : فهذه هى شبهة المتمسكين يإباحة ربا الفضل استنادًا منهم إلى حديث 
أاسامة وقول ابن عمر وابن عباس . وقد رد عليهم الجمهور با بيبطل دعواهم 

ويدحض شبهتهم . 
أما الجمهور فقد استدل على حرمة ريا الفضل بالكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب : فبايات الربا وهي : 


E TF O 
: وجه الدلالة : أن ( أل ) فى الربا للاستغراق تشتمل كل ربا » ولذا قال الألوسي‎ 
. “ ) إن الظاهر عموم البيع » والربا في الاية لكل بيع وكل ربا إلا ما خصه الدليل‎ ( 


. ) ٠١ ص‎ ٤ شرح معاني الأثار للطحاوي ( ج‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب الفتح الرباني : إن ذلك كان عن رأي يخالف ما تقدم 
من احتجاجه بحديث أسامة إلا أن يقال : ( إن اعتقاده بظاهر حديث أسامة وعدم الالتفات إلى تأويل 
الجمهور كان رأيا له ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث حين بلغه حديث أبي سعيد ) راجع شرح 
الفتح الرباني ( ج ٠۲‏ ص ۷۷ ) . 

(۳) راجع السنن الكبرى للبيهقي ( ج ه ص ۲۸۲ ) . 

. ) ٤۹۸ ص‎ ١ (ه) تفسير الألوسي ( ج‎ . ) ۲۷١ ( سورة البقرة : آية‎ )٤( 


۹۲ الرد على إباحة ربا الفضل 


الربا عندهم معرو فا ( a‏ 
۲ - قوله تعالی : ل يتايها الدیت ءامنا انرا آل ا 
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۳ - قوله تعالی : :$ CE‏ تبتر فلڪم رءوش رڪم ل وَل 
ظكمر ب که ° a N E‏ 
المال وترك الزيادة » والزيادة لا تكون إلا في ربا الفضل أو القرض بفائدة مشروطة . 
وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها 
۱ - روى مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري كه أن رسول الله بتي قال : 
« ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا بمثلٍ » ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا متلا بمثل ا لا تشفوا بعضها على بعض › ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » ° . 
۲ - عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال : « الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » رالبر بالبر » والشعير بالشعير ‏ والتمر بالتمر » والملح با ملح > مشلا بمثل » سواء 
بسواءِ » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا کان يدا بيد » (“ . 
وفي لفظ : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › والبر بالبر » والشعير بالشعير › 
والتمر بالتمر » والملح با ملح » مثلا بمثل » يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ 
الأخذ وا معطي فيه سواء O‏ 
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على تحريم ربا الفضل » وقد نقل إلينا هذا 
الإجماع كثير من العلماء قال صاحب الغني : ( والربا على ضريين : ريا الفضل » 
وربا النسيغة » وأجمع أهل العلم على تحريهما م " . 
فإن قيل : بأن الإجماع لم يتحقق حلاف ابن عمر وابن عباس . 
فجوابه من وجهین : 
الوجه الأول : أنه قد ثبت رجوعهما كما سبق . 
)١(‏ آيات الأحكام لابن العربي ( ج ١‏ ص ۲٤١‏ ) . 
OMAN)‏ (۳) سورة البقرة : آية ( ۲۷۹ ) . 
)٤(‏ سبق تخریجه » وانظر نیل الاوطار ( ج ہ ص ۱۹۳ ) . 
)١(‏ رواه مسلم في المساقاة ر ENN‏ 
(1) رواه الترمذي في البيوع ( ۱١١١‏ ) » والنسائي في البيوع ( ٤٤۸٤‏ ) . 
(۷) المغني لابن قدامة ( ج ٤‏ ص ١۲۳‏ ) . 


الرد على إباحة ربا الفضإ م "ل 
الوجه التاني : أن هذا الإجماع قد انعقد في عصر التابعين فلا تضر مخالفتهما . 
قال صاحب البسوط : ( قال جابر بن زيد : ما حرج ابن عباس 4 من الدنيا 

حتى رجع عن قوله في الصرف والتعة » فإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين بعده 

یرفع قوله ) (' 
أقول : وإذا كانت حرمة ربا الفضل قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع فكيف 

یحق سام أن یقول بحله » ویتجراً على الله ويفتي بجوازه ؟ إنه لا یقول بهذا إلا من 

خحتم الله على قابه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة . وصدق الله حيث يقول : 

و 


ل قلا کا تی الاسر وکن تی املوب اتی نی السژور & © . 
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.)اا١ا ص‎ ١۲١ المبسوط للسرخحسي ( ج‎ )١( 
. ) ٤١ ( سورة الحج : أية‎ )۲( 


في الرد على من زعم أن المحرم 
من الربا ما كان أضعاقا مضاعفة 


زعم بعض العلماء ا معاصرين E TT‏ 
عاف ا . ولم يستند هؤلاء في دعواهم الباطلة إلى دليل من كتاب » أو سنة 
ا ا اه د ا و و 2 إلا أن 
aS‏ الباطل ولو كره المضللون » وموه المبطلون . وإني لأذكر . 
شبهتهم ثم أبطلها ا ا 


شبهة من أباح قليل الربا 


استدل من أباح قليل الربا على دعراهم هذه ا يأتي : 

أن الربا الحرم ما كان كثيرًا متفاحشًا وهو المشار إليه في الآية بقيد الأضعاف 
لمضاعفة » فالآية أفادت بنطوقها الصريح : أن الحرم من الربا ما بلغ أضعافا 
مضاعفة . وأفادت مفهومها الخالف : أن الزيادة إذا لم تبلغ أضعافا مضاعفة فهي غير 
منهي عنها» فيكون قليل الربا جائرًا ومباعا ؛ لأن القيد المذ كور في الآية لابد له من 
فائدة » وإلا کان ذكره عبًا » وهذا محال يجب أن يصان عنه القرآن الكرج 

وفائدة القيد في الآية : هي التخصيص ؛ فيكون النهي في الاية مقيدًا بقيد 
الضاعفة » فإذا انتفى هذا القيد ارتفع النهي فيكون قليل الربا مباځا » وعلى هذا 
تكون الأية حاكمة على كل آي القرآن 0 ا ا 


ااال على اا 
الطريق الأول : ا دلالة | المفهوح oy‏ للف ان الاية الكرية 


أفادت النهي عن الربا إذا كان أضعافا مضاعفة بطريق المنطوق » وأفادت عدم النهي 
عن الربا عند انتفاء الوصف > وهو المضاعفة بطریق المفهوم ااا ودلالة المفهوم 
ليست حجة كما هو مذهب الأحناف والباقلاني والغزالي والأمري من الشافعية © . 


(۱) راجع الأسنوي . 


a gp ص‎ ۹٦ 


ثانا : على فرض EE‏ المفهوم حجة » كما هو مذهب الجمهور لكن 
في هذه الاية لا يصح العمل بها لفقدان شرطها وبيان ذلك : أن القائلين بحجية 
مفهوم الخالفة اشترطوا ألا يخالفها منطوق فإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة 
المفهوم كانت دلالة المنطوق أرجح وأحق بالاعتبار والتقدم » وأصبحت دلالة المفهوم 
مهدرة من حيث إثبات حكم مخالف » وإن كان لها فائدة أخرى غير التخصيص . 

ثالثا : إن من شروط العمل بدلالة المفهوم الخالف إذا كان القيد وصمًا » أن يكون 
القيد المذ كور للتخصيص ليس له فائدة أحرى سواه » فإذا كان له فائدة أخحرى غير 
التخصيص لا يكون مفهوم اخالفة حجة » ولا يجب العمل به » وقد وجد لهذا 
القيد في الاية فائدة أخحرى سوى التخصيص › وهو أن هذا الوصف قد ذكر لبيان 
الواقع » ولذ ت ا اا د 
على آخر فإذا حل الأجل قال له : إما أن تقضي » ونما أن تزيد في الدين » وكلما 
أحره في الأجل زاد في الفائدة حتى يصل الربا أضعافًا مضاعفة eh‏ 
فكان هذا هو السبب في نزولها قال مجاهد (° : ( کانوا يبيعون البيع إلى أجل 
زادوا في الفمن على أن يؤخر فأنزل الله تعالى : إ يا اأرب 
E A E‏ مَصسعَمَةَ ى 7 . 

وقال ارف ور الحال لتقييد المنهي عنه » بل هي راعاق الواقع » 

فقد روى غير واحد أن الرجل يربي إلى أجل فإذا حل الأجل قال للمدين : زدني في 
امال حتى أزيدك في الأجل فيفعل » وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء الضعيف 
ماله كله فنهوا عن ذلك » ۳7 . 

رابعًا : لو كان قيد المضاعفة للتخصيص › وليس لبيان الواقع والغالب الشائع 
لأدى هذا إلى التناقض والتضارب في كتاب الله تعالى » وهذا مستحيل . 

وبيان ذلك : أن الوصف في آية آل عمران لو كان للتخصيص لكان المنهي عنه 

gS‏ الكثير » وإذا ارتفع الوصف ارتفع النهي 
فيكون قليل الربا غير محرم » وقوله تعالى في سورة البقرة و ون تبتر مڪ 
روش ولم لا تيمو ولا ظكمو ‏ 7 أفاد حرمة الربا مطلقًا سواء كان 


OAR O)‏ ( 0 ل غ 
E SNE)‏ سور ا 0 


قلیلا أو کثيرًا › وا والتضارب في كتاب الله تعالى لو جرينا 
هذا القول » وهو أن الوصف للتخصيص . 

رکون ابا ای ادس ار دارب ر کی ای ل 
من بين يديه » ولا من ` خلفه تنزیل من حکيم حمید . وإذا كان هذا التفسير 
مستحیلا ؛ لانه يودي | إلى التناقض فى كتاب الله تعالى ؛ وجب تركه وحمل الآية 
على أن الوصف للغالب » وليس للعخصيص » وما أكثر هذا في القرآن الكرم قال 
تعالی : ل وا نلوا اود حَنَية لمكي © . 

فقيد النبي عن القتل خشية الفقر ليس للتخصيص بالإجماع › وإلا لكان قتل 
الأولاد عند عدم الخوف من الفقر جائا» ولم يقل بهذا أحد من العلماء » ونما يرجح 
هذا القول أن علماء الأصول قرروا أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه 
وقد أمكن ال جمع بين الأيتين بحمل قيد المضاعفة على أنه ذ كر لذمهم » والتشنيع عليهم 
وبحمل آية البقرة : # مَكَكُم رموش أَمَوَيمّ ‏ على تحريم الربا مطلقًا قل أو كثر . 

خامسا : أن القائلين يإباحة قليل الربا يتناقضون في دعواهم ويتضاربون في آقوالهم 
ولا يأحذون بظاهر الاية > وبیان ذلك : أن الأضعاف جمع ضعف »› وأقل ا 
ثلاثة » والمضاعفة قدر الثلاثة مرتين » وعلى هذا الظاهر فلا يحرم الربا إلا إذا بلغ رأس 
لمال أضعافًا مضاعفة فإذا كان الدين مائة مثلا فلا يحرم الربح إذا صار مائتين » وإنما 
يحرم إذا صار ستمائة > وذلك لا يقول به أنصار الربا ويستبيحوه » وهذا ما جعل 
استدلالهم باطا وقولهم i‏ ودعواهم مردودة وبطل تمسكهم Pl‏ 

ساد سا : جاء في السنة الصحيحة تحربم قليل الربا » وهو ما روي عن عبد الله بن 
حنظلة غشيل الملائكة ي قال قال رسول الله لا : ١‏ درهم ربا يأكله الرجل وهر 
يعلم شد من ستة وثلائين زنية » ”° . 

وجه الدلالة منه : أن الحديث بين ا أن مطلق المأخحوذ من الربا محرم 
والدرهم أول أعداد القلة » فيكون الحكم على قليل الربا وكثيره سواء . 

سابعًا : أما قولهم : إننا لو لم نقل إن التقييد بوصف الأضعاف المضاعفة 
للتخصيص لكان ذكره عبنًا فغير مسلم ؛ لأن فائدة التقييد بالوصف غير منحصرة في 
)١(‏ سورة الإسراء : آية ( ۳١‏ ) . 
(۲) راجع أصول البيوع الفاسدة للدكتور عبد السميع إمام ( ٠١١‏ ) . 
(۳) رواه أحمد في مسنده ( ۲۲٠/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ۱٠١/١١‏ ) » ورجال أحمد » رجال 
الصحيح » وراجع الترغيب والترهيب للمنذري ( ج ٣۳‏ ص ۷ ) . 


“سے ال على أن احرم من الربا 
التخصيص RTE‏ ا عیره ae‏ الزجر والتشنيع على اکل الربا 


بل ور 
الت اتر وجفت ينابیع الرحمة من أفغدتهم وقلت مروءتهم . 

امتا : قولهم إن آ ية البقرة مطلقة في تحريم مطلق الربا وآية آل عمران مقيدة لتحرم 
الكثير والمطلق يحمل على المقيد كما قال غلا اا فنقول : هذا قول مردود ؛ 
لأن كلتا الآيتين تفيد العموم في تحر قليل الربا وكثيره وقد أبطلنا أن قيد المضاعفة 
للتخصيص في آية آل عمران فتكون عامة كاية البقرة . 

وقد أوضح لنا هذا أحد العلماء فقال في الرد على من أباح فوائد البنوك وصندوق التوفير ؛ 
لأنها ربا غير متفاحش ما نصه : بقى عاينا أن ننبه في هذا الشأن إلى أمر خطير هو أن بعض 
الباحثين المولعين بعصحيح التصرفات الحديثة » وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ليعرفوا 
بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن يجدوا تخريكًا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها 
في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أو N E‏ 
ذلك » فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله اسا شس 4 
فهو قيد في التحربم لابد أن يكون له فائدة » وإلا كان الإتيان به عبتا تعالى الله عن ذلك » 
وما فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ جفهومه وهو إباحة ما لم يكن أضعافا مضاعفة من الربا . 

ثم قال من أحل الفائدة : وهذا قول باطل فإن الله عا أتى بقوله : # أضَعمًا 

سن 4 توییگا لهم علی ما کانوا فعلون واا فملهم السيء وتشهیرا به » وقد 
جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى  :‏ ولا رهوا کیک عل البعَايٍ إن أردن صت 
Eo‏ ليا ٠‏ فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء 
في حالة إرادتهن التحصن وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن » ولكنه يبشع ما 
یفعلونه ویشهر به ویقول لهم : لقد بلغ بکم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء 
وهن يردن ان د رف أفظع ما يصل إليه و الأمر في 
ل ا ن لهم : لقد بلغ بكم الان في اسول اکل اا اک 
تأ کلو نه اضان مضاعفة فلا تفعلوا ذلك . وقد جاء النهي 2 غير هذا الموضع 
صریسا ووعد الله بمحق الربا قل أو کثر ولعن آکله ومؤکله وکاتبه وشاهدیه . کہا 
جاء في الاآثار وآذن من لم يدعه ا ورسوله واعتبره من الظلم المقورت 
وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير ) ) . 


. ) ۳۳ ( سورة النور : أية‎ )١( 


ما كان أضعافا مضاعفة ډه 

الطريق الثاني من الرد : وهو التدرج في التشريع وبيان هذا أن الله تعالى لطيف بعباده 
رحيم بهم » عالم بأحوالهم » مطلع على أسرارهم خبير با يصلح حالهم » وما فيه خيرهم 
ونفعهم » ومن لطفه ورحمته بهم أنه لم يلزمهم بالتكاليف الشرعية أمرّا أو نهيا دفعة واحدة ؛ 
لأن هذا أثقل على النفس وأشق على الكلف وإنما سلك بهم اا طريق التدرج في التكاليف 
ليكون هذا أدعى إلى الامتثال وأسرع إلى القبول وأيسر على النفوس . من أجل هذالم يحرم 
 : DS‏ سوك عن لتر 
مير ل هما رم ڪي ومع لئاس ونما ڪر ين ن © 

ن حرم الخمر في الصلاة فقال : # تاا لرن am‏ الصلاه وا 
سکری حى تعلموا ما ولون چ ٩‏ . 

ثم حرمها مطلقا فقال جل شانه : و یا اليب ءامنا إا أف اليم لكاي 
اذز جس من عمل لطن جنوه لمم ا 4 ۳ . 

وكذلك الشأن في الربا ؛ فأنزل أولا تحريه أضعافا مضاعفة » حتى إذا ما علموا سر 
النهي وحكمة المنع وأنه يتجافى مع المروءة والرحمة والتعاون بين الناس حرمه عليهم 
ر E:‏ الت اموا افوا أله ودروا ما بق م ت 
اربوا a‏ مين 4 . وقال تعالی  :‏ ون تبت a‏ رلڪ لک 

ر رک کے ب ٠۵‏ 

فهذا يفيد أن هناك نوعًا من الربا كان باقيًا عندهم فنهوا عنه » وقد اتفق المفسرون على 
أن آية البقرة كانت آخر ما نزل القرآن الكرم فتكون محكمة لا يعتريها نسخ ولا تأويل » 
وقد حرمت قلیل الربا وکثیره بعد أن حرمت آية آل عمران کیره ویدل على هذا ما رواه 
عمرو بن الأحوص 4 قال : سمعت رسول الله ب في حجة الوداع يقول آلا وان 
کل ربا من ربا الجاهلية موضوع › لکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون  »‏ 

NE ON E RE 
yes f FAUT PET FE 


$۷ 


تعالی : ٭ل ومن اطا مسن افر على او گا او كدب ابه نم ا ييح القليمون ي . 
)١(‏ سورة البقرة : آية ( ۲١۹‏ ) . (۲) سورة النساء : أية ( ٤۳‏ ) . 
(۳) سورة المائدة : آية ( )٤( . ) ۹٠‏ سورة البقرة : أية ( ۲۷۸ ) . 


. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : أية‎ )١( 
والترمذي في تفسير القرآن ( ۲ ) » وراجع تيسير الوصول‎ » ) ۲۸۹١ ( رواه أبو داود في البيوع‎ (1) 
. ) ۲١ ( سورة الأنعام : آية‎ )۷( .) ٦1ص‎ ١ ج‎ ( 


إ مإ 


قي الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة 


أقول : قبل أن أبين حكم فائدة القرض التي تعود على المقرض ينبغي أن أذ كر 
حكمة تشريع القرض الخالي عن الفائدة ا تعالى وإغاثة الملهوف.. 
حكمة مشروعية القرض 

قد حشت الشريعة الإسلامية على إقراض الحتاج » وإسلاف المعسر دون أن تكون 
هنالك فائدة تعود على المقرض » وذلك لا فيه من تفريج الكروب » وإغاثة الملهوف › 
والتعاون بين المسلمين با يقوي رابطتهم ويؤلف بين قلوبهم ويزيدهم محبة ومودة › 
وجعل الإسلام ثواب القرض أفضل من ثواب الصدقة ؛ فعن أي أمامة ڪه قال : دحل 
رجل ال جنة فرأى مكتوبًا على بابها الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر . 

ونما كان ثواب القرض أفضل من الصدقة ؛ لأن السائل الذي يأحذ الصدقة قد 
لا يكون محتاجًا إليها » أما المستقرض فلا يسأل إلا من حاجة فضلا عن هذا فإن فى 
ا ج تعاونًا بين المسلمين قد حث عايه القرآن E‏ 
ل تاوا َل ال قوی ولا مادا عل الور دادو > . 

iE‏ لا فيه من امحاسن 

والفضائل التي يضيق عنها الحصر ولا يحصيها العدد ؛ فإنه كذلك حرم القرض 
بفائدة ؛ لأنه يتنافى مع المروءة » ومكارم الأحلاق » والنجدة » والكرم . 

الشافعية : وقال صاحب نهاية احتاج : ( فإن شرط فيه لنفسه نفا خرج عن موضوعه 
فمنع صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقترض فيبطل به العقد فيما يظهر » ومنه القرض لن 
يستأجر ملكه بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا » وهو حرام بالإجماع » © . 
الأحناف : قال الحصكفي : « وفي الخلاصة : القرض بشرط حرام » والشرط لغو 
EE O‏ 


. ) ۲۹ رواه البخاري والبيهقي » راجع الترغيب والترهيب للمنذري ( ج ۲ ص‎ )١( 
. ) ۲٠١ ص‎ ٤ سر (۳( نهاية احتاج ( ج‎ 7 


. ) ۸۸ شرح الدر للحصكفي ( ج ¬ ص‎ )٤( 


د الرد على من أباح القرض 

المالكية : قال الباجى : « اعلم أن شرط زيادة » وإن كانت يسيرة ؛ فإنها ربا ثم 
قال : ولا حلاف أن الزيادة ربا » ' 

الحنابلة : قال صاحب المغني : « وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا 
حلاف » 7 

الظاهرية : قال ابن حزم : ١‏ ولا يحل أن يشترط أكثر ما أحذ » أو أقل » وهو 
ربا مفسوخ » ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أحذ » ولا أدنی » وهو ربا » ولا يجوز 
اشتراط نوع غير النوع الذي أحذ » ولا اشتراط أن يقبضه في موضع كذا» ° 

أدلة تحريم القرض بفائدة مشروطة 

استدل الفقهاء على أن القرض بفائدة مشروطة حرام بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول . 

أما الكتاب فقوله تعالی : حرم اا 0 

وجه الدلالة : قال الجصاص فى تفسيره أحكام القرآن : والربا الذي كانت العرب 
تعرفه وتفعله » إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض 
والإإحساس بحاجة احتاج › والشعور ا المضطر › وبس الفقير › وأنين المنكوب » 
وحيرة ا لمكروب التي من فرجها فرج الله كرب » ويسر له أمره » وغفر له ذنبه ؛ فعن 
أبي هريرة ڪه ۾ قال : قال رسول الله لق : «( من نفس عن أخيه كربة من كرب 


الدنيا ؛ نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر ؛ يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » “ . 


ان ار ا و اقفن عد ال ي ع ان 
النبي قر قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن › 
ولا بيع ما ليس عندك e‏ 

وجه الدلالة : أن النبي بي نهى عن السلف المشروط بالبيع وهذا النهي معقول 
)١(‏ النتقى شرح الموطاً ( ج ٥‏ ص ۹٩‏ ) . (۲) المغني والشرح الکبیر ( ج٤‏ ص ۲٣۱‏ ). 
(۳) امحلی لابن حزم ( ج ٩‏ ص ۷۷ ) . )٤(‏ سورة البقرة : آية ( ۲۷١‏ ) . 
)٥(‏ نیل الاوطار ( ج ٩‏ ص ۲٣١۹‏ ) . 
)١(‏ الشوكاني في نيل الاوطار ( ج ٥‏ ص ۲١۲‏ ) . 


بفائدة مشرو طة اټ ے ١‏ ۾ 


العنى وهو : أن الإسلاف مع شرط البيع يخرجه من الحل إلى الحرمة ؛ وذلك لأن 
القصود بالسلف فك عذر المستقرض » وجعل السلف بفائدة مشروطة يخرجه من 
القرض ال جائر شرعًا إلى الربا المنهي عنه ؛ إذ يكون فيه فضل مشروط لم يقابل 
عوض » وهذا هو الربا . ولذا قال ابن عمر لا سأله رجل فقال : أسلفت رجلا سلمًا 
واشترطت عليه أفضل ما أسلفته فقال ابن عمر : ( ذلك الربا ° . 

وقال الشوكاني : قال أحمد مستدلا بهذا الحديث على منع القرض بفائدة مشروطة 
ما نصه : ( هو أن تقرضه قرصًا تبایعه بیعا یزاد عليه » ثم بین حکمه فقال : وهو فاسد» 
ثم بين علة فسادة وتحريه . فقال : لأنه إا يقرضه على أن يحابيه في الشمن ) ° . 

يريد بهذا أن الحاباة في الثمن منفعة للمقرض » وهي منوعة شرعًا ؛ لأنها ربا . 

وقال صاحب الغني أيصًا : ( وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا 
أو أن يقرضه المقرض مرة أخحرى لم يجز » ثم استدل على هذا فقال : ( لأن النبي 
یہ نھی عن بیع وسلف ) ثم قال : وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو 
على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدى له هدية أو يعمل له 
عملا کان أبلغ E‏ 

وثانيا : ما رواه أحمد والبخاري أن رسول مر قال : ( الذهب بالذهب » والفضة 
e a EL LA a‏ ؛ مغلا ثل » يدا بيد 
فمن زاد أو استزاد ؛ فقد أربي » الآخذ والمعطى سوا © . 

وجه الدلالة : أن شرط الفائدة في القرض يخرجه من حقيقة القرض إلى البيع » 
وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التماثل بنص الحديث مثلا بمثل . 

اكا : ها اتدل به آبن حزم فى الى قال ٠‏ ( ولا بحل آن برط کر ما د 
ولاأقل وهو ربا مفسوخ › ولا يحل اشتراط أفضل ما أحذ ولا أدنى وهو ربا » 
TT‏ أذ » ولا ES‏ 


+ 


ولا اشتراط ضامن ) ل : برهان ذلك قول رسول ل الله لر : « كل 
(۱) رواه ابن حزم في احلی ( ج ٩‏ ص ۷۸ ) . 
(۲) نیل الأوطار ( ج ہ ص ۷۹) . 


(۳) المغني لابن قدامة ( ج ٤‏ ص ۲٠۲‏ ) باب القرض 
(4) نيل الأوطار ر ج ه٠‏ ص ۹۷ ) . 


۰£ الرد على من أباح القرض 


شرط ليس في کتاب الله فهو باطل » > ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في کناب 
اله » من اشترط شرا لیس في کتاب الله فلیس له » وان ا شترط مائة شرط ؛ كتاب 
الله أحق وشرط الله أوثق » : ثم قال : ( ولا حلاف في بطلان هذا الشرط  )‏ . 

رأما الإجماع على تحريم شرط الفائدة في القرض ا کي اللا 
قال صاحب المغني : ( وکل قرض شرط فيه ان یزیدہ فهو حرام بلا خلاف . ثم قال 
ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف 
غل ذلك أن أخذ الريادة غل ذلك رباع . 

هذه هى حكمة مشروعية القرض الخالى عن الفائدة المادية »> وحكمة النهي عنه 
ا ۰ 

أما حكم القرض بفائدة : ففيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في القرض بفائدة مشروطة . 

امسألة القانية : في القرض بفائدة غير مشروطة . 

المسألة الثالفة : في قضاء القرض بأحسن منه صفة أو أكثر عددًا . 


المسالة الأولى : قي حكم القرض بفائدة مشروطه 


إن القرض إذا كانت بفائدة قد اشترطها المقرض على المستقرض فهو محرم عند 

الشافعية : قال النووي 1 E E‏ ولو 
رد هذا بلا شرط فحسن  »‏ “ . على ما یتراضون به » ولم یکونوا یعرفون البیع 
بالنقد متفاضلا إذا كان من جنس واحد » هذا ما كان المتعارف المشهور بينهم . 
) ثم قال : فأبطل الله تعالى ای کارا ات کر ا ا ای ن 
الاعات 4 اها را 

ثم قال أَيصًا : إنه معلوم أن ربا الجاهلية إا كان قرصًا مؤجلا بزيادة مشروطة › 


(۱) امحل لابن حزم ( ج ٩‏ ص ٤1۲‏ ) . 
(۲) المغني والشرح الکبیر ( ج ٤‏ ص ۲١۲‏ ) . 
(۳) مغني احتاج ( ج ۲ ص ۱۱۹ ) . 


۱ » @ 


بفائدة مشروطة 


ثم قال ايا : فمن الربا ما هو بيع » ومنه ما ليس بيع » وهو ربا أهل الجاهلية » وهو 
القرض المشروط فيه الأجل » وزيادة على المستقرض ٠‏ . 

وقال الشوكاني : ( وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد ؛ فتحرم اتفاقا) ‏ . 
الجا ج E a‏ 
صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فبطل العقد فيما يظهر » ومنه 
القرض لن يستأجر ملكه أي : مثا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطًا 
إذ هو حرام بالإجماع " . 

وقال الباجي : ( ولا حلاف أن الزيادة ربا © . 

وأما المعقول : فلأن القرض إنما شرع لوجه الله ؛ فإذا شرط فيه المنفعة حرج من 
قصد الثواب الأخروي إلى قصد النفع الدنيوي الحظور شرعًا وهو الربا . 

قال صاحب المغني ٠‏ ( ولأنه عقد إرقاق وقربة ؛ فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن 
موضوعه ) ) » ولذا قال عبد الله بن عمر : ( السلف على ثلاثة وجوه : السلف 
INS GEO Sg aes‏ 
وسلف تسلفه لتأحذ به خبيتًا بطيب ؛ فذلك الربا ع © . يريد السلف بنفعة . 


المسالة الثائية : حڪسم القرض 
إذا كان بفائدة غير مشروطة قبل الوفاء 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمستقرض أن يعطي شيئًا للمقرض نظير 
القرض قبل الوفاء » فإن أعطاه هدية أو شيمًا في نظير القرض قبل الوفاء كان ربًا » 
ويحرم شرعًا إلا قولا انفرد به الشافعية فقالوا بالجواز . 

وإليك أقوال الفقهاء : 

المالكية : جاء في الشرح الكبير : ( وحرم على المقرض هديته أي : هدية المقرض 
ارب المال ؛ لأنه مدين فيقول للسلف بزيادة » والحرمة تقع ظاهرًا أو باطتًا إن قصد 


. ) ٤1۹ » ٤1۲ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ( ج‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار ( ج ہ ص ۲٠١‏ ) . (۳) نهاية امحتاج ( ج ٤‏ ص ۲۲١‏ ) . 
)٤(‏ النتقي ( ج ه ص4٩۹‏ ) . )١(‏ المغني لابن قدامة ( ج ه ص ۲١١‏ ) . 
(1) الموطاً ( ج ۲ ص ۱١۹‏ ) . 


د ارد على من أباح القرض 


لمهدي بهديته تأخيره بالدين ونحوه » ووجب ردها إن لم تفت » وإلا فالقيمة ومثل 
المغل » وظاهرا فقط إن قصد وجه الله تعالى إن لم يتقدم قبل القرض مثلها من 
المهدي للمهدى إليه صفة وقدرًا فلا يحرم أو لم يحدث ی کا ا 
وكان الإهداء لذلك لا الد 

الأحناف ؛ قال الحصكفي : ( وفي الأشباه كل قرض جر نفعًا فهو حرام © . 
وجاء في شرح معاني الأثار للطحاوي - وهو حنفي المذهب - قال : ( وفي وقت ما 
كان الربا مباحا ولم ينه حينعٍ عن القرض يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء 
وإن کانا غیر متساویین » ثم حرم الربا »> وحرم کل قرض جر نفا ) ( . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : ( وإن فعل ذلك : « يعني فائدة للقرض من غير 
شرط قبل الوفاء » لم یقبله ولم یجز قبوله » إلا آن یکاضه › أو يحسبه من دينه » 
ا ا ا ر ا رجا کان 
ETE EGE‏ 
عشر درهمًا فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهي) ' 

الشافعية : قال صاحب نهاية الحتاج TT ODI‏ 
موضوعه ؛ فمنع صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد 
فيما يظهر » ومنه القرض لن يستأجر ملكه أي ORO‏ 
إن وقع ذلك شرطا ؛ إذ هو حرام بالإجماع » وإلا کره عندنا » وحرم عند کثير من 
العلماء) ” . 

وقال صاحب مغني الحتاج موضكًا : ( ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخحذ هدية 
المستقرض بغير شرط » ثم قال : قال الماوردي : والتنزه عنه أولى قبل رد البدل ) . 

ثم قال ( وأما ما رواه وغيره نما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه الأجل وبعضه 
محمول على اشتراط الهدية في العقد ) ”© . 


. ) ۲۲١ ص‎ ٤ الشرح الکبير علي خلیل ( ج‎ )١( 

(۲) شرح الدر الحصكفي ( ج ۲ ص ۸۸) . 

(۳) شرح معاني الاثار للطحاوي ( ج ٤‏ ص ۸۸ ) . 

. ) باب القرض‎ ۲٠۳ ص‎ ٤ المغني والشرح الکبیر ( ج‎ )٤( 

(ه) نهاية امحتاج ( ج ٤‏ ص ۲۲١‏ ) . (1) مغني احتاج ( ج ۲ ص ۱۲ ) . 


۰¥ 


بقائدة مشرو طة 


أقول : یتبين لا ما سبق : أن جمهور الفقهاء قالوا : إذا عاد على المقرض فائدة 
بسبب القرض من غير شرط ؛ فإنها محرمة شرعًا ؛ لأنها ربا إلا ما روي عن الشافعية 
فإنهم قالوا بجوازها أو بكراهتها . 

وإليك أدلة الجمهور على تحربم فائدة القرض إذا لم تكن مشررطة : وهي : (آن 
القرض بفائدة غير مشروطة ربا وكل ربا محرم ؛ فالقرض بفائدة غير مشروطة 
e‏ 

أما الدليل على المقدمة الصغرى وهي أن القرض بفائدة ربًا : فالسنة وهي ما يلي : 

١‏ - ما رواه البخاري في تاريخه عن أنس عن البي بير قال : « إذا أقرض فلا 
يأخذ هدية » ( . ۰ کک 

وجه الدلالة : أن أخذ المقرض من المستقرض هدية يعتبر ربا » لهذا نهي عنه 
النبي تل نهيا عاما . 

e‏ ا ا ا 
فقال E‏ بتر : « إذا أقرض أحد كم قرصًا فأهدي إليه » أو حمله على 
ا ا ود ا ل کی و 

المناقشة : نوقش حديث ابن ماجه عن أنس با يلي : قال الشوكاني : ( حديث 
نس في إسناده یحی ب بن أبي إسحاق وهو مجهول » في إسناده أيصًا عيينة بن حميد 
الضبي وقد ضعفه أحمد » والراوي عنه إسماعيل بن عباس وهو ضعيف  )‏ . 

ورد هدا بان ها الد له اهت من ماه قر منك و ج فة وهي 
حديث أنس السابق الذي رواه البخاري في تاريخه فيكون حستًا لغيره » والحسن 
لغیره یحتج به . ۰ 

٣‏ - ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بريدة بن أبي موسى قال : ( قدمت 
الدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك 
على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن » أو حمل شعير » أو حمل قت ؛ فلا تأحذه ؛ 


فإنه ربا ) ° . 


( نيل الأوطار ر( ج ص١١۲‏ ) . (۲) رواه ابن ماجه في الأحکام ( ۲٤۳۲‏ ) . 
(۳) نیل الأوطار ( )٤( . ) ۲١١/١‏ أخرجه البخاري في المناقب ( ٠٠٠١‏ ) . 


الرد على من أباح القرض 
ما أحرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ : ١‏ كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا » © 
> - ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل 
ا > ثم إن المستقرض أقرض المقرض ظهر دابته » فقال عبد 
الله ااا ا 
ما رواه البيهقي عن رزين بن جبير قال : قلت لأبي بن كعب : يا آبا امنذر 

e ET‏ ؟ قال : إنك بأرض الربا فيها كثير فاش » فإذا 
ارت رجلا فأعدى الك دة خا ف هت وة ال هن © : 


۱۰۸ 


- ما روي عن ابن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى ابن عمر بن 
الخطاب ا من ثمرة أرضه فردها قال : أبي بن كعب لم رددت على هديتي وقد 
عت ا lS EES‏ 
عمر ما قد أسلفه عشرة آلاف درهہ 2 

۷ - روی الاأئرم ان رجلا کان له على سماك عشرون درهمًا ؛ فجعل يهدي إليه 
السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهمًا فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة 
دراهم ) © . 
النافشة : 


أو : قال صاحب مغني احتاج : ( وأما ما رواه البخاري و 
أنس إذا أقرض فلا يأخحذ هدية وغيره نما يدل على الحرمة EEE‏ 
وبعضه محمول على اشتراط الهدية في العقد ) ”“ . ) 

رد هذا النقاش : إن قوله ّي : إذا أقرض فلا يأحذ هدية ( عام يشمل ما إذا كان 
الإهداء بشرط أو بغيره » وقد قال الأصوليون : إن الفعل في سياق النهي يعم › 
ويقاس على الهدية غيرها من أوجه الانتفاع » وما يؤكد هذا العموم ما جاء في 
الأحاديث الموقوفة والتي أعطيت حكم المرفوع وهي أن كل قرض جر تَفعًا فهو ربا » 
)١(‏ ما رواه البيهقي في السنن ( ٠٠۰/۰‏ ) . 

(۲) رواه البيهقي في السنن ( ٠٠۰/١‏ ) › والطبراني في الکییر ( ٣۲۳/۱۷‏ ) . 


)٥ -۳(‏ السنن الکبری للبيهقي ( ج ٥‏ ص ۳٤۹‏ ) . 
(1) مغني احتاج ( ج ۲ ص ۱۲۰ ) . 


بفائدة مشرو طة سسس للللللللل€€€ککگکگگکAۉAAAouÙkûOqÇqHA‏ هگج ت ا ا 


وغيره من الأحاديث التي يؤكد منع انتفاع المستقرض بأي وجه من وجوه المنفعة 
سواء كانت المنفعة مشروطة أو غير مشروطة ومن ثم يتبين لنا أن حمل حديث 
البخاري الذي أفاد عموم النهي عن إعطاء هدية للمقرض على أنه حاص بالهدية 
الشروطة مردود لوجهين . 

الوجه الأول : أنه يخالف قواعد الأصول ؛ لأن النهي من قبيل العام . 

الوجه الثاني : أن حمل الحديث على أنه مخصوص على ما كان النفع بشرط هو 
تخصيص للعام بلا دليل والتخصيص بغير دليل باطل . 

ونوقش ثانا : بآن ما رواه البيهقي وغيره من الاثار تعتبر أحاديث موقوفة . 

رد هذا النقاش : إن قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد يعطى 
حكم الحديث المرفوع » قال صاحب النخبة : ( وإذا أتى شيء عن صحابي موقوفا 
عليه نما لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فحكمه الرفع تحسيتًا للظن بالصحابة » ثم قال : قاله 
الحجاكم ) ٩‏ . 

هذه هي أدلة الجمهور على محري فائدة القرض بغير شرط » وهي أدلة صحيحة 
تفييد أن القرض بفائدة يعتبر ربا وهو دليل المقدمة الصغرى . 

أما دليل المقدمة الكبرى : فهو أن كل ربا ؛ فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع» 
أما الشافعية فلم ينصبوا دليلا على دعواهم ؛ ال جواز » ولم يقيموا حجة » فكان قولهم 
ضعيمًا ؛ إذ لابد للدعوى من دليل يؤيدها ومن حجة تعضدها ولعل الشافعية قد اشتبه 
عليهم الأمر في جواز قضاء القرض بأفضل منه فظنوا أن هذا جائز مطلقًا ولو قبل 
الأداء . وقد حقق هذا العنى للشوكانى فقال : ( وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى 
العقد فتحرم اتفانًا . ثم قال : ولا يازم من ج اع ر 
جواز لهدية ونحوها قبل القضاء ؛ لأنها منزلة الرشوة ؛ فلا تحل كما يدل على ذلك 
حدیتًا انس ا في الباب الله و 


المسألة الثالثة : قى حكم قضاء 
القرض بأكثر عددًا أو أجود صفة 


بينا فيما سبق أن المنفعة فى القرض إذا كانت غير مشروطة » وكانت قبل القضاء 


5 اة اة م (۲) راجع نیل الأوطار ( ج ٥‏ ص ۲٣۲‏ ) . 


,١د‏ ارد على من أباح القرض 


أ 


أنها محرمة شرعًا على القول الصحيح » ما إذا كانت غير مشروطة » وكانت عند 
الوفاء بعد حلول أجل الدين فقد اختلف فيها الفقهاء » وإليك أقوالهم : 

الشافعية : جاء في فتح العزيز : ( ولو أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد 
آخر أو أجود أو أكثر جاز ) ” . 

المالكية : قال الشيخ الدردير : ( ورد المقترض المقرض مثله قدرًا وصفة أو عينه 
إن لم يتغير . ثم قال : وجاز أفضل مما اقترضه صفة ؛ لأنه حسن قضاء إذا كان بغير 
شرط وإلا منع الأفضل والعادة كالشرط  )‏ . 

وجاء فى مسالك الدلالة : ( ومن رد فى القرض أكثر عددا فى مجلس القضاء 
فقد احتلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا رأي ولا عادة فأجازه أشهب ) ٩”‏ . 

الأحناف : قال الحصكفي : ( فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ) ^ . 

الحنابلة : قال صاحب المغنى : ( فإن أقرضه من غير شرط فقضاه خيرًا منه فى 
O O ET‏ ۰ 

الظاهرية : قال ابن حزم : ( فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن أعطى أكثر ما 
أحذ» أو أقل نما أحذ » أو أجود مما أخذ » أو أدنى مما أخحذ ؛ فكل ذلك حسن 
مستحب » ومعطي أكثر ما اقترض أو أجود ما اقترض مأجور والذي يقبل أدنى ما 
أعطى أو أقل ما أعطي مأجور ) “ . 

مذهب آي بن ڪعب وابن عباس وابن عمر : وقد حکاه عنهما صاحب المغني 
فقال : ( وروي عن ابي بن کعب وابن ¿ عباس وابن عمر أنه يأحذ قرضه ولا يأخذ 
فاا لا إن أخد فضا كان فخا جر م © . 

أقول : يتبين لنا من أقوال الفقهاء السابقة أن فى قضاء القرض بعد حلول أجله 
بأكثر عددًا أو أفضل صفة ثلاثة أقوال : ۰ 

القول الأول : جواز قضاء القرض بأفضل مطلقًا سواء كانت الأفضاية ترجع إلى 


(۱) راجع فتح العزیز شرح الوجیز للرافعي ( ج ٩‏ ص ۳۷١‏ ) . 

(۲) الشرح الصغير للدردير ( ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 

(۳) مسالك الدلالة للحافظ محمد صدیق ( ص ۲۲١‏ ) . 

. ) ۴۳١١ ص‎ ٤ المغني لابن قدامة ( ج‎ )١( . ) ۸۸ شرح الدر للحصكفي ( ج ۳ ص‎ )٤( 
. ) ۲١۱ ص‎ ٤ ص ۷۷ ) . (۷) المغني لابن قدامة ( ج‎ ٩ اتحلی لابن حزم ( ج‎ )1( 


بفائدة ل ج د )۷ 


العدد أو إلى الصفة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والظاهرية وقول شهب 
من المالكية . . | 

القول الثاني : المنع مطلقًا وهو قول أبي بن كعب » وابن عباس وابن عمر كما 
حكاه عنهم صاحب الغني . 

القول الثالث : جواز القضاء بالأفضل صفة لا عددًا إذا لم يكن فيه شرط » 
ولارأي ولا عادة . وهو قول المالكية » فيجوز عندهم قضاء الحب الجيد عن 
الزدذئءة ولا يجوز القضاء بالعشرة عن التسعة ؛ لانها زيادة في العدد . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول والقائلون بالجواز مطلقًا وهم الشافعية والأحناف 
والخنابلة والظاهرية با يلي : 

١‏ - حديث أبي هريرة له قال : كان لرجل على النبي به سن من الإبل فجاء 
يتقاضاه فقال : « أعطوه » فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال : « أعطوه » 
فقال : أوفيتني أوفاك الله » فقال النبي بتر : « إن خيركم أحسنكم قضاء» ٠(‏ . 

۲ - حديث جابر قال : أتيت النبي لت وهو في المسجد - قال مسعر : أراه 
قال : ضحی - فقال : « صل رکعتین » » وکان لي عليه دين فقضاني وزادنی ‏ . 

ما ذكره صاحب الغني فقال : ( ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوصًا في القرض 
ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت كما لو لم يقرض ) " . 

دليل المالكية : استدلوا على جواز قضاء القرض بأفضل صفة لا أكثر عددًا با يلي : 

١‏ - أن إعطاء فائدة للمقرض منهى عنها إلا ما حصصه لدليل . وقد جاء النص 
رار ذلك ف الفا اال م لا عدا فد کان عل ال اة سن موا 
فجاء E‏ فقال : ( أعطره سنه ) > فلم یجدوا إا ر فوقها فقال : 
١‏ أعطوه» » فقال : أوفيتني أوفاك الله . فقال النبي بر « أن خي ركم أحسنكم قضاء » . 

وجه الدلالة : أن قضاء النبي بي للقرض كان بالأفضل في الصفة لا في العدد . 


)١(‏ رواه البخاري في الوكالة ر ٠١‏ ) »> ومسلم في المساقاة ( ٠٠٠۴‏ ) » والترمذي في البيوع 
( ۱۲۳۸) » وانظر نیل الأوطار ( ج ہ ص ۲٣۱‏ ) . 

(۲) رواه البخاري في الاستقراض ( ۲۲۱۹ ) › وانظر نیل الأوطار ( ج ۰ ص ۲١٣۱‏ ) . 

(۳) المغتي لابن قدامة ( ج ٤‏ ص ۲١٣۱‏ ) . 


و ا کا جا اا اال هة جا ل کر غد وهر دی 

فقول جابر : ( فزادنى ) دليل على أن الزيادة كانت فى العدد . 

يان القول الراجح : أقول : والراجح في نظري قول من قال بال جواز مطلقا وهم 
القرض بأفضل صفة كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه » وبأ كثر عددًا كما 
الحدینن حدیث جابر وات هريره 1 

وأما قول الالكية القائلين بمنع القضاء بالأكثر عددًا : فيعارضه حديث جابر 
ا بان الزيادة کات قیراطا . فضلا عن هذا فقد ر القضاء 
بالافضل مطلقا صاحب مالك الدلالة س المالكية > فقال : فاجازه اشهب » وهو 
الصحيح للأحاديث السابقة . وحديث جابر بن عبد الله قال : « اتيت النبي ملل 
وکان لي عليه دين فقضاني وزادني » . رواه البخاري ومسلم › وهو ظاهر في الزيادة 
في العدد بل قد وقع في رواية عند مسلم والبيهقي : « وارسل - يعني النبي ير - 
إلى بلال فقال : « أعطه أوقية ذهب وزاده » فأعطاني أوقية ذهب وزادني قيراطا . 
الحديث . قال : ( هذه صريحة فى الزيادة فى العدد ) ” . ) 

وبهذا يكون قول من أجاز قضاء القرض بأفضل مطلقًا أرجح ؛ لاستدلاله 

أقول : وعليه فما يقول به بعض أدعياء العلم والدين الذين في قلوبهم مرض › 
اع فة اله اد فاا اله من درغ ان و د الوك او اة راض 
التأمين حلال ؛ لأنها فائدة غير مشروطة » أو أن تلك الفوائد لم تعط من أجل قرض 
إذ أن البنك لا يقترض من أحد » أو أنها أمانات : نقول لهؤلاء جميعًا : إن ما يأحذه 
البنك إما أن يكون - وديعة وأظنكم لا توافقون على أنه وديعة ؛ إذ أن الوديعة 


. ) ۲۲١ مسالك الدلالة للحافظ ابن الصديق ( ص‎ )١( 


ج 


بفائدة مشروطة 
لايزاد عليها » بل قد ينقص منها للحفظ كاستفجار مكان » أو حارس لها » 
وكخزائن البنوك التى هى خاصة بالأفراد وليست الأموال التي يأخحذها قراصًا ؛ لان 
RR EE‏ ر ا 

إذن تحقق فيها أنها قرض بفائدة مشروطة » وقد ثبتت حرمة ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع والمنقول كما سبق . 


% %* X% 
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قي الرد على من زعم أن فوائد البنوك 
والبوستة جائزة للضرورة 


ودليلهم على زعمهم هذا تلك القاعدة المشهورة وهي : ( الضرورات تبيح 
الححظورات ) وهي قاعدة صحيحة متفرعة من قاعدة الضرر يزال » وسندها الحديث 
الور لا رولا رار 
رد هذا الزعم : 

أقول : أي ضرورة هذه التي تبيح فوائد المصارف والبوستة هل هي ضرورة 
الكماليات » أم ضرورة الترف والسرف واتباع الشهوة وإتيان الملذات ؟ 

إن الواقع ليشهد بالحق » وإن الحاصل لينطق بالصدق آنه ليست في الواقع ثمة 
ضرورة تلجئ الناس إلى حل تلك الفوائد ؛ لأن الذين يودعون أموالهم في الصارف 
والبوستة بفائدة إنما هم هل غنى وثراء وليسوا أهل ضرورة » ونما قتلهم الطمع 
وسیطر على قلوبهم حب الدنيا » فأرادوا زيادة أموالهم عن طريق الربا ولو كان هذا 
على حساب دينهم » ولو أغضبوا ربهم وخالفوا سنة نبيهم ميد . 

وكذلك الذين يقترضون من المصارف بالفائدة نجدهم لا يقترضون هذا المال من 
أجل الحصول على ما يحفظ حياتهم من الوت أو الهلاك كا مضطر الذي لا يجد 
شیقًا ا کله فیباح له أكل الميتة » وما نرى الذين يقترضون بالفائدة إنما يفعلون ذلك 

من أجل بناء عمارة شاهقة › اوا أراضي شاسعة » أو القيام کن تجاري يبلغ 
الآلاف الكثيرة من الجنيهات » أو شراء أثاث ار و ار وا و 
کک و کی کر من أجل هذا کله فهم 
يقترضون بالفائدة » وإن وجهت لهم النصيحة بآن هذا ربا أجابوا واستدلوا بتلك 
القاعدة (الضرورات تبيح الحظورات ) . 

ثم بسند ون هذا الدليل إلى من آفتاهم من بعض العلماء الذين انحرفوا عن امجادة 
واتبعوا الهوى ومالوا عن الهدى فضلوا وأضلوا كثيرًا »> وكانت فتواهم هذه كفتوى 
من أباح السرقة ليتزوج من مالها فاقد المهر » أو أباح الزنا لغير القادر على النكاح 
فيقدم على احرم ويقول : ( الضرورات تبيح اححظورات ) . 


(۱( رواه الدارقطني ( ج ۲ ص ۷۲ ) . 


الرد على زعم أن فوائد البنوك 


ھکز! لىد ستدل هؤ لاء الجهلاء بتلاك القاعدة ويجعلونها | دلیک فيبيحون بھا | المنهي 


عنه ویقترفول امحرمات وان ا وأعظم الوزر ليقع على عاتق من أفتاهم بهذه 
الفتوى التي لم تكن في موضعها وخرجت عن دائرة حقيقتها . 


ق الرد على من زعم أن فوائد البنوك 
وصندوق التوفير جائزة ؛ لأن فيها نفقا 
للفرد والمجتمع فهي من قبيل المصلحة المرسله 


ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى حل فوائد البنوك وصندوق التوفير وزعم أنها 

ثزة شرعًا بحجة أن الحاجة تدعو إليها » وأن في إباحتها مصلحة تعود على الفرد 
وانجتمع مستدلًا على دعواه هذه بقوله : ( والمصالح المرسلة دليل من الأدلة الشرعية 
ال يجب العمل بها ) (“ . 

هذا هو دليله على دعواه الباطلة والرد عليها من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : دعراه بأن فيها نفعًا وفائدة للفرد وانجتمع باطلة ؛ وذلك لأنها من باب 
أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى : # ولا تأكوا آنولکم ینگ بابل 4 . 

غ ا ون ران رن ار 
مفسدة ؛ لأنها ربًا ولو ت ركنا الحبل على الغارب وتركنا الكلام لكل ناعق لادعي من 
ادعی ذا وبهتانًا بأنه يحق له أن يسلب مال المرء بدعوى امصلحة > وأن يسطو 
القوي على الضعيف فيأحذ حقه بدعوى المصلحة » وعلى ذلك تختل الموازين ويهدم 
الدين ويحصل في الارض الفساد . ولذا قال ا J):‏ لو یعطی الناس بد عواهم 
لادعی ناس دماء رجال وأموالهم ؛ ولكن اليمين على المدعى عليه » " 

فنری في هذا الحديث الضابط لدفع الحق وأخحذه » وكذلك للمصلحة المرسلة 
ضوابط » فإن آقرها الشرع كانت مصلحة » وإن لم يقرها كانت مفسدة ء وإن هر 
للناس أنها مصلحة » قال تعالى : # وو ابع الح أهوءَهم قدت لسوت 
الاش ن فیک بل اھ زیم کت عن زکرم فرش بے 4# °“ . 

فضا عن هذا فإن الاستدلال بالمصالح المرسلة على إباحة الحرمات فيه ضياع 


. مايو سنة 0۵م‎ ٩ قال بهذه الفتوى الشيخ عبد ا جليل عيسى في جريدة الأهرام بتاریخ‎ )١( 
. ) ۱۸۸ ( سورة البقرة : الأية‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في الأقضية ( ۳۲۲۸ ) والنسائي في آداب القضاء ( ٥٠۳١‏ ) » وانظر نيل الأوطار 
(ج ۸ ص ۲٠۰١۹‏ ) . 

OEE 


۱۹۸ الرد على من زعم أن فوائد البنوك 


الأمة وهدم للشريعة » ولذا قال ابن تيمية : ( إنه من جهة المصالح المرسلة حصل في 
أمر الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على 
هذا الأصل » > وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه وربا قدم في 
اللصالح كلامًا حلاف النصوص » وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا 
بناء على أن الشرع لم يروها وأهمل واجبات ومستحبات أو وقع في محظور 
ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم یعلمه ) ٩”‏ . 

الوجه الثاني : لا نسلم أنها مبنية على المصالح المرسلة ؛ بل هي مبنية على مصالح 
مهدرة لخالفتها النصوص الصحيحة ؛ فا لمصلحة المدعاة التى خالفها نص من كتاب 
أو سنة في نظر الشارع ملغاة » وقد تبين لنا من فوائد البنوك والبوستة أنها مندرجة 
تحت ربا النساء أو القرض بفائدة مشروطة وهما محرمان بالأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسنة والإجماع » فدعوى المصلحة فيها لا يسلم له . وذلك لما اتفق عليه 
العلماء من أن المصالح التي تعارض النص تعتبر ملغاة » وإلا لتذرع الشباب باستباحة 
لزنا ؛ لأن في ذلك مصلحة لهم » ولتذرع من له مال بأذ الربا ؛ لأن فيه مصلحة 
له » ولبائع الخمر أن يتذرع بأن فيها نفعًا للفرد والجتمع . هذا ومن ن¿ المعلوم ضرورة 
بأن المصلحة المعتبرة شرعًا لابد وأن تكون غير مخالفة للنصوص . وقد رأينا مخالفة 
فوائد المصارف والبوستة للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع . كما 
سنوضحه بعد . 

الوجه الثالث : دعواه بان فيها مصلحة مرسلة تمويه وضلال ؛ إذ أن المصلحة 
المرسلة عند العلماء هي : ( الوصف المناسب للحكم الذي لم يعلم من الشارع إلغاؤه 
أو اعتباره وکانت متفقة مع روح التشريع ومبادئه العامة . 

يقول أحد العلماء )١‏ : ( إن المصالح المرسلة التي قال بها المالكية هي المصالح 
الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل حاص بالاعتبار أو الإلغاء » 
فان کان يشهد لها أصل حاص دخلت في عموم القياس » وإن کان يشهد لها أصل 
خاص بالإلغاء فهي باطلة والأخذ بها مناهضة ) أي : مصادمة لمقاصد الشارع . 

ثم ضرب الأمثلة للمصالح المرسلة التي تتفق مع روح التشريع ولم يشهد لها دليل 


3 


کو e‏ ا الفقه ھر ر O‏ 


۱۱۹ 


جائزة لأن فيها نفعًا 
أو إلغاءها بأ يلى : 
جمع القرآن الكريم في المصاحض فلم يكن في ذلك عهد من رسول الله 
و : حفظ القرآن حوفا من الضياع و تواتره موت 
حفاظه من الصحابة وأن ذلك تحقيق لقوله تعالى : o‏ إا حن لتا اندر ول لم 
نظ ( . 
TT OEE O‏ 
الا 3 
۳ - قرر عمر بن الخطاب قتل الجماعة بالواحد إذا اشت ر كوا في قتله ؛ لأن المصلحة 
نقتضى ذلك »› ووجهها : أن القتيل معصوم الدم وقد قتل عمدا ء فإهدار دمه داع إلى 
سم أل القاس ؛ لان يكقي أن يذهب الدم هدزا شرك اين في قط إا ا أن 
ES GC‏ 
معا ويذهب دم القتيل فكانت المصلحة داعية إلى قتل الجماعة بالواحد . 
وروي أن جماعة قتلوا واحدًا بصنعاء فقتلهم عمر وقال : ( لو اجتمع أهل صنعاء 
وبعد : فما تقدم هو تعريف للمصلحة المرسلة وبيان لأمثلتها التي تنطبق عليها . 
وإليك شروط المصلحة المرسلة لتعلم أن ما ادعاه القائل بأنه مصلحة غريب عنها . 
الشرط الأول : أن تكون المصلحة ضرورية » وهي التي تكون من إحدى 
الضرورات الخمس وهی : حفظ الدين ( والنفس ( والعقل ( ولال ( والنسب 
الشرط الثاني : أن تكون المصلحة قطعية وهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها . 
الشرط الثالث : أن تكون كلية وهى التى تكون موجبة مصلحة عامة لجميع 
AN‏ 
وبعد فهذه شروط المصلحة المرسلة » وقد سبق تعريفها ونحن لو نظرنا إلى فوائد 


( 0 7 
(۲) أصول الفقه للدكتور أبي زهرة ( ص ۲۷۷ ) . 


۲٢,‏ صد ارد على من زعم أن فوائد البنوك جائزة لأن فيها نفعًا 
البنوك والبوستة لوجدناها بعيدة كل البعد عن المصلحة المرسلة ؛ ا مخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع . 
أما مخالفتها للكتاب : فلأن فوائد البنوك والبوستة تندرج تحت القرض بفائدة وهو 
محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 
فالڪتاب : أيات اا 
١‏ - قال تعالیى  :‏ وأا لسع وح 
r‏ اتعوا َه ودروا ما بق من ابرا ي ٩”‏ . 
- وقول تعالی : 9إ إن ؟ ا رد ر BESS‏ 
oT >. iz‏ 


وأما السثة فحدیث بي سعید أنه نه ا قال J‏ لے 4 یا لد ھ ( » والفضة 


بالفضة » والبر بالبر > والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح با ملح ؛ مغلا بمثل » يدًا 
بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي سواء» ”° . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة القرض بفائدة مشروطة قال ابن 
قدامة : ( وکل قرض شرط فيه أن يزیده فهو حرام بلا حلاف ) ° . 

قول : : قد تبون لنا من تعريف المصلحة المرسلة وبيان أمثلتها وشروطها أنه 
لا مصلحة في فوائد البنوك وصندوق التوفير » وأن المبيح لها ضال مضل ؛ لأنه قد 
حالف > النصوص الصحيحة م. ن الكتاب والسنة والإجما جماع . . ولا أحكم بكفره . إنما 
re‏ ؛ لافترائه على الله » قال تعالى : ر ا لا ف 


a‏ درو عش ۵ھ ےر وی ر ص و رد ور مر رم مو 


ا رص ر رر ۶ ر 
ر م اکب هنذا حل وهلا حرام للفتروا على الله الکذت ى الد يترون على الله 


ملحن چ ) . 


کر 
سے 
vu‏ 
و 
“ 
٠‏ 
ا سس 
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. ) ۲۷۸ ( سورة البقرة : الآية‎ )۲( . ) ۲۷١ ( سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۰ ) ۰ . ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : الاية‎ )۳( 

. ) ۱۹۱ رواه أحمد والبخاري › ا هھ ص‎ )٤( 

. ) ٠١١ ( سورة النحل : الآية‎ )1(  . ) ١١۳ ص‎ ٤ المخني لابن قدامة ( ج‎ )١( 


۲۹ 


قي الرد على من أباح جميع الفوائد 
الصرفية وفوائد السندات ‏ 

لقد تجراً بعض العلماء فأفتى بحل فوائد السندات » وبحل جميع المعاملات 

الصرفية التي تتعامل بالفائدة »> وهي على سبيل الخال : 

. بنك التسليف الخاص بقرض الزارعين‎ - ١ 

۲ - البنك الصناعي الخاص بقرض أصحاب المصانع . 

۳ - البنك التجاري الذي يتعامل مع التجار وغيرهم . 

ET 


أقول : كل هذه المصارف تتعامل بفائدة وبدسبة ثابتة حين تقرض أو تستقرض » وهذه 
المعاملة التي تتعامل بها هذه المصارف تعتبر من ربا النساء أو القرض بفائدة مشروطة 
وكلاهما محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق وقد قش ادل ر . 

ولكن القائل بذلك قد أفتى بحل تلك العاملات جميعها وكانت هذه الفتوى 
على الإسلام أشر عله ن اة أعداة بالر ف الال ٠‏ لان إرهاف الارواج 
أحف من ضياع الدين » مصداق هذا قوله تعالى : # وة سد ن اتل ٩‏ . 
أي : الفتنة فى الدين أشد من قتل النفس ؛ لأن فقد الدين فوت للحياة الأخروية وقثل 
ا ت ل ا و 

وإذا كان القائل بذلك قد أباح كل القروض التي تكون بالفائدة وجميع 
المعاملات الربوية الموجودة الآن » فماذا بقي من الربا حينعِ حتى يكون حرامًا ؟ 

لقد أباح الربا كله تحت قاعدة الضرورة » فقال ما نصه : ( وإني أعتقد أن ضرورة 
i E e o gee E‏ 


. ۳ ll فصل کم م حرم عا کہ إل ما أضطر‎ E 


ثم قال : فان للأمة اا ضرورة أو حاجة کٹثیرًا ما تدعوا ات الاقتراض بالربح 
e ET‏ وإتتاجهم إلى ما يهيغون به الأرض 
والزراعة » ثم قال : والحكومة كما تعلم تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة وإلى 


7س ال 0 (۲) سورة الأنعام : الآية ( ١١١۹‏ ) . 


TT 


الرد على من اباح 
1{ ( 


إعداد إلعدة لكافحة Nw‏ لاعداء a ue. CC‏ 
لي لاغ جس اانه عنها عنها التي يسع بها ميدان العمل ET‏ 
الات وطأةَ العغخال العاطلين ثم قال a:‏ ریب ا الإسلام الد بى احكاندغل 
قاعدة اليسر ورفع الضرر » والعمل على العزة » والتقدم » وعلاج التعطل يعطي للأمة 
في شخص هیئاتها وأفرادها هذا احق ویبیح لھا ما دامت مواردها في قلة أن تقترض 

بالربح تحقيقًا لتلك المصالح التي بها مقام الأمة وحفظ كيانهام © . 


منافسه تلك المزاعم : 


£ 


أ ولا دا سا قال أرق رع لاطا ره رات الرود وشماات الا 
والصارف التي تتعامل بالفائدة وهذا هو نص كلامه تحت عنوان : ( شبهات 
ا 

قال : ( يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة وأساسًا 
من أسس الاقتصاد ؛ فإن المصارف الالية والشركات الختلفة لا غنى للأمة عنها 
تعتمد عليه سائر معاملاتها » وليس من الرأي ولا من مصلحة الأمة أن نشير عايها 
بهدم ذلك کله › وان ننفرد من بين الم بمعاملة خالية من الربا » وأن نترك البيوت 
لال الاج تفيد من ثمرات هذا التعامل العا مي دوننا وقد ارتبطت الدول والاأم 
بعضها بیعض » فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة لا يعرفه غيرها ‏ 
وإت آسالبب الإصلاح والعمران لتستدعي رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل 
فيها بنفع الأمة » وتستدعى في كثير من الأحيان أن تقترض الحكومات من غيرها أو 

من الشعوب أموالا تضمنها بسندات ذات ربح مقدر ؛ فتضمن بذلك ال 
المدخرة المعطلة وتحولها إلى منافع ومصالح ترقی ا وتسعد . يقولون هذا 
ويرددون أن تحر الإسلام للريا ا الخاد اع ا ال م 

بها إلى الضعف الادي والاستعمار ثم قال : ومن الناس من يقول : إن اقتراض 
a e E E‏ 
والضياع ؛ فلا يعقل أن يون هذا ضررًا أو فسادًا ونما هو نفع وصلاح ونحن جد 
من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما تعتمد في دفع الأقل عاجلا 


)1( راجع فتاوی شلتوت ( ص ۳۰۲ » ۳۰۳ ) . 


۲۳ 


جميع الفوائد المصرفية 
E‏ فا ا 
الربا فإن المعنى وأاحد . 

نم قال تحت عنوان : ( قضية الشريعة كلها ) : وهذا موضوع قد أثير كثيرًا » 
وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية أظفارها في أعناق المسلمين » وعمل آهل التشكيك 
في صلا حية الإسلام لكل زمان N Ea,‏ 
دين الله » والقضية في الحقيقة ليست قضبية الربا» أو غيره من المعاملات المالية » وإعا 
هي قضية الشريعة الإسلامية » وقد انصرفت عنها أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من 
قوانين الام العالية المسيطرة عليهم » ومن شأن المغلوب أن e‏ 
أكثر ما يفعله خير وصلا حًا » ويزين له الشيطان آن نجاحه إما يرجع إلى عدم تمسكه 
بجا تمسك به من القواعد اف والاداب والتقاليد » لو كان لللإسلام اليوم دولة 
وقوة ؛ لكان تشريعه هو النبع » ولكان للأم والشعوب من الوسائل الاقتصادية 
العلمية ما يغنيهم عن الربا وغير الربا ما حرمه الإسلام » وإن الكسب لوارد طبيعية 
هي الأساس والفطرة : كالزراعة » والصناعة » والتجارة »> والشركات المساهمة 
لتعاونية » ولا يستطيع أحد أن يقول إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على 
أساس التعاون والتراحم » ومساعدة الفقير والحتاج يإقراضه قرصًا حستًا على نظام 
يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم » ولا يؤدي إلى إثقال كواهل المدنيين » وإستلاب 
أموالهم بالباطل . ۰ 

ثم قال أيصًا تحت عنوان : ( النظم الرأسمالية وفشلها ) : إن هذه النظم 
الاقتصادية التى يتشدقون بها ويأخحذون على الإسلام عدم مجاراته لها قد صارت 
لآن في موضع الشك والترلزل عند أهلها » والتعاملين بها » وأصبح الال ا 
نظام اشتراكي يحول بين أن يوجد في الشعب طائفة قليلة العدد مستحوذة على المال 
منتفعة بجا يدره عليها من الربح والجاه والنقود » وطائمة هي الكثرة العاملة الناصبة . 
لاهم لها إلا أن تكدح لهؤلاء > وتجد في تنمية ثرواتهم ثم لا ينالها من هذا الكدح 
والنصب إلا أدنى القوت » وأحط المساكن والملابس » وما الربا إلا الاعتراف بحق 
اوات الأموال في الامتياز من العاملين ؛ فهو مناقض لروح التيقظ مصادم لها » فإذا 
کان اهل هذه النظم قد بدأوا يفقدون إيمانهم بها »> بل فقدوا هذا الان فعا » 
وأخحذوا يلتمسون سبیلا آخر تستقيم به الحياة السعيدة ة للام أفلا يجدر بنا - معشر 
الل ا اي حا و ق 


ری کات الجمهورية العربية المتحدة ببلا دنا فادرة على 
الإسلامي فتلزم جميع ساكنيها بنع الربا > وتضع لهم أسلوبا من التعامل يتفق مع 
e‏ و EGS‏ 
م e‏ 
a E‏ 

ثم قال ا ر الزاعمون من عدم إمکان التخلص من الربا » 

ANT TT‏ عل ي 
ما يتفق مع ما تبيحه الشريعة لو أراد الناس ذلك مخلصين . ) 

ثم قال : أما ما اعترضوا به من إباحة السلم ؛ فإن السلم بيع فيه ثمن ومثمن › وليس 
النقد هو كل شيء فيه . وليس المشتري فيه دائمًا كاسبًا ؛ فقد ترخحص السلعة عند 
e E E E E‏ 

في السلم ليس من شاه أن يكون أضعاةا مضاعفة ؛ كالريح في ربا السيلة ء اذا فرضتا 
E E E‏ ا 

ثم استدل على بطلان الاستدلال بالاية على إباحة الربا القليل بقى علينا أن ننبه 
في هذا الشأن لأمر حطير هو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة 
وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ؛ ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن 
يجدوا تخريجا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف » أو صناديق 
التوفير › أو السندات الحكومية » أو نحوها» ويلتمسون السبيل إلى ذلك ؟ فمنهم من 
يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : ل اضما مصَسعََةً ‏ فهذا قيد 

في التحريم لابد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبنًا ؛ تعالى الله عن ذلك » 
وما فائدته في زعمهم إلا أن يؤحذ بمفهومه » وهو إباحة ما لم يكن أضعافًا مضاعفة 
ا 

ثم قال فضيلته : وهذا قول باطل » فإن الله عك أتى 8 أضعفًا 

سا توا لهم على ما کانو شوت ۲ ارا نمیم ايء تهاب 
وقد جاء مثل هدا الأسلوب في قوله تعالی ولا ترشا | فیک على الغا ن او 


جميع جميع الفوائد E‏ 


ا ا رر ر | 


لوا ع الو الد ٩‏ . فليس الغرض آن يحرم عليهم إكراه الفتيات 
على البغاء في حالة إرادتهن التحصن » وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن » ولكنه 

بشع ما يفعلونه ويشهر به » ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم 
على اليغاء » وهن يردن التحصن » وهنا أفظع ما يصل إليه » مولى مع مولاته ) 
فكذلك الأمر في الربا » يقول الله لهم لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا 
نكم تأكلونه أضعافا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك » وقد جاء النهي في غير هذا الموضع 
مطلمًا صریځًا » ووعد الله بمحق الربا قل أو کثر » ولعن آکله » ومؤکله » وکاتبه 
وشاهديه كما جاء في الآثار » وأذن من لم يدعه بحرب من الله ورسوله » واعتبره من 
الظلم الممقوت » وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير . 

ئم قال : ومنهم من ييل إلى عتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة ويقول : 
مادام صلاح الأمة من الناحية الاقتصادية متوقمًا على أن تتعامل بالربا وإلا اضطربت 
أحوالها بين الأم فقد دخحلت بذلك في قاعدة : ( الضرورات تبيح الحظورات ) . 

نم قال فضيلته مبطلا هذه الدعوى مما يعتبر مناقصًا لكلامه في إباحة الربا 
للضرورة ما نصه : ( وهذا يسا مغالطة ؛ فقد بينا ن صلاح الأمة لا يتوقف »› على 
هذا التعامل ولا في الأمر به » إما هو وهم من الأوهام وضعف أمام النظم التي يسير 
عليها الغالبون الأقوياء ) 

ثم قال تحت هذا العنوان : 

( إباحة الحرام جرأة على الله ) ( وخلاصة القول a Ear‏ 
ما حرم الا بي من انواع التبرير بدافع امجاراة للأوضاع الحديثة أو 
الغربية والانخلاع عن الشخصية الإسلامية » إنما هي جرأة على الله » وقول عليه بغير 
علم > وضعف في الدين » وتزلزل في اليقين . وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء ويجيزه 
ويطالب بالعودة إليه » ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الامة من انتشار البغاء 
السري » وبمثل هذا يتحلل المسلمون من أحكام دينهم حكمًا بغير علم حتى لا يبقى 
لدينهم ما يحفظ شخصيتهم الإسلامية . نعوذ باللّه من الخذلان ونسأله العصمة من 
الف ) ( . 


.) ۲٣ ( سورة الثور : الاية‎ )١( 
. تفسير القرأن‎ ) ٠١١ : ۱٤۱ راجع تفسیر سورة آل عمران للمرحوم الشیخ محمود شلتوت ( ص‎ )۲( 


٦ٹ‏ ارد علی من أباح 

وبعد فإ ن الناظر في كلام الشيخ یری أن له رین : 

الرأي الأول : أنه حرم المعاملات المصرفية وقال عنها : ( ومنهم من ييل إلى 
اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة . ثم قال : وهذا أيصا مغالطة ؛ فقد بينا 
أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل . 

ثم عدل عن رأيه وغير فتواه وقال : بحل فوائد المصارف جميعها » وكذلك 
فوائد صندوق التوفير » وفوائد السندات . 

أقول : وهذان الرأيان في مسألة واحدة ؛ ليدلان على التناقض في قوله والتضارب 
في فتواه ولنا ن نسال هل نسخ العحرمم إلى الحل ؟ فأين دليله ؟ فإن النسخ لا يقال 
بالرأي والاجتهاد . أم هذا يوافق من ذمهم الله تعالى في كتابه فقال : # يحلوبم عَم 
وروم اا 4 9 . 


المنافشة : 


اما مناقشة كلامه فهي : 

ار : قوله : ( وإني لأعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته نما يرفع عنه إثم ذلك 
التعامل لأنه مضطر أو في حكم المضطر ) > ثم أدحل تحت هذا الاضطرار المزارعين 
والتجار والصناع والحكومة إلى آخحر ما قال . 

a Ne N 
کک اضرورة کم‎ Ss E 

mT الكتاب والسنة‎ EE a ا‎ 

رهذا هو تعريف الفقهاء للضرورة . 

الأحناف : قال ا لجصاص : الضرورة هي : ( خوف الضرر أو الهلاك على النفس 
ا اڭ الأكل ) )1( وقال الالوسي - وهو حنفي المذهب أيصًا عند 
تفسیر قوله تعالی  :‏ حرمت یک آل 7 الآية إلى قول : ناضمر ن 

بص 4 قال : ( الاضطرار الوقوع في الضرورة ¢ ثم فسر الخمصة بامحاعة اک 

. ) ۳۸ ( سورة التوبة : الاأية‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن للجصاص ( ج | ص ۱١١۰‏ ) . 
(۳) سورة المائدة : الأية ( ۳ ) . 


ج ا ا ا 
خض ا لطر و فو ی اف معها لمو E‏ مبادیه ) ٩‏ . 

الشافعية : قال النووي : ر( ا على ان الملضطر إذا لم يجد طاهرًا 
يجوز له أكل النجاسات ؛ كاليتة والدم ولحم الختزير وما فى معناه م ° 

SS 
. © ك نم عد ى‎ 

آخا ها 2 ر وکو ار اى ع ا و 
له أكل للميتة كما لو اراد أن يتغذى بالأكل وهو غير مضطر . 

والغاني : يحل ؛ لأن كل طعام جاز أن يأكل منه قد سد الرمق جاز له أن يشبع 
منه کالطعام الحلال . 

وقال أيصًا : يباح للمضطر أن يأكل ما يسد الرمق بلا حلاف ولا يباح له الزيادة 
على الشبع بلا حلاف . 

ثم بين حد الضرورة فقال : قال أصحابنا : لا حلاف أن الجوع القوي لا يكفي 
تناول اليتة ونحرها » ولا حلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك ؛ لأن 
الأكل حينعذ لا ينفع ولو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له أكلها ؛ لأنه غير مفيد) ١‏ . 

المالكية : قال الشيخ الدردير : الضرورة هي : ( الخوف على النفوس من الهلاك 
علما » أو ظنًا » أو حوف الموت  )‏ 

وقال ابن العربي المالكي : ر المضطر هو خائف التلف ) ” . 

الحنابلة : قال صاحب الغنى : ( أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار › 
وعلى إباحة الأكل حال الاضطرار وكذلك سائر المحرمات . إلى أن قال : ويباح له 
ا )۷( 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ( ج ٦‏ ص ه١٠‏ ) . 
(۲) امجموع للنووي ( ج ٩‏ ص ٤١‏ ) . (۳) سورة البقرة : الاية ( ١۷۳‏ ) . 
)٤(‏ اججموع النووي ( ج ٩‏ ص ٤١‏ ) . 
)١(‏ الشرح الصغير للشيخ الدردير ( ج ١ص ٣۲۳‏ ) . 


(1) أحكام القرآن لان العرى ر ج٠‏ م 
(۷) المغني لابن قدامة ( ج ١١‏ ص4٤۷‏ ) . 


وجاء في تفسير الطبري ما نصه : # فمن أَضَطرَ في محَبصَةٍ ه - أي : 
جاع تم قال ۽ حدتا شر حدقا وید ال + حدقا سید عن تاد قو 

فمن اَضَطرَ في 2 ححَبْصَةٍ 4 أي : في مجاعة ٠‏ 

ر وه ف رل اا اتن لے اوو ل کی ف 
ee‏ بالاجتهاد ؛ بل کان مرجعه أولا وأخیرًا إلى وجود النص 
امبين الواضح من الكتاب والسنة ؛ فقد فسر قتادة الخمصة في الأية : بامجاعة . ۰ 
تفسير ا( ضطرار في السة وهر حدیث آي وأقد ااي لت 
تصطبحوا ر 0 تحتفعوا uc E‏ ا 

معنى الحديث : قال الشوكاني : وفسر ( بأنه إذا لم تجدوا ألبتة تصطبحونها - 
أي : تشربونها وقت الصباح - أو شرابًا تغتبقونه - أي تشربونه وقت العشاء - ولم 
ebe Vl ER‏ 
SE E E‏ 
إلى خد الماد الى رض بف إل :. 

أقول ٤‏ م تقدم يتن لہا من آقوال الفقهاء والمفسرين لمعنی الضرورة التي ورد 
ذکرها فی القرآن والحدیث : أن الزراع والتجار وأصحاب المصانع والحكومة ليسوا 
جميعًا من أهل الضرورات التي تبيح للمضطر أكل اليتة » وأن تسميتهم بأهل 
ضرورة دعوی تعارضها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال 
المفسرين واهل الحديث . 

هذا وقد سبق آن قلنا : إن الربا لا يجوز ولو على فرض وجود ضرورة قطعية ؛ 
)١(‏ تفسير الطبري ( ج ٦‏ ص ٦١‏ ) . 

(۲) تصطبحوا : أي تشربون اللبن وقت الصباح . 

e EO‏ اللبن وقت العشاع:. 

. تحتفغوا : فعل من الحفاء وهو البردي نوع جيد من التمر . وقال أبو عبيد : هو أصل البردي الأييض الرطب‎ )٤( 
البقل : کل نبات اشرت بارش‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه » وراجع نیل الأوطار ( ج ۸ ص ۱١۸‏ ) . 

ار کت چ 


جميع الفوائد الصرفة |٣۹ mmm‏ 
وذلك . لوجود البدیل عنه في الشريعة الإسلامية »> كما سبق بيانه في الفصل السابق . 


فمن رحمة الله تعالى على عباده أنه لم يغلق عليهم باب من الحرام إلا فح بدله 
E‏ الله باب الربا واحل الع » واغلق با باب الزنا وأحل 


إيباحة السندات 


أما إباحة السندات : فقد قال عنها من أحلها : ( أما السندات - وهي القرض 
بفائدة معينة - لا يخضع للربح والخسارة » فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها 
الضرورة الواضحة التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس ويقررها الاقتصاديون ؟ 
رد على هذا الزعم 

أقول : أي ضرورة عند من يلك نقودًا ثم يشتري بها سندات لتربح بفائدة معينة 
ابتة ؟ وبأي وجه يحل لمسلم أن يربح ولا يضمن الال إذا هلك ؟ أليس هذا مما 
يتعارض مع النهي الصريح الذي جاء في الحديث او e‏ 
ااا و ا ا د و آن الب ل ر قال : « لا يحل 
E eS a‏ 

ومن ثم يتبين لنا : أن القول بحل السندات للضرورة أنه قول باطل لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أنه مخالف للنهي الصريح الدال على منع الإنسان من ربح ما 
لايضمن . 

الوجه الثاني : أن القول بأن صاحب السند مضطر قول باطل ؛ لأنه لا ينطبق عليه 
تعريف الاضطرار » إذ هو كما عرف شرعًا بأنه الخائف على نفسه الهلاك أو الموت . 

الوجه الثالث A Na‏ 
الربح والنماء . 


(۱) نیل الأوطار ( ج ہ ص ۱۷۹ ) . 


۳۹ 
قي الرد على من زعم أن تحويل فوائد 
البنوك والبوستة وشهادات الاستثمار 
من قرض إلى قراض يجعلها جائزة شرعا 


ذفب عقن العلا العاضصرنن ٠‏ إلى خضل فرائك الورك :والرساة وشهادات 
الاستشمار مستندًا في هذا إلى ما لا تقوم به حجة ولا ينهض دليلا على دعواه » 
وكان يحسب أن أدلته تنفعه فى إثبات دعواه » ولكن الناظر فيها يجدها أمام الببحث 
الفقهى والتحقيق العلمى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيعا » ولو أن هذا المستبيح لتلك الفوائد أمعن النظر ودقق الفكر لما عن له أن يستند 
لإثبات دعواه إلى ما يوجب خطأه ويسفه عقله ویدحض حجته . ولکن صدق الله 
حیث یقول : ٭ کا لا سی ابر ولک تم اقلوب الى فى الور 4 © . 

وهکذا نجد الت جسن ور اهراد و ون ع لاد سارن طن 
الغى .. أن الله تعالى يسد أمامهم منافذ العلم » ويغلق فى وجوههم معالم المعرفة والفقه . 

وإني آهيب بهم أن يرجعوا عن غيهم وان يترسموا طريق الحق حتى ينجوا 
بأنفسهم من وعيد الله القائل : ل إن لم تفلو ادوا يخرب من آله وَدَسولوٍء ‏ © . 

أدلته على دعواه : 
الدليل الأول : 

قال : هو إن سحول تلك القروض والديون التي بفائدة ربوية إلى عقد قراض 
(شركة مضاربة ) كما فعل عمر بن الخطاب ؛ فقد روى الإمام مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه : « أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى 
العراق ؛ فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة » فرحب بهما » ثم 
قال : لو أقدر لکما على أُمر أنفعکما به لفعلت » ثم قال : بلی ها هنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين . فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق 
ثم تبيعانه بالمدينة ؛ فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما . فقالا : 


. هو الدكتور محمود العكازي المدرس بكلية الشريعة‎ )١( 
۴۷۹ ( 7 سورة البقرة :+ آية‎ )۳( . ) ٤١ ( سورة الحج : الاية‎ )۲( 


و و ص و ول ن رع ان ری ارف 
وددنا ذلك » ففعل و كتب إلى عمر بن الخطاب أن ياخحذ منهما الال » فلما قدما باع 
E E‏ 
لاء فقال عمر بن الخطاب E Sa ERE a bh:‏ 
ال ال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا » لو نقص الال 
E ET N‏ 
رجل من جلساءِ عمر ١‏ يا أمير المومنين لو جعاته قراصًا ا : قد جعلته 
قو اال ك ا اا E‏ 
ا لخطاب نصف الربح e‏ 

هذا دليله : استدل بهذا النص على أنه يجوز تحويل القرض الذي في البنوك أو 
البوستة إلى قراض كما فعل عمر مع ابنيه في زعمه . 

أقرل : ويرد هذا الاستدلال من أربعة وجوه قد ذكرها الفقهاء 

الوجه الأول : بأن ابني عمر د أخذا الال لتوصيله للحاكم العام » وهو عمر بن 
الخطاب من غير زيادة أو نقص » بدليل قول أبي موسى : والربح لكما وردا أصل 


£ 


امال » ويؤ كد هذا أنه عندما اراد عمر أخذ المال والربح حابجه عبيد الله قائ :راف 
لو نقص هذا الال أكنت تأخذ أقل نما لك ؟ فلم يقره عمر على ذلك › فلو كان 
el LEO O OES IT‏ 
المال » ولهذا قال صاحب ال جوهر النقي : جعل الال قراضا مشكل » وقد قال عبيد 
الله : لو هلك المال ضمناه ولم ينكر عمر ولا أحد من الصحابة ‏ ذلك » والمقارض 
أمين لا ضمان عليه إذا استهلك أو ضيع . ثم قال : e‏ فاخا 
الوجه الثاني : أنه ليس مراد عمر له بقوله : قراصًا حقيقة القراض »› ونما قال 
ge‏ ودفعًا للنزاع » وهذا المعنى هو ما فسره به + الزرقانی شارح الموطاً 
ول : ١‏ قد جعله قراصًا قطعا للتزاع ؛ إذ ليس من القراض في شيء » ثم قال : 
وإنما ساق مالك هذا الحديث إعلامًا بأن القراض كان معمولا e‏ 
وقيل : أول قراض في الإسلام » ثم قال : ومعنى قول عمر : جعلته قراض 


. ) ١٤١ المنتقى شرح الموطاً ( ج ه ص‎ )١( 
.) ١١١ ص‎ ٦ الجوهر النقي لابن الت ركماني على سنن البيهقي ( ج‎ )۲( 


ا قراض يجعلها جائرة ا ا 
أي أعطيته حکمه من حيث إعطاء جره للعامل ( 9 

الوجه الثالث : أنهما قبضا الال على جهة الأمانة » اتجرا فيه بغير إذن من الحاكم 
العام ؛ فيكون الربح لهما » ونما أخحذ منهما عمر نصف الربح عقوبة لهما لكونهما 
لم يستأذنا الحاكم العام ؛ إذ وقع الإذن من نائبه » وهو أبو موسى ولکن خشی عمر 
طه أن يكون هذا محاباة لهما ؛ إذ لم يقع هذا لغيرهما › فعاقبهما عمر بأخذ نصف 
الربح » وإن كان من حقهما الربح كله سياسة » فإن عمر له كان يفعل ذلك مع 
عماله ويشاطرهم أموالهم . وقد ذكر هذا الوجه العلامة الطحاوي بعد ذكر هذا الأثْر 
فقال : يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله أموالهم » وكما روي أن 
رفقاء حاطب سرقوا ناقة فسأل صاحبها عن ثمنها فقال : أربعمائة درهم . فقال : 
الوجه الرابع : إن عمر ف قد أعطى ابنيه أجرة ولیس ربڪا » وهذا هو حکم 
القراض الفاسد أن العامل يأحذ أجرة عمله لا ربح مثله ؛ فالتسمية بالقراض لا تجعله 
ضا رعا قد ار اركات وتر طا را عة ل مو ف اطاه 
والصورة كما يقال بيع الخمر وبيع الميتة › وإن ا حقيقة البيع الشرعية غير 
موجودة . وقد نقل هذا المعنى صاحب تكملة امجموع عن المروزي فقال : « إن عمر 
اجرى عليهما حكم القراض الفاسد ؛ لانهما عملا عملا على أن يكون الربح لهماء 
وعاوضهما على العمل بأجرة المثل وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة » ثم قال : 

۳ ٤ 

وهو اختيار أبي إسحاق المروزي » ' 


الدليل الثاني 


قال : إن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار معاملات لم تكن موجودة فى عهد 
نزول التشريع ؛ فتكون من قبيل المسكوت عنه الذي لم يرد نص بإباحته أو حله » 
وحكم المسكوت عنه كما تقرر في أصول الفقه لا يخلو من أن يكون نفعًا ؛ فيكون 
مباحا أو ضررًا فيكون محظورًا »> وحيث إن هذه المعاملات فيها منفعة تعود على 
)١(‏ الزرقاني على الموطاً ( ج ۳ ص ۲٤١‏ ) باب القراض . 
(۲) شرح معاني الاثار للطحاوي ( ج 4 ) باب القراض . 
(۳) الفقه الواضح للدكتور محمود العكازي ( ص ٩٩‏ ) . 


إا _————- دد رر على من زعم أن تحویل الفوائد 


الرد على تلك الشبهة : 

دعواه بأن تلك المعاملات ( شهادات الاستثمار » وودائع البنوك ) مسكوت 
عنها؛ دعوى باطلة ؛ لأن تلك العاملات تعتبر من القرض بفائدة مشروطة » 
أو تندرج تحت الأصل الثالث من أصول الربا وهو التأحير في الأجل نظير الزيادة في 
الربح » وكلاهما محرم بالنصوص الصحيحة والإجماع » ولم يخالف في حرمتها 
مسلم » وعلى هذا فتكون تلك المعاملة الحديثة موجودة في عصر التشريع ؛ لأنها 
تندرج تحت القرض بفائدة مشروطة » أو تحت ربا ال جاهلية ( أخحرني أزدك ) وكلاهما 
كان في عصر التشريع ؛ فتكون تلك المعاملة موجودة في عصر التشريع بحقيقتها 
لا باسمها » وهذا لا يغير الحكم ؛ لأن العبرة في الأشياء بمسمياتها ( أي : حقائقها ) 
ل 

أقول : و ازم على الدعرى اة إن الا والويسكي حلال 0 
ye‏ وهي مسكوت عنها وفيها نفع للبائع 
وللدولة وهي كثرة أرباحها » ولم يقل بهذا مسلم . 

فإن قال : هذه المشروبات تدخحل تحت قاعدة ( كل مسكر حرام ) . 

قلنا له : وكذلك تلك المعاملات تدحل تحت قاعدة ربا الجاهلية « وهو الزيادة فى 
مقدار الدين نظير التأحير في الأجل أو وتدحل تحت ( القرض بفائدة ا 
يقول العلامة الألوسي : قد روى غير واحد أنه كان الرجل يربي إلى أجل ؛ فإذا حل 
الأجل قال للمدين : ( زدني في الال حقى أزيدك في الأجل ) (© وهذا هو ربا 
ا جاهلية » وبعضهم يسميه ربا النسيئة » وهو ينطبق على تلك المعاملة الحديثة . 

وبهذا قال كبار العلماء حين جعلوا تلك المعاملات الحديثة مندرجة تحت ربا 
النسيئة فقالوا : « ومثل ما كان متعارفا عندهم من أن يدفع أحدهم لخر مالا لمدة 
ويأخذ كل شهر قدرًا معينًا ؛ فإذا حل موعد الدين ولم يستطيع المدين أن يدفع رأس 
الال أجل له مدة أخرى بالفائدة التي أخذها منه > وهذا هو الغالب في المصارف 


. )١1 ص‎ ١ تفسير الألوسي ( ج‎ )١( 


ال و ا 
وغيرها في بلادنا ٩‏ . 

وقال الجصاص : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرا مؤجلا بزيادة مشروطة 
e ENS Ne‏ 
ءوس س ولڪ % وقال تعالی : $ ودروا ما قى م لرا إن ك همين % . 

ثم قال E‏ ا ر 
الدليل الثالث : 

قال : « ويلاحظ أن تلك المعاملة التي نتحدث عنها تعتبر من قبيل المعاملة التي 
كانت موجودة في عصر الرسول بتي التي كانت معروفة باسم القراض أو باسم 
و ا ي ا 
أو نظيءًا له » ٩"‏ . 

MES BR 
.) شروطه المذ كورة في كتب الفقه - يعني القراض - شروط اجتهادية لا نصية‎ 

ثم قال : « وهذه الشروط المذكورة في كتب الفقه شروطا ليست تعبدية يجب 
التزامها في کل قراض کیفما كانت کیفیته وصورته » إلى أن قال : والقول بفساد هذه 
المعاملة - يعنى المصارف وشهادات الاستثمار - بناء على التمسك بشرط اجتهادي 
رها ای رق ف و ا ا ی 
رد تلك الشبهة : 

أقول : إن جعله تلك المعاملات الحديثة قراصًا يعتبر تضاربًا فى قوله » وتناقصًا فى 
كلامه ؛ فتارة يقول : إنها من المسكوت عنه » وتارة يقول : إنها قراض ۰ 

وهذا شأن من لم يتمسك بالحق » ويلتزم جانب الصدق ؛ فإن الله تعالى يكشف 
ستره ويفضح أمره وسواء جعل تلك المعاملات من المسكوت عنها » أو جعلها قراصًا 


فکلھهما Eb‏ 
فالا باطل . 


(© الفقه على المذاهب: الأربعة جد ۴ ).. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ( ج ۲ ص ٠٥١‏ ) . 

(۳) الفقه الواضح للد كتور محمود العكازي المدرس بكلية الشريعة والقانون . 

. للدكتور محمود العكازي المدرس بكلية التشريعة‎ ) ٠٠١ راجع الفقه الواضح للحنفية ( ص‎ )٤( 


د زی ع یں ر ان ری الاد 

وقد أبطلنا سابقا أنها من المسكوت عنها ؛ والآن نبطل كونها قراصًا » وذلك 
لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أن شرط القراض ( المضاربة ) أن ضمان الال إذا هلك من العامل 
EE E O E Oa E‏ 
الشرط قد اتفق عليه الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم وإليك أقوالهم : 

الشافعية : قالوا : ( والعامل أمين فيما تحت يده » فإن تلف الال في يده من غير 
تفريط لم يضمن ؛ لأنه نائب عن رب الال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط 
لودع 0 : 

الأحناف : قال صاحب الهداية : « ثم الال المدفوع إلى الملضارب أمانة في يده قبضه 
بأمر ماله لا على وجه البدل والوثيقة » وهو وکیل فيه يتصرف فيه بأمر مالکه  »‏ . 

وقال ابن عابدين : « المضاربة شركة بمال من جانب » وعمل من جانب أخر » 
والمضارب أمين » وبالتصرف وكيل » وبالربح شريك » وبالفساد أجير » ° . 

المالكية : قال ابن رشد : « ولا حلاف بين المسلمين في جواز القراض ثم قال : 
وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل الال على أن يتجر فيه على جزء 
معلوم يذه العامل من رب الال . إلى أن قال : ولا ضمان على العامل فيما تلف 
ر المال إذا لم يتعد » ° . 

ونقل صاحب ال جوهر النقي عن الاستذ كار لابن عبد البر أنه قال : « والمقارض 
أمين لا ضمان عليه إلا إذا استهلك أو ضيع » ^ . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : « ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهكًا 
من الوديعة ؛ فالشرط باطل لا يعلم فيه خلاقًا » والعقد صحيح نص عليه أحمد › ثم 
قال : وهو قول أبي حنيفة ومالك » وروي عن أحمد أن العقد يفسد » ثم قال : 
وحکي ذلك عن الشافعي ؛ لأنه شرط فاسد فأفسڭ المضاربة ¢ ”° . 


. ) ۲٠١ص‎ ۱٤ تكملة المجموع ( ج‎ )١( 

(۲) الهداية مع شرح فتح القدير ( ج ۸ ص ٤٤١‏ ) . 

(۳) تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین ( ج ۸ ص ۲۸۷ ) . 
)٤(‏ بداية امجتهد لابن رشد ( ج ۲ ص ۲۲٣‏ ) . 

راو ا غ ا ای ا ا 


. ) ۱۸۳ المغني لابن قدامة ( ج ١ه ص‎ )٦( 


إل قراض يجعلها جائزة شرعًا ی 
الظاهرية : قال أبن حزم مسألة : « ولا ضمان على العامل فيما تلف من الال 
ولو تلف کله » ولا فما خحسر فيه » ولا شيء له على رب الال إلا أن يتعدى أو 
يضيع فيضمن ؛ لقول رسول الله و ۴ « ان دماء کم وآموالکم علیکم حرام ( )1( . 
أقول : ما تقدم يتبين لنا أن الأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على أن مال القراض 
إذا هلك بيد العامل من غير تعد » ولا تفريط منه لا يكون ضمانه على العامل ؛ بل قد 
رأينا إجماعًا على أن ضمانه يكون على صاحب الال إذ هلك بيد العامل . 
لكم رغم هذا كله » فإن المستبيح لفوائد البنوك وشهادات الاستثمار يقول : إنه 
شرط اجتهادي قال به الفقهاء دون ن یکون لهم دلیل شرعى »› وهذا زعم باطل . 
هذا ردنا عليه بالدسبة لقوله : « نجعل عقد القرض قراصًا » أما ردنا عليه بالنسبة 
لقوله : « إن صاحب الال يربح ولا ضمان ولا خسارة عليه » وعلى قوله : يجوز أن 


الرد الأول : على قوله : إن صاحب الال يربح ولا يضمن 


أقول : إنه لو جعل الربح لصاحب الال » ولا ضمان ولا خحسارة عليه إذا هلك › 
أو خحسر ؛ لكان هذا ربا » والربا منهي عنه نصا وإجماعًا . 

فإن قال : هذا شرط اجتهادي قال به الفقهاء من عند أنفسهم › وليس هناك دليل 
يدل عليه . 

قلنا : قد قام الدليل على هذا الشرط من السنة الصحيحة والإجماع فإن لم يكن 
قد اطلع عليه كان جهلا فاضا » وهذا هو النص الذي يقطع دابر كل جاهل › 
وشبهة كل مكابر ومعاند » وهو ما رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر 
8 أن النبي ر قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم 
يضمن › ولا بيع ما ليس عندك » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ” . 

وجه الدلالة فيه : أن الحديث قد نص على أنه لا يجوز لصاحب مال ربح دون أن 
يكون عليه ضمانه ؛ إذ العدالة الإسلامية تقتضي هذا ( الغنم بالغرم ) وتلك 
العاملات الحديثة لا ضمان فيها على صاحب الال » إذا هلك بيد العامل أو خحسر› 


(۱) احلی لابن حزم ( ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ ) . 
(۲) رواه الترمذي في البیوع ( ۱٠١١‏ ) »› وراجع نیل الأوطار ( ج ۰ ص ۱۷۹ ) . 


=m ۱۷۸‏ الرد علی من زعم أن تحویل الفوائد 
فکیف تکون قراصًا شرعيًا ؟ 

وأما الإجماع على أن ضمان الال إذا هلك أو خسر فعلى صاحبه لا على العامل 
فقد نقله إلينا جماعة من العلماء : ) 

قال ابن رشد : ( أجمعوا على أن صفته - أي : القراض - أن يعطي الرجل 
الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال » ثم قال : 
وإنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد » وإن كانوا اختلفوا 
فیما هو تعد نما لیس بتعد ) ٩‏ . ) 

وقال صاحب الغني : ( ومتى شر ط علىالمضارب - يعني العامل - ضمان 
لمال » أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل ولا نعلم فيه خحلاقا م ° . 

من هذا يتبين لنا أن الأئمة الأربعة والظاهرية قد أجمعوا على أن ضمان الال إذا 
هلك بيد العامل على صاحب الال لا على العامل » وأن هذا الحكم الذي ذكره 
الفقهاء لم يكن عن هوى وميل عن الحق » وإنما كان عن دليل شرعي من السنة 
الصحيحة والإجماع الذي يعتبر حجة قوية عند أئمة المسلمين 


الرد الثاني : على قوله : يجوز أن يكون ربح العامل معينا 


أقول : إن شرط القراض أن يكون ربح العامل فيه جزءًا مشاعًا من واحد 
صحيح ؛ كالربع أو النصف أو أقل أو أكثر » ولا يصح أن يكون مجهولا أو محددا 
كعشرة مثلا » وهذا الشرط ما اتفق عليه الفقهاء ولم يخالف فيه أحد منهم » وها 
هي آقوالهم : 

الأحناف : قال صاحب الهداية : ( فمن شرطها - يعني المضاربة - أن يكون 
الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ؛ لأن شرط ذلك يقطع 
الشركة بينهما كما في عقد الشركة ) " . 

امالكية : قال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على 
أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح الال أي جزء كان ما يتفقان عليه 
ثلا او ريغا او اتضفا 0 : 


. ) ۲۲٣ بداية امجتهد لابن رشد ( ج ۲ ص‎ )١( 
. ) ۱۸٤ المغني لابن قدامة ( ج ه ص‎ )۲( 
. ) ۲۲١٣ بداية امحتهد ( ج ۲ ص‎ )٤( . ) ۱٤۹ شرح فتح القدیر ( ج ۸ ص‎ )۳( 


إلى قراض يجعلها جائزة شرعًا 2 ت 


الشافعية : قالوا : « ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم ؛ فإن قارضه على 
جزء مبهم لم يصح ؛ لأن ال جزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر » وإن قارضه 
على جزء مقدر ؛ كالنصف والثلث جاز ؛ لان القراض كالمسافة » وقد ساقى رسول 
الله مړ آهل خیبر على شطر ما يخرج من تمر وزرع » وإن قارضه على درهم معلوم 
الدرهم فيستضر رب الال » © . 

الحنابلة : قال العلامة البهوتي : ( وشروطها - يعني شركة الضمان والمضاربة - 
أن يشترط لكل منهما جزءًا من الربح معلومًا ؛ كالثلث أو الربع ؛ لأن الربح مستحق 
لهما بحسب الاشتراط ؛ فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة . ثم قال : فإن لم 
يذ كر الربح لم تصح أو شرط لأحدهما جزءًا مجهولا لم تصح ؛ لأن الجهالة تمنع 
أو شرط ربح أحد الثوبين » أو إحدى السفريتين » أو ربح تجارة في شهر أو عام ؛ لم 
تصح ؛ لانه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح 
وهو مخالف لموضوع الشركة » ثم قال : وكذا المساقاة والمزارعة والمضاربة ؛ فيتعين 
يتقارضان عليه من الربح ؛ كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويبينا ما 
عليه فهو باطل » ” . 

ما تقدم يتبين لنا من نصوص الفقهاء السابقة الأئمة الأربعة والظاهرية : أن شرط 
القراض أن يكون ربح العامل فيه جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح ؛ كالنصف 
E Ke‏ 
E‏ العاما مل يأحذ جزءا محددا من الربح وال جزء الباقي من 


الربح يكون لصاحب الال » ولم يكن هذا الشرط الذي أتى به الفقهاء شرطا من 


. ) ۱١۹۷ ص‎ ۱٤ تكملة المجموع ( ج‎ )١( 
. ) ۲٠١ الروض المربع شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للبهوتي ( ج ۲ ص‎ )۲( 
. ) ۲٤۷ ص‎ ٩ احلی ( ج‎ )۳( 


ج ص روون ن عا تحويل الفوائد 


عند أنفسهم وأنه لم يدل عليه دليل من الشرع كما برعم القائل بهذا ء فقد قال : | 
E EP EE POF‏ 9 

E ES وغيرهم من الفقهاء لم يبتدعوا ولم‎ E 
بل ذكروا هذا الشرط ناء على الأدلة‎ > N iE 
TS الثابتة الصحيحة التي تبطل دعوى الجهلاء وتخرس ألسنة السفهاء‎ 
. في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعًا‎ 
: وإليك أدلتهم والرد على تلك المزاعم‎ 

و : السنة : فنقول : إن شركات المضاربة والمرراعة والمساقاة كانت 
E‏ رسول الله بإ »> وقد نقلت كتب السنة وكتب التاريخ كيرا من 
NT Er‏ > لكن لم تنقل لنا واقعة واحدة من 
هذه المعاملات » منها ما أحرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال : كنا أكثر 
الأنصار فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربا حرجت هذه ولم تخرج 
هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا ”° . 

وروی مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيصًا › قال : إنما كان الناس يؤجرون 
على عهد الرسول با على الماذيانات ومسائيل المياه وإقبال الجداول ( أوائل المساقي 
والأنهار الصغيرة ) وأشياء من الزرع › فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك 
هذا . وليس للناس كرىًّ إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه » فأما شيء معلوم ومضمون فلا 
بس به ٩‏ . 

هذا ما ثبت عن الرسول اي ورواه ات الحديث : البخاري ومسلم واخيل وات 
داود والنسائي بأفاظ معحدة أو متقاربة ‏ ولا يسع الفقهاء من مثل أي حنيغة ومالك 
والشافعي وأحمد » إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر 
الشركات ؛ فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمرته لأحد التعاقدين قد يؤدي 
إلى المعنى الذي من أجله ورد النهى ؛ فإنه يخل بالمقصود من العقد هو الاشتراك في 
الناح والثمرات . ۰ 

ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا يهجم بغير بينة على الأئمة الفقهاء 
)١(‏ رواه البخاري في الشروط ( ۲٠۲۱‏ ) وراجع نیل الأوطار ( ج ۰ ص ۳٠۹‏ ) . 

(۲) راجع نیل الاوطار ( ج ٩‏ ص ۳۰۹ ) . 


ا ا ي 
ما يس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر باديء ذي بدء 
على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها » كان يجب قبل هذا الحكم الجريء أن 
تدرس المسائل درسًا مستوعبا كما كان يفعل أولمك الفقهاء الأعلام » (“ . 

الدليل الثاني : الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح في القراض أن 
یکون جزءًا مشاعًا من واحد صحیح ولا ر يصح أن يكون الربح فيه للعامل محددا 
كعشرة مثلا وقد تقل إلا هذا لإجماع كبر من اتا 5 

قال صاحب المغني : قال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على 
إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ومن حفظنا ذلك 
عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ° 

الدليل الثالث : ما ذكره صاحب المغني حيث قال : والجواب فيما لو قال : لك 
نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم ؛ كال جواب فيما إذا 
شرط دراهم مفردة » ثم قال : وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : 

أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها ؛ فيحصل على 
جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأحذ من رأس الال جزءًا وقد يربح كثيرًا 
فيستضر من شرطت له الدراهم . 

الفا أن تة العامل بى أن تكرل معلومة بالا جزاء لما عدر كرنها مغلومة 
E N‏ 
به » ثم قال : « ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة رما توانى في طلب الربح 
لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغیره بخلاف ما إذا کان له جزء من الربح ) © . 
٠‏ الدليل الرابع : أن القراض رخحصة ؛ فيقتصر فيه على ما ورد وقد ذكره ابن رشد 
فقال : ولا حلاف بين المسلمين فى جواز القراض » وأنه ما كان فى ال جاهلية فأقره 
لاماك راج عل أن مف أ يطل الل ارج الال غل أن حجر اعا 


) ٠١ › ۲٤ راجع حكم الربا في الشريعة الإسلامية لفضيلة الد كتور المرحوم عبد الرحمن تاج ( ص‎ )١( 
ن هدا اكات‎ ١ < ١ اقرا سی د‎ 

(۲) انظر ذلك بالتفصيل ص ۳٦‏ . 

(۳) المغني لابن قدامة ( ج ه ص ۱٤۸‏ ) . 

. ) ١٠٤١۹ › ۱٤۸ راجح المغني لابن قدامة ( ج ٩ه ص‎ )٤( 


ی == الرد على من زعم أن تحويل الفوائد 


جزء معلوم يأخذه العامل من ربح الال أي جزء كان نما يتفقان عليه ثلثًا أو ربعا 
أو نصمًا » ثم قال : وإن هذا مستشنى من الإجارة المجهولة » ون الرحصة في ذلك إما 
هي لموضع الرفق بالناس  »‏ . 

أقول : وإذا كان القراض رخحصة وهو مستشنى من الإجارة بامجهول » كما قال 
ابن رشد ؛ فإنه يقتصر فيه على ما ورد وقد ورد القراض بكون ربح العامل جزعًا 
مشاعًا من واحد صحيح فيقتصر فيه على ذلك . وقد قرر علماء الاصول : با 
الرخحصة a‏ 

ا ا ان جعل الربح في القراض ميخدد 4 كعشرة مشلا فيه مخالفة 
للقواعد الفقهية المنفى عليها ومستند تلك القاعدة « لا ضرر ولا ضرار » الحديث 
الصحيح الذي رواه ابو شید الخدري ڪه آنه ر قال : « لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه » 0 

أما بيان الضرر إذا كان الربح في القراض محددا ؛ كعشرة مثلا » فإن الضرر إما 
أن يلحق صاحب الال » وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط ؛ 
فإن العامل يأخذها ولا يأحذ صاحب الال شيمًا > وإما إن يلحق الضرر العامل »› 
وذلك إذا لم يربح المال شيا فلما كان جعل ربح القراض محدذًا يؤدي إلى الظلم 
والضرر بصاحب الال أو بالعامل اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءًا مشاعًا من 
واحد صحيح ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك » وذلك تحقيقا للعدل » ورفعًا 
للظلم » وعملا بالقاعدة الفقهية المتفق عليها ( الضرر يزال ) . 

وبعد : فقد تبين لنا ما سبق الاأتي : 

أولا : أن شرط كون ربح القراض جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح قد ثبت 
بالسنة والإجماع والقواعد الفقهية . 

ثانا : أن القول بجواز جعل ربح عامل القراض معيتًا ؛ كعشرة مثلا » يعتبر افتيانًا 
)١(‏ بداية امجتهد ( ج ۲ ص ۲۳١‏ ) . 
(۲) رواه الدارقطني ( ج ۲ ص ۷۲ ) » الحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد » راجع جامع 
العلوم والحكم لابن بكر الحنبلي ( ص ١٠١‏ ) . 


إلى قراض يجعلها جائرة شر Hm‏ ج ا 4 ١‏ 
وبهتانًا وافتراء على الفقهاء > حيث ثبت أن هذا الشرط قد قام عليه الدليل من السنة 
والإجماع › والقواعد الفقهية والمعقول . 

رابعا : أن جعل ربح مال القراض عينًا كعشرة مثلا » إنما هو عين الربا حيث إن 
صاحب الال يأحذ ما عين له » ولا ضمان عليه إذا هلك الال أو خحسر . 

خامسا : أن هذه الفوائد التي تؤخذ من البنوك والبوستة وشهادات الاستشمار › إنيما 
هي ربا ؛ لأنها قرض بفائدة مشروطة » وقد بينا فيما سبق أن القرض بفائدة مشروطة 
ربا » وهو محرم بالكتاب » والسنة » والإجماع »› والمعقول . 

وهذا هو الحتق الذي ندين الله عليه مدعمًا بالكتاب والسنة والإجماع ولا يسعنا 
في هذا المقام إلا أن ننادي بكلمة الرجل الصالح التي حكاها لنا القرآن  :‏ وموم م 
لح ادعوم لى َة وبَموت إلى تار ^ . ) 


*# * # 


. ) ٤١ : سورة غافر : ( الأية‎ )١( 


| و ترون اة ارش اة ge‏ 


SEE:‏ ا رھک 
E (7‏ 


وار عر 


قي البديل عن الربا قي الشريعة الإسلاميه 
وفيه ثلاثة فصول : 
المَصْلًاأرول : في موقف الإسلام من أعمال المصارف الربوية . 
المبحث الأول : طبيعة أعمال المصارف ( البنوك ) . 
المبحث الثاني : في حكم فوائد المصارف الربوية . 
القَضلًالثانيْ : في البديل عن الربا في داخحل الدولة . 
القَضْلًالَالتٌ : البدائل عن الربا في الخارج . 


*%# % * 


4% 


في موقف الإسلام من أعمال المصارف الربويه 


وفيه مبحثان : 


المبيحث الأول : فى طبيعة أعمال المصارف ( البنوك ) . 
المبحث الثاني : فى حكم فوائد المصارف الربوية . 


: طبيعة أعمال الصارف ( البنوك ) 


أقول : إن الأعمال التي تقوم بها البنوك متعددة ومتنوعة » ولا يعنينا منها إلا ما 
هو موضوع بحثنا » وهي المعاملات الربوية : 

أو : فوائد القروض أو الديون : هذه الفائدة الربوية التي يتعامل بها الملصرف في 
حالتي القرض أو الاستقراض ؛ كالبنوك التجارية مثلا إذا أحذت قرصًا من أحد ؛ 
فإنها تعطيه فائدة سنوية معلومة وثابتة » وكلما زاد الأجل زادت الفائدة » وكذلك 
إذا أو ضت سخا ؟ انها تاح مه فائدة معلومة سترية 6 لكتها أكبر من الفائدة 
التي تعطيها لمن أقرضها » وكلما زاد الأجل زادت الفائدة . 

ثانيا : شراء الأوراق الالية ( الكمبيالات ) بأنقص من قيمتها مع شرط التعجيل في 
دفع قيمتها لصاحبها . 

ی ف م ایال اا ت ا و کا ی ا ا 
وموقف الإسلام منها » هي موضوع المبحث الثاني . 


%# *% % 


€۸ دسح موقن الإسلام من 


7 بحت الثا : ي حكم فوائد المصارف الربوية 


oe 


وفیه مسألتان : 
المسألة الأولى : ي بيان حكم فوائد القروض ‏ 

اقول : إن فوائد القروض التي تتعامل بها المصارف في حالتي القرض 
اوالاستقراض إا أن کرت مندرجة تحت أصل من أصول الربا > وهو ربا الجاهلية »> 
وهو الزيادة في الدين نظير التأحير في الأجل › ويعرف هذا الأصل عند فقهاء المالكية 
( أخرني أزدك ) . وإما أن تكون تلك الفوائد الربوية مندرجة تحت القرض بفائدة 
مشروطة . وسواء قلنا : إن هذه الفوائد مندرجة تحت ربا الجاهلية » أو القرض بفائدة 
مشروطة ؛ فكلاهما محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

اول وون لاا ( الزيادة في الدين نظير الزيادة في n‏ 
حرمته من الکتاب : 

. ٩ 4 قوله تعالی : ہو اھا آارب ٤امثوا کہ تأ ڪلوا ربا أضصتا مُسسعَمَةً‎ - ١ 

وجه الدلالة : قال الحافظ ابن حجر : روى مالك عن زيد بن أسام في تفسير هذه 
الأية قال : ١‏ كان الريا في الجاهاية أن يكون لارجل على الرجل حق إلى أجل » فإذا 
حل قال : أتقضي م تربي ؟ فان قضاه أحذه > ولا زاده في حقه وزاده الأخر في 
الأجل ) " . 

۳ - قوله تعالى : ل وال أله اليم وح E‏ 8 

e 

. © 4 قوله تعالی ۾ ون تبتر کڪ روش آمولڪُم ل يمون وک لا ظكمرت‎ - ٣ 

وجه الدلالة : أن هذا النوع من الربا فيه زيادة » وقد أمرت هذه الاية بعدم احذها 
وردها لصاحبها » وهذه الاية تكاد أن تكون صريحة في النهي عن هذا الأصل من 
الربا 0 يدها ا 


. ) ۲۱١ص‎ ٤ راجع فتح الباري ( ج‎ )۲( . ) ٠۳٠١ ( سورة آل عمران : الأية‎ )١( 
. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : الآية‎ )٤( . ) ۲۷١ ( سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


أعمال المصارف الربوية ۹و٤‏ | 


il 4 


حجة الوداع : « ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع › لكم رؤوس آمو 
لا تظلمون ولا تظلمون » ”“ . 

وأما الإجماع هت ا غل ع هااا من الربا »> وقد نقل إلينا 
هذا الإجماع صاحب النتقى فقال : ( « قول زيد بن أسلم : إن ربا الجاهلية كان أن 
يقول الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين : أتقضي ام تربى ؟ يريد أن يزيد في 
الدين ؛ فإن اختار أن يزيده فى الدين ليزيده فى الأجل فعل . قال الباجي : وهذا مما 
ا اة ي 

أقول : هذا حكم فوائد البنوك إذا قلنا إنها تندرج تحت هذا الأصل من الربا ( الزيادة 
في الدين نظير التأخير في الأجل ) ويعرف هذا الأصل عند المالكية بقولهم : ( أخرني 
أزدك ) وهو المشهور أيصّا بربا الجاهلية . فإذا قلنا : إن فوائد المصارف تندرج تحت 
القرض بفائدة مشروطة » فهي أيصّا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

e E 

وجه الدلالة : قد بينه ا لجصاص فقال : « والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
إا كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض على ما يتراضون به ولم 
یکونوا يعرفون البیع نقدًا متفاضلا إذا كان من جنس واحد » هذا ما كان المتعارف 
E E‏ : فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبًا 
أحرى من البياعات وسماها : ربا » وقال أيصًا : إنه معلوم أن ربا الجاهاية إنما كان 
بزيادة مشروطة » ثم قال : فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا اجاهاية 
وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض » © . 

ARS NEE aga 
تر قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن › ولا‎ 
e ا‎ 


الکہ 


)۱( رواه بو داود » راجع تيسير الوصول ( ج اھ 2 
(۳) راجع تفسير أحكام القران للجصاص ( ج E ١‏ 
)٤(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح › راجع نیل الاوطار ( ج ٩‏ ص ۱۷۹ ) . 


——————- (۹ 


موقف الإسلام من 


ا متقرض أقرضك على إن هده 1 | TENE‏ اأ في الحديث 


ee‏ وهو أن القرض جائز شرعا » > لكن اقترانه بشرط البيع نقله من الحل 
إلى الحرمة ؛ وذلك لأن القصود من القرض فك عذر المستقرض وجعل القرض 
مشروطا بالبيع فيه فائدة تعود على المقرض هي : الحاباة في الثمن » وهي عين الربا 
المنهي عنه شرعًا . ولذا قال صاحب المغني : ( وإن شرط في القرض ان يؤجره داره 
أو يبيعه شيتًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز » ثم استدل على المع فقال 
« لأن البي لل ی عن ج وف ٠‏ 
وقال الشوكاني : قال أحمد مستدلا بهذا الحديث على منع القرض بفائدة 
مشروطة هو E‏ : وهو 
es‏ علة فساده فقال : لأنه يقرضه على أن يحابيه في الفمن ) ”© أريد أن 
احاباة في الثمن منفعة تعود على المقرض وهي منوعة شرعًا ؛ لأنها ربا 
Bug Ey EE Be |‏ 
إلينا هذا الإجماع كثير من العلماء . قال صاحب المغني : « وكل قرض شرط فيه أن 
يزيده فهو حرام بلا حلاف » ثم قال : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن السلف إذا 
شرط على ‌المستسلف زيادة أو هدية ؛ فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا " . 
وقال الشوكاني : « وأما إن كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا » © . 
وقال صاحب نهاية الحتاج : ١‏ فإن شرط فيه لنفسه حقًا خرج ع عن موضوعه ؛ فمنع 
صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والقترض ؛ فبطل العقد فيما يظهر » ومنه القرض لمن 
يستأجر ملكه بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطًا إذ هو حرام بالإجماع » © . 
وأما ا معقول : فقد بينه صاحب المغني فقال : « ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه 
e‏ . ولذا قال عبد الله بن عمر : « السلف على ثلاثة 
ا E N‏ 
DEER iT ES e E‏ 
يريد بهذا السلف بجنفعة . 


. ) ۲١۲ ص ۳۱۳ ) . (۲) نیل الأوطار ( ج ه ص‎ ٤ المغني ( ج‎ )١( 
. ) ۲٣۲ نیل الأوطار ( ج ه ص‎ )٤( . ) ۳۱۳ ص‎ ٤ المغني ( ج‎ )۳( 
. ) ٣١٣۳ ص‎ ٤ المغني ( ج‎ )1( . ) ۲۲٣١ نهاية امحتاج ( ج ۲ ص‎ )١( 


(۷) الموطاً ( ج ۲ ص ۱1۹ ) . 
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أعمال المصارف الربوية 


المسأالة الثائية : حڪم راء الأوراق راف اتخات ) الكمبيالات ) 
بأنقص من قيمتها التي فيها مع ثرط التعجيل قي دفع نمنها : 


أقول : إن هذه المسألة كثيرة الحصول » متفشية في عصرنا الحاضر › إذ ببيع كبار 
التتجار والمنتجون سلعًا بثمن مؤجل » ثم يأخذون على المشترين منهم وثيقة تعتبر سندا 
لهم تسمى ( كمبيالة ) ولكن الجار الدائنين لا يحبون الاتتظار حتى تل ديونهم 
فيستعجلون أداءها ولو بطريق الربا ؛ فلهذا نراهم يلجأون إلى البنوك ويبيعون لها هذه 
الكمبيالات ويقبضون ديونهم حالة من البنوك والبنك لا يعطيهم ديونهم حسبة ؛ بل 
يخصم منها فائدة معلومة مقدرة حسب المدة ؛ فلو كان الدين الذي في الكمبيالة 
الف جنيه وموعد سدادها بعد سنة وأراد صاحب الدين صرفها حال ۽ فان 
الصرف » يخصم منه فائدة قدرها سبعة في المائة ويعطيه قيمة الكمبيالة حالة بعد 
حصم الفائدة التي تقدر بسبعة جنيهات › وهذه الصورة تندرج تحت الأصل المعروف 
بربا ا لجاهلية وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : [ وَحَبَمّ لبوا » و ( أل ) في الربا للاستغراق وهي 
وا ا و ل و ا ا ا کر 
مَومنِينَ ه ٩‏ وقوله تعالی : # ون تبتر ڪه ر٤‏ وس وڪم وقد استدل 
الجصاص بهما على تحربم هذا الأصل فقال : إنه ر معلوم أن ربا الجاهلية إا كان 
a EUS La NES‏ 
وقال : فز ون تشم وڪم روش وڪم 4 وقال تعالی : # ودروا ما بق من 
َا » قال : ( حذر أن يؤخر لأجل عوض ؛ فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجاة 
فوضع عنه على أن يعجله فإما جعل الحط بحذاء الأجل › فكان هذا هو معنى الربا 
الذي نص تعالی على تحريه ) ° . 

وأما السنة : فما روي عن المقداد بن E‏ رجلا مائة دينار 
کو ی و ت فر ا لتر فقلت له : عجل لي تسعين دينارًا 
وأحط عشرة دنانير » فقال : نعم فذكر ذلك لرسول اله بلي فقال : « أكلت ربا 


. ) ۲۷۹ › ۲۷۸ ( سورة البقرة : الآیات‎ )١( 
. ) ٥٥۲ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ( ج‎ )۲( 


۳ھ“ س موقف الإسلام من اال الصارف الربوية 


وجه الدلالة : أنه بير حكم على هذه الصورة التي فيها التقص من الدين مع 
التعجيل في الدفع بأنها ربا وكل ربا محرم . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على تحريم هذا الأصل من الربا ولم ينقل عن 

قول : وإذا كان هذا الأصل من الربا ( ضع وتعجل ) محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فتكون هذه الصورة الحاصلة الأن في البنوك وهي دفع قيمة الكمبيالة 
حالة مع خحصم فائدة معلومة نظير التعجيل في الدفع » محرمة بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ وذلك لاندراجها تحت هذا الأصل والمعروف عند الفقهاء ( بربا 
الجاهلية ) . 


*#  * 


. ) ۲۸ ص‎ ٦ راجع السنن الكبرى للبيهقي ( ج‎ )١( 


o 


في البديل عن الربا قي داخل الدولة ٍ 


البديل عن الربا قي الشريعة الإسلامية 


أو : بالنسبة للأموال التي تعطى للمصارف العامة » أو صندوق التوفير » أو التي 
تشتری بها شهادات اللنك الأهلى ( أو شهادات استثمار ( أو سندات بفائدة معلومة 
ثابتة سنوية والبديل عن هذا ما يلي : 


البديل الأول : القراض ( شركة المضاربة ) 


أقول : يكن الاستغناء عن إقراض البنوك أو البوستة التى تعطى المقرض فائدة 
EEN E NEE e‏ 
مصرف موحد يتلقى رؤوس الأموال من أصحابها » ثم يتجر المصرف في هذه 
الأموال نيابة عن أصحابها ولحسابهم ويكون للمصرف ربح معلوم من واحد 
صحيح ؛ » كالنصف أو أقل أو أكثر » ويسمى الاتجار بالأموال نيابة عن أصحابها في 
الفقه الإسلامي ( بشركة المضاربة ) وبعض الفقهاء يسميها بالقراض »› ومعناهما 
واحد» وما الاحتلاف في التسمية . وحتى تكون تلك المعاملة جائزة » ينبغي لنا أن 
نعرف القراض ( المضاربة ) وحكمه ودليله وحكمة مشروعيته في الإسلام وبیان 
شروطه التي تتوقف عليها صحة القراض ؛ وذلك لتكون تلك المعاملة شرعًا متفقة مع 
ما جاءت به الشريعة الإسلامية . 


أما تعريف القراض : 
فقد عرفه ابن رشد فقال : « أن يعطى الرجل الرجل الال على أن يتجر فيه على 
جزء معلوم اة العامل من ربح امال ( 0 
والمضارب آم ( وبالتصرف وکیل » وبالربح شريك وبالفساد اکر ( ر : 
)١(‏ بداية امجتهد لابن رشد ( ج ۲ ص ۲۳١‏ ) . 
(۲) تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین ( ج ۸ ص ۲۸۷ ) . 


٤‏ للبدیل عن الربا 


وأما دلیله 


جواز القراط ونه ما کان ذ في ا E‏ 

SUELO SN SNES 
لھم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي لا یطیق السفر والمراة والصغير واليتيم ؛‎ 
فکانوا وذووا الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء يسمى من الربح ؛‎ 
» ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون زمتًا متيقتًا لا حلاف فيه‎ e فأقر ر‎ 
ولو وجد فيه خحلاف ما التفت إليه ؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله اة‎ 
. ( وعلمه بذلك › وقد خحرج بير في قراض بال خحديجة ستب‎ 

وقال الشوكاني : قال ابن حزم : ١‏ ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به 
أنه کان في عصر النبي بل فعلم به وأقره ) ٩‏ . 
حكمهة مشروعية القراض ق الإسلام : 


حل الله تعالى الخلق متفاوتين في أفهامهم غير متساوين في قدراتهم وأرزاقهم ؛ 
فجعل منهم الغني والفقير » والقوي والضعيف » والعاقل والمجنون » وجعل منهم ذا 
العقل المدبر » والسفيه الذي لا يحسن التصرف » ومن يستطيع السعي في الأرض »› 
ومن هو عاجز عن الكسب » ومن عنده الخبرة والمهارة » ومن تنقصه المعرفة بفنون 
التجارة » ومن عنده المال وهو لا يستطيع أن ينميه ويستمره » ومن رزقه الله الموهبة 


لاستشماره وإنمائه : 
من أجل هذا شرع الإسلام شركة ا ليستفيد الغني باستشمار ماله ومال 
القراض » بأخذ ربحه » وللمحافظة على أمواله حتى لا تأكلها الزكاة » ولذا يقول 


عليه الصلاة والسلام : « ابتغوا في اتا س حتى لا تأكلها الزكاة » " . 
ففي مشروعية القراض مصلحة لليتيم والسفيه والشيخ الكبير » والعاجز عن 


(۱) احلی لاہن حزم ( ج ٩‏ ص ۲٤۷‏ ) . (ل۲) نیل الأوطار ( ج ہ ص ۳١۱‏ ) . 
(۲) سبق تخریجه » راجع النووي ( ج ۰ ص ۲۲۹ ) . 


داخل لآ پپپ صصص 


الكسب والمرأة القارة في بيتها ؛ وذلك باستشمار أموالهم » وزيادة ثرواتهم » وامحافظة 
عليها من الذلل ولينتفع من لا يجد مالا ت 
عليها قوام العمران وبناء الاقتصاد ونقع الأمة . 
شروط الفقراض : 

أما شروط القراض كما هي مأخوذة من كتب الفقهاء يإجماعهم فهي الأتي : 

الشرط الأول : أن يكون ربح العامل جزءًا مشاعًا معلومًا ؛ كالنصف أو أقل 
أو أكثر حسب ما يتفقان عليه . 

الشرط الثاني : أن يكون ضمان الال إذا هلك بدون تعد . وخسارته على 
EEE‏ 

هذه هي شروطه المجحمع عليها » وقد بينا فيما سبق أدلتها فأتركها هنا مراعاة 
للاختصار » وأکتفی با ذکره ابن رشد حيث قال : «وأجمعوا على أن صفته أن 
يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح 
امال » أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلنًا أو ربعا أو نصمًا » وأن هذا مستشنى من 
الإجارة الجهولة » وأن الرحصة في ذلك إنما لموضع الرفق بالناس » وأنه لا ضمان على 
العامل فيما تلف من رأس الال إذا لم يتعد » ( . 

هذا هو تعريف القراض وحكمه وشروطه › وهو يعتبر أعظم بديل عن الربا لما فيه 
من عظيم الفائدة ويسر التداول وبه يمكننا التخلص من الربا ( استغمار الأموال 
بالفوائد ) إلى الربح الحلال » وا مكسب الطيب عن طريق شركة المضاربة التي أقرها 
رسول الله لر وأجمع المسلمون على جوازها . 


البديل الثاني : ( الأسهم ) 


دقرت الأموال وتجعل e E‏ 
حسب الأسهم » وقد وافق هذا رأي أحد العلماء العاصرين فقال : ( يکن أن يجعل 
مصرف م ركزي لهذه الشركات جميعها لاستيداع الأموال الزائدة عن الحاجة ومن 
غير فائدة » ويمكن أن يكون رأس مال المصرف من أسهم تشترك فيها هذه الشركات 
كل بقيمة رس ماله » ثم يستغل المصرف هذه الأموال في التجارات الكبيرة التي 


. ) ۲۳١ بداية امجتهد ( ج ۲ ص‎ )١( 


2 البديل عن الربا 
ل e ENI TTTE RT E ES‏ 
تراحم یا 5 ل سۆ ب جو ېا - محتاج اليه ar‏ اح البتاتار 


) . “( ) البنوك الفاسدة‎ e 


البديل الثالث : ( شركة الأموال ) 


وكيفيتها : هي إنشاء مصرف عام يتلقى رؤوس الاموال من الذين يودعون 
أموالهم في البنوك أو البوستة » أو يشترون بها شهادات استثمار أو سندات بالفائدة › 
ثم يستشمر المصرف هذه الأموال في مشروعات تجارية أو منشآت للتصنيع » والأًمثلة 
متعددة » ومنها على سبيل المثال . 
أو ٤‏ الشر كات التجاريهة ٤‏ 


. إنشاء مصرف للاستيراد من الخارج وبيع ما استورد في داخل الدولة‎ - ١ 
إنشاء مصرف للتصدير ؛ وذلك لبيع البضائع الفائضة عن حاجة الدولة لمن‎ - ۲ 
. يطلبها من الدول الخارجية‎ 
: ثانيًا : إنشاء امصانع‎ 


. إنشاء مصانع للسيارات‎ - ١ 

۲ - إنشاء مصانع للمنسوجات . 

۳ - إنشاء مصانع للتعمير الصحراوي . 

N E 

ه - إنشاء مصانع للثروة الحيوانية . 

- إنشاء مصانع للتفريخ . 

۷ - إنشاء مصانع لتحسين الإنتاج الزراعي وإصلاح الأرض البور . 


ا ق الحصر عن سردها » ونما اقتصرت على أهمها مما يتوقف 
عليه قوام الحياة الاقتصادية 1 


هده كف لرك زرل الامرال ولا آنه يجدر بنا أن نعرف هذه الشركة التي 


داحل الدولة OV‏ 


يسميها الفقهاء بشركة ( العنان ) وأن نبين حكمها ودليلها وشروطها حتى تكون 
معاملاتا موافقة للشرع ومژ يده با حجة والنضص . 

SG ENE E أما تعريفها‎ 

أماحكمها رة شرا قال ارتي ا ٠‏ لأنه یړ بعث 
es‏ 

دليلها ٠‏ السنة : وهي ما جاء في سان ابي داود وصححه الحاكم عن أبي هريره 
فل قال : قال عليه الصلاة والسلام : « قال الله تعالى : آنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه . فإذا خانا خرجت من بينهما » ٩”‏ . 

وقال الكمال اتواتر Y e‏ الله تر تر وهلم جرا 
ا ا ا ن و کر 

شتر ط فيها کذلك التساوي ف الربح ( قال صاحب الهدية e J).‏ 

التفاضل فى الال » ويصح أن يتساويا في الال ويتفاضلا في الربح » . 

يتبين لنا من مذهب السادة الأحناف ما يلى : 
رک الال 

ثانا : يجوز ن يكون ربح العامل أكثر من غيره » وعلى ضوء ما تقدم فيشترط في 
صحة هذه الشركات التي يتولى إدارتها المصرف : ن يساهم مع الأفراد برس مال 
ولو کان آقل من راس مال ؛ کان یکون للمصرف راس مال بقدر الثلث أو أقل أو 
أكثر . أما الربح فيجوز أن يكون للمصرف نصف الربح أو أكثر من النصف وذلك › 
لأن الإدارة والعمل تكون على المصرف . ولذا قال البابرتي : « وإن شرط الربح 
للعامل اثر من راس ماله جاز » ^ . 
)١(‏ راجع شرح العناية مع شرح فتح القدير ( ج ٦‏ ص ٠١١!‏ ). 
(۲) نیل الاوطار ( ج ٥‏ ص ۲۹۷ ) . (۳) شرح فتح القدیر ( ج ٦‏ ص ۳٣١ا‏ ) . 
)٤(‏ العناية على الهداية للبابرتي ( ج ٦‏ ص ۱۷۹ ) . 


ek _ a ————”_2 ۵‏ البديل عن الربا 


e e E اقول اھ ل‎ 


4 0 لَه‎ i E 


البديل الرابع : البنك الصناعى 


البنك الصناعي : وهو الخاص بقرض أصحاب المصانع بالفائدة والبديل عنه خمسة 

أمور : 
الأمر الأول : الشركة وهي أنواع 

النوع الأول شركة العنان : 

وهي : « أن يشترك المصرف مع صاحب المصنع كل منهما برأس ماله ويكونان 
شريكين ثم تقسم الأرباح بين المصرف وصاحب الصنع حسب رأس مال كل منهماء 
وكذلك الخسارة » وحتى تكون هذه الشركة جائزة شرعًا : يجب أن يكون لمن يدير 
اللصنع جزء من الربح أكثر » وذلك نظير عمله وإشرافه وإدارته له » وهذه الشركة 
تسمى بش ركة « العنان » وهي جائزة شرعًا » وقد عرفها الحنابلة بقولهم : ( فأما شركة 
العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر با لهم على أن يعملا في ت تنميتها والربح بينهما على 
N yy‏ 
يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون الجزء في نظير عمله ؛ فإن شرط 
له قدر ماله فهو إبضاع ‏ لا يصح لأنه عمل في مال الغير بدون أجر) ^ . 
النوع الثاني : الشركة ي الربح 

وذلك بان يشتري المصرف اھوال اک هة او بارال اللساهمين مواد خام مثل : 
فتلة القطن أو الحرير أو الأخحشاب > ثم يعطي المصرف هذه المواد الخام لأصحاب 
المصانع لتصنيعها منسوجات أو أثاث على أن يكون صاحب المصنع شریکا 


. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة الأیة‎ )١( 
. الإبضاع . هو الإنجاز بال الغير على أن يكون الربح والخسارة على صاحب الال‎ )۲( 
. ) ٠٠١ص‎ ۲ الفقه على المذاهب الأربعة ( ج‎ )۳( 


داخحل الد ول mmm‏ ۹ ن | 


للمصرف في ربح تلك السلع بعد بيعها إما الربع أقل أو أكثر و وهذه الصورة من 
الشركة فى الأجر قد أجازها الحنابلة » لكن الجمهور قد منعها ؛ لأنهم يشترطون فى 
ار الا يكن هة اة 

لكن الإمام أحمد أجازها ؛ لأنه قاسها على المزارعة والمساقاة » وهذا هو نص كلامه. 
قال صاحب المغني : « وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها 
Ee O i AEE PRE‏ 
e‏ ا e‏ قال TT‏ 
أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع » ”© . 

أقول : أما وجه جواز ذلك عند الإمام أحمد : فهو القياس على المساقاة 
والمزارعة » فقد أعطى ت أرض کو و 
النوع الثالث : الشركة ق الثمن : 

وهو أن يعطي المصرف المواد الخام لأصحاب المصانع لتصنيعها كما سبق على أن 
يكون صاحب المصنع شريكا للمصرف في ثمن تلك الساع المصنعة ملابس أو اثلا ؛ 
ات المصانع ربع ثمنها أو الثلث مغلا > وهذه الصورة وهي شركة 
الصانع في ثمن السلعة المصنعة مع صاحبها قد أجازها الخحنابلة . قال صاحب المغني : 
« وإن دفع غزلا إلى رجل ینسجه ٹوا بثلٹ ثمنه أو ربعه جاز » ثم قال : نص عليه ؛ 

يعنى الإمام اد ( 9 

واستدلوا على هذا : بأن النبي م أعطى خيبر على الشطر © . 

احمهور ۽ لأن از e e e‏ 
هذا شيء لا يعرف » والثلث إذا لم یکن معه شیء نراه جائرًا لحديث جابر : أن النبي 


لر أعطى خيبر على الشطر ^ . 
١ (‏ الغلي ر( ج ١ه‏ ص ١١۷‏ ). (۲) المرجع السابق . 
(۳) المغني ( ج ١‏ ص ۱۱۸ ) . )٤(‏ المرجع السابق . 


)٥(‏ مرجع الا 


yS‏ عن الربا 


PE her POON TIT 
وشرو خي ن الد مواقا ا ابت به اة ار ساهة:.‎ 
: أما تعريف السلم‎ 

فقد عرف بأنه : « عقد موصوف فى الذمة يبدل يعطى عاجلا » “ وقيل : ) 

حكمه : أما حكمه ؛ فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : لإ مايا الب ا إا ديم نِإ أجل 

ا ۴ ءي ڪنبوه ‏ ۳ 

وجه الدلالة : قد بینه ابن عباس ا :) ادان السلف المضمون إلى 
أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ° Js‏ چ EE‏ 


1 اينم % الاي 


وأما السنة : فعن ابن عباس قال : « قدم النبي مير المدينة وهم يسلفون الشمار السنة 
والسنين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ° . 

وأما الإجماع : فقد قال صاحب المغني : e‏ داخل الدولة قال ابن 
المنذر : « أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم ع لى أن السلم جائز CTE‏ 
حكمه مشروعيته : 


قال ابن قدامة مبيئًا لها : « ولأن الناس في حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزرع والثمار 
والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة ؛ 
فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخحاص » ”° . 
شروط السلم المتفق عليها : 

لبيع السلم شروط كثيرة عند الفقهاء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه › 
(۱) نیل الأوطار ( ج ٥‏ ص ٠٠١‏ ) . 
(۲) سورة البقرة : الاية ( ۲۸۲ ) . (۳) راجع نیل الاوطار ( ج ٥‏ ص ۲٣١۹‏ ) . 


. ) ۳١۲ ص‎ ٤ المغني لابن قدامة ( ج‎ )1 ٠٠( 


NY ggg 2 , | داحل‎ 


وإعا ا هتا بيد كر الوط افق ايها وهي : 

الشرط الأول : تعجيل المشتري الثمن كله للبائع ؛ لأن تأخيره يعتبر من بيع 
الكالىء بالكالع . ر( أي : الدين بالدين ) وقد نهى عنه لر ؛ فعن ابن عمر أن 
السی ب نون عن تع الكالع بالكال ‏ . ) 

الشرط الثاني : بيان مقدار السلعة المشتراة وزنًا أو عددًا أو زرعًا أو كيلا » 
لقوله ب : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم > ووزن معلوم › إلى أجل معلوم ) ° . 

قال ابن حجر : ( واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من 
أجل اخحتلاف المكاييل » إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد ؛ فإنه ينصرف 
إليه عند الإطلاق ) " . 

RE N 
كاملا » وهذا الشرط مجمع عليه ؛ قال الشوكاني : « إنه وقع الإجماع على اشتراط‎ 
. ° » معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره‎ 

الشرط الرابع : أن يكون المباع موصوفا في الذمة ؛ فإن كان معينًا لا يصح وقد 
ا ر عن السلم في معين إذا قد يصاب الشيء المعين ؛ فيؤدي إلى بيع 
الغرر » ودليل هذا ما ذكره الشوكاني فقال : « قد كانوا في المدينة حين قدم 
النبي بتر يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك ها فيه من الغرر » ^ . 

قال الش وكاني مبيئًا وجه المنع : « إذ قد تصاب النخيل بعاهة فلا تفمر شييًا » ”© . 
كيف يكون السلم الشرعي بديلا عن الربا لأصحاب امصانع ؟ : 

أقول : إن كيفية ذلك أن يشتري المصرف المكون رأس ماله من أموال الدولة » أومن 
أسهم المساهمين فيه من صاحب المصنع منتجات صناعية موصوفة في الذمة غير مقيدة 
منتجات مصنعة » ويدفع له الشمن مقدمًا وحالا » ثم يحضر صاحب المصنع النتجات 
افق عليها للمصرف » ثم يتولى المصرف بيع هذه المنتجات نيابة عن الدولة » أو عن 
أصحاب رؤوس الاموال وله جزء من الربح من واحد صحيح حسب الاتفاق . 


.) ۱۷١ص رواه مالك في الموطاً( 11۰/۲ ) » والدار قطني في سننه ( ۷۱/۳ ) » والشوكاني في نیل الأوطار ( ج ه‎ ٩( 
€ ٠٥۳۷ ( والنسائي في البيوع‎ ) Y۲ ( والترمذي في البيوع‎ ) ٠١ : رواه مسلم في المساقاة ر‎ )۲( 
. ) ۲٣١ ص‎ ٥ راجع نیل الاوطار ( ج‎ )٤٤۳( 
راجع لا وار ر ج و ھے ود‎ )٦۰٥( 


ا ڪڪ ڪڪ ل 

وبهذا الدليل يكن التخلص من القرض بفائدة بالسلم الشرعي وهو شراء 
منتجات صناعية موصوفة غير مقيدة بما ينتجه المصنع . ) 

فإن قيل : بأنه مازالت شبهة الربا احرمة موجودة في هذا البديل ؛ لأنه قد يعطى 
امال على أن يأحذ من منتجات هذا المصنع المعين » وهذا سلم باطل متفق على 
بطلانه لو جود الغرر فيه كما سبق . 

فجوابه : بأننا اشترطنا ألا يقول له : من مصنعك ؛ بل ذكر له الصفة بأن يقول : 
منتجات موصوفة لا يراعى في ذلك أن تكون من منتجات مصنعه » أو غيره إذ شرط 
البطلان أن يقول له : من مصنعك » أو من مصنع معين » ونما اشترط ذلك منعًا للغرر . 


الأمر الثالث : تخيير صاحب المصنع ف شراء المواد 
الخام من الملصرف بأقل نهدا أو بأاكثر مولا 
أقول : إن كثيرًا من أصحاب المصانع يحتاجون إلى شراء المواد الخام » ولكن 
E A O a‏ 
إليه من تلك المواد . 
وإن البديل عن هذا هو : إيجاد مصرف خاص بشراء المواد الخام التي تحتاجها 
مصانعنا » ثم يخير أصحاب المصانع في شرائها بأخذ المنين إما بالاقل مع دفع الثمن 
حالا » وإما بشمن أكثر مع التأجيل في دفع الثمن . وهذه الصورة من البيع قد أجازها 
امالكية وعللوها عندهم بأن تخيير المشتري بين الشراء نقدًا بأقل أو أكثر لأجل ينفى 
ضرره » وقالوا : إا كان بيع الأجل أكثر ثمتًا ؛ لأن الأجل له حصة من الثمن» وقد 
يبدو ظاهرًا أن هذه الصورة تشبه الربا » وهي الزيادة في الثمن نظير التأحير إلى الأجل . 
ولكن عند التأمل الدقيق يتبين أنه لا ربا فيها » وأن بينها وبين الربا فروقًا وهي : 
أولا : أن هذا البيع فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدًا بأقل أو بأكثر مؤجلا لكن 
عقد الربا لا تخيير فيه » وإنما فيه عقد على التأجيل فقط نظير الزيادة في الثمن . 
انيا : أن الزيادة في هذا البيع لا تزيد ولو ماطل صاحبها في الدفع عشر سنين ؛ 
فليس لصاحب الدين إلا ما اتفق عليه » وهذا أهم فرق أما في عقد الربا والبنوك ؛ 
فإنه كلما طال الزمن كثرت الفائدة حتى تصل المائة جنيه حلال عشر سنوات خحمسشا 


داخل الرول سے 
الأمر الرايع : تصنيع الواد الخام بالأجر 
وذلك بأن يعطي المصرف المواد الخام لأصحاب المصانع التي تحتاج للمعاونة 
والتشجيع ؛ وذلك لتيسير ح ركتها ولنعها من التوقف » ثم يعطى لصاحب المصنع 
أجرًا محددًا » وهذه الإجارة شرعًا جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » كما هو 
مسطر في كتب الفقه . 
الأمر الخامس : استتجار المصانع 


من الممكن أن يستأجر المصرف المصانع التي توشك على الانهيار أو تكون عرضة 
للتعطيل وتشريد العمال » ثم يتولى الملصرف شراء المواد الخام نيابة عن الدولة » أو عن 
أصحاب رؤوس الأموال » ويعطي لصاحب المصنع أجرًا معلومًا من أجل استغجار 
مصنعه ويتولى دفع أجرة العمال » وليس لصاحب المصنع إلا أجرة مصنعه فقط . 

وبهذا البديل نكون قد أدينا أكبر خدمة لصاحب المصنع ؛ الذي أوشك مصنعه 
على الانهيار > وكان عرضة للضياع » وتشريد عماله »> وجعلهم عالة على امجتمع . 
فكم رأينا مصانع قد أغلقت وشلت حركتها » ولو أن الحكومة قد مدت لها يد 
المعونة بالتصنيع بالأجر » لقامت على أرجلها » وحافظت على إنتاجها وعمالها › 
وابتعدت عن التعامل بالربا ؛ الذي يسبب لها الخراب والهلاك والدمار . 

وبعد : فهذا هو البديل للمصانع الموجودة التي تقترض من البنوك بالفوائد الربوية . 

اما المصانع التي يراد إنشاؤها ؛ فالبديل لها عن التعامل بالربا بالاقتراض من 
المصارف هو ما يلي : 


أولا : الشركة ي الربح 


وبيان ذلك : أن ينشئ المصرف المصانع إما بأموال الدولة » أو بأموال المساهمين › 
وبعد إنشائها يشارك المصرف العاملين بالصانع في الأرباح حسب ما يتفقان عليه بأن 
يكون للعاملين ربع الربح أو أقل أو أكثر » ويكون باقي الربح لصاحب المصنع » وهذا 
-النوع من الشركة قد أجازه بعض الفقهاء وهم : الحنابلة قياسًا على المزراعة والمساقاة . 

ااب ا و ا 
يعني بعض الفقهاء - لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها » والسمك بينهما نصفين ؛ 


الا غو اا 
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فاد و لصا خي ال اجر مثلها ) . 

O O PEO O 
صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطاه ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها ؛ فصح‎ 
دفعها ببعض عائها کالارض »ثم ذ کر ضورة أحری فقال : وإن دفع رجل دابته إلى‎ 
آخر ليعمل عليها » وما رزق الله بينهما نصفین أو ثلالًا » أو كيفما شرطاه صح » ثم‎ 
قال : نص عليه أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن حرب » وأحمد بن سعيد » ثم‎ 
قال : ونقل عن الاوزاعي فال على هذا » ثم ين ابن قدامة المذاهب الاأخرى‎ 
» فقال : وكره ذلك الحسن والنخعي » وقال الشافعي » وأبو ثور » وابن المنذر‎ 
E EN ANS aS 
. العوض منهما » وللعامل أجر مثله‎ 

ثم ذكر ابن قدامة دليل الجواز عندهم فقال : « ولنا عين تنمى بالعمل عليها › 
فصح العقد عليها ببعض عائها ؛ كالدراهم والدنانير »> وكالشجر في المساقاة › 
والأرض في المزارعة » ثم قال : فإنه دفع لعين امال إلى من يعمل عليها ببعض نائها 
مع بقاء عينها ) “ . 

وبعد : فيتبين لنا من مذهب الإمام أحمد أن من أنشأً مصنعًا ثم شارك من يعمل 
فيه على جزء من الربح ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر ؛ فإنها شركة جائزة مثل من 
أعطى شبكته لمن يصطاد بها » أو دابته لن يعمل عليها › وقد قاس الإمام أحمد هذا 
على المشاركة في الزرع ؛ فإنه بلي أعطى أهل خيبر الأرض بشطر ما يخرج منها » 
ثم قاس أيصًا على المساقاة » وحيث وجد من الفقهاء من يقول بجواز هذه الشركة . 
E a‏ 
٭ وما جعَل عا فی ادن من حر 4 ٩‏ . 

ونما لا شك فيه أن هذا البديل له فوائد طيبة وثمرات حميدة ومدى بعيد في رفع 
اقتصاديات الدولة وأهمها ما يلي : 

اول : فيه انتعاش لاانتاج وتطور للصناعة ؛ فإننا نرى ارا الذين 
يريدون إنشاء مصانع ولكن يعوزهم الال يلجأون للمصرف للاقتراض منه بالفائدة 


(۱) راجع امغني لابن قدامة ( ج ه ص ١۱١۷‏ ) . 
(۲) سورة الحج : الأية ( ۷۸ ) . 


داخحل الدولة = @ ١‏ 


وهم يظنون أن هذا القرض سيحقق لهم ربخا سخيًا وكسيا طيئا » ولكن الحقيقة أن 
مال تلك المصانع هو الخراب والإفلاس »› وهذا ما أخبر الله به في کتابه » وما کان 
خبره أن يتخلف > فقال جل شأنه : یحی آنه اربوا 4 ٩‏ » وقال تعالی مهددا 
ا الربا : ا ن لم تعلو ادوا رب من أله وولو ى © . 

: إن كثيرًا من شبابنا المتفتح من المهندسين وأصحاب الخبرات الصناعية › 
ا عندهم مواهب نادرة بالصناعة » وهمم متحفزة وأمال عريضة وقدرات في 
مجالات الصناعة متفوقة » ولكنهم لا يجدون الال الذي ينشغون به المصانع 
إلا القرض بالفائدة » وهو لا يحقق غرضهم وأمالهم ؛ لهذا نراهم يهاجرون من البلاد 
إلى الغرب ؛ فيتلقفهم تجار العقول ممن يعرفون قيمة الصانع العربي والمصري › ذي 
الخبرة والمهارة والقدرة والكفاءة ؛ فيفتحون لهم المصانع وهم لا ا في 
ا يعطون لهم النذر اليسير من تلك الا رباح الضخمة ؛ فيعطونهم أجورًا 
لا تساوي نسبة واحد في الألف من أرباح تلك المصانع . ولو فكر رجال اقتصادنا 
وأصحاب الأموال في إنشاء مصانع لأهل الخبرة من الصناع على أن يشا ركوهم في 
أرباحها لاستفاد ذو الخبرات الصناعية › واستفادت الدولة واستطاعت أن تصدر 
إنتاجها للخارج > فيا حبذا لو نفذ هذا المشروع ؛ فإانه يحفظ للدولة المصرية والامة 
العربية الثروة الفكرية والطاقة الصناعية التي تعتبر أعظم ثروة عند الأع الواعية 
المفكرة ؛ فان العقول هي ال في کات رال وانتعاش الاقتصاد ووجود 
الثروة والرخحاء والحضارة والازدهار › وإن زظرة حاطفة ولحة عاجلة إلى الأمة العربية 
والدول الأخرى الصناعية » ليرى البون بينهما شاسعًا » والفرق واضكا من الناحية 
الصناعية » مع أن الإسلام قد حث على الصناعة وجعلها من فروض الكفاية » ولكن 
ليت قومي يعلمون » ومن غفاتهم يستيقظون › وللاخرة والدنيا يعملون ؛ فالجمع بين 
الدنيا والآحرة نعمة » والتوسط في الأمور حكمة . 


ثانا : البنك الزراعي ( بنك التسليف ) 


وهو الخاص بقرض المزارعين بالفائدة › والبديل عنه أمران : 


. ) ۲۷١ ( سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. ) ۲۷۹ ( سورة البقرة : الأية‎ )۲( 


ure, hy iy‏ البديل ء عن الربا 


الأمر الأول : بيع السلم : 

زهو ان فى اام فك اة ع لر( كانت الامرال لدو ارا 
عن أصحاب رؤوس الأموال إن كانت الأموال للأفراد - منتجات زراعية من المزارع 
مع مراعاة شروط السلم السابقة »> وهي معرفة نوع المنتجات المراد شراؤها وبيان 
صفتها ومقدارها » وألا تكون منعجات أشجار معينة » أو أرض معينة كما تقدم » 
وأن ECE‏ الثمن للمزارع حالا » ولم يشترط الشافعية أن يكون السلم فيه 
EES‏ بن قاسم الغزي : « ويصح السلم ع TT‏ 
الأمر الثاني : الشركة ي الزرع : 

وكيفية ذلك : أن يتولى المصرف جميع النفقات التي تتطلبها الأرض وليس على 
المزارع إلا عمل اليد » وهذه الشركة في الفقه ا اي 

أما تعريفها : فقد عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها « شركة فى الحرث » () 
ويمكن أن تعرف بأنها « عقد على شركة في الحرث بشروط خاصة » . 

أما حكمها : فهو ال جواز . 

وأما دليلها : فالسنة : روى الترمذي وصححه : « أن النبي ّي لم يحرم المزارعة 
ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض » ° . 

أما شروطها : فيشترط فيها عند المالكية شرطان : 

: أن يتولى البنك نيابة عن الدولة أو عن الأفراد جميع التكاليف من 
دفع ی ار ادرت للمزارع A‏ لار ا له » أو لصاحبها إن كانت 
مستأجرة » ودفع ثمن البذرة وأجرة البقر وآلات الحرث وثمن السقى والمبيدات › 
وليس على المزارع إلا العمل فقط »› ويكون له نظير عمله جزء معين مشاع من الناتۍ ؛ 
كالنصف أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق » وباقي الناتج من ريع الأرض يكون للبنك 
و ات ی ا و او ا غ فد اجا س 
امالكية وتسمى عندهم E‏ 


r حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزى ( ج‎ )١( 
. مواهب ال جليل ( ج ه ص ۱۷۷ ) باب الزارعة‎ )۲( 

(۳) راجع نيل الأوطار ر ج ٥ہ‏ ص ۲۷۹ ) . 

. ) ٠٣۷١ الشرح الکبیر للشیخ الدردیر ( ج ۳ ص‎ )٤( 


داخحل پپپ پڪ 


وقد أجاز النابلة فى بعض صور المزارجعة : أن يكون البذر من العامل ؛ قال 
صاحب المغني : ( a‏ نال غل أن اللو بجر ان يكر قن 
العامل ؛ فإنه قال في رواية منها في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها 
إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف فلا 
ا بذلك » ثم ذكر الدليل على جواز كون البذر من العامل » فقال : « وقد دفع 
انبي بلق خحيبر على هذا ؛ فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر » فعلى هذا 
فأيهما أخحرج البذر جاز . 
ثم قال : وروي عن عمر بن الخطاب 4 » وهو قول أبي يوسف وطائفة من هل 
e‏ 
ثم قال ايا : والدليل على صحة ما ذكرنا قول ابن عمر : د دفع رسول الله ب 
إلى Ee E‏ يعملوها من أموالهم ولرسول الله لل لر شطر 
E E LS e E‏ 
أحرجهما البخاري » ”“ فجعل عملها من أموالهم وزرعها عليهم ولم يذ كر شيمًا آخر . 
وظاهره : أن البذر من أهل خيبر والأصل المعول عليه في الزارعة قصة خيبر » ولم 
يذ كر النبي بلقي أن البذر كان على المسلمين » ولو كان شرطا لا حل بذكره » ولو 
عله النبي بلق وأصحابه لنقل ولم يجز الإحلال بنقله » ولأن عمر خه فعل الأمرين 
جميعًا » فإن البخاري روى عنه أنه عامل الناس على أنه : « إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر » وإن جاءوا بالبذر فلهم کذا ؛ فظاهر هذا آنه اشتهر فلم ینکر فكان 
اغا 
أقول : إن هذا الإجماع لا يسلم له لخالفة المالكية » وهم من أهل المدينة 
ومذهبهم إلى مذهب عمر أقرب ؛ إذ ينبغي أن يقال : بأن عمر فعل الأمرين 
فکلاهما جائز 
الشرط الثاني : أن يقع العقد بلفظ الشركة في الزرع . 
وبهذا البديل - وهو الشركة في الزررع - يرحم المزارع من السلف بفائدة ؛ الذي 
يثقل كاهله ويرهقه بالدين وقد لا يستطيع السداد فتتوالى عليه الحجزات › مما يؤدي 


(۱) راجع نیل الأوطار ( ج ٥‏ ص٣١٠۳‏ ) . 
(۲) المغني لابن قدامة ( ج ٥‏ ص ٥٩۹۰‏ › ۹۱ ) . 


إلى قلة الإنتاج أو بوار الأرض ؛ فتحصل امجاعات » ويكثر الغضب والسرقات » 
ويهلك الحرث والنسل » ويكثر في الأرض الفساد » وقد قال تعالى a‏ 
ا 0 

وهناك بديل ثالث وهر E E Ns‏ الزراعة نقَدًا و 

أقول : إن الواقع الأن أن البنك يبيع للمزارع ما تحتاجه الزراعة من البذرة والسماد 
ا وآلات الحرث بيعا مؤجلا فيه دفع الشمن » > ثم يزيد على الئمن الأصلي 
للمبيعات فائدة قدرها خحمسة في المائة - مثلا - نظير التأجيل » هذا هو الحاصل 
الان في بنوك النسليف › وإن البديل عن هذا : أن نبين للمزارع ثمن المبيعات نقدًا 
والثمن مؤجلا » كأن يقال له : إن ثمنها نقدًا بمائة ومؤجلا بمائة وعشرين » ثم يخير 
المزارع بين الشراء بالنقد الأقل ثمتا أو المؤجل الأكثر ثمتًا » وهذه الصورة من البيع قد 
E US AUK‏ 


ثالثا : البنك العقاري 


وهو الخاص بقرض أصحاب العقارات بفائدة نظير القرض . والبديل عنه أمران : 
الأمر الأول : المشاركة ف العقار : 

زان عا 0 ن ا ا الأرض ؛ التي یراد بناء عقار 
عليها » فإن كان المال للدولة فيكون الصف نئا عنها فى هذه الشركة › وإن كان 
ال ادرا كان افا عن صاب وري الامرال لاهين 

وكيفية الشركة في العقار : أن تقدر قيمة الأرض الفضاء حسب السعر الحالى » 
ر e E‏ مال کل من 
راس مال کل ا و کات ف ار ا 2 ألما وقيمة المباني 
E TG‏ جحنيه » کان لصاحب ا سدس الإيجار والباقی يکون لاصحاب 
او 

أما إذا بيع كله أو بالشقة ؛ فإنه يخرج أولا من ثمن البيع رأس الال ؛ فصاحب 


. ) ٠٠٠١ ( سورة البقرة : الأية‎ )١( 


داح الال و 


NE TE‏ يأخذون ما دفعوه لبناء » ثم يقسم الربح 
کذلك حسب راس مال کل منھما ؛ فلصاحب الأرض من الربح بحسب قيمة 
أرضه » ولأصحاب رؤوس الأموال حسب رؤوس أموالهم المدفوعة » ثم يكون 
للمصرف الوسيط جزء معين من الربح واحد صحيح يخصم أولا في حالة الإيجار 
أو البيع » وذلك نظير عمله » وبهذا البديل نستطيع أن نحل أكبر مشكلة في الدولة ) 
وهي مشكلة الإسكان ؛ فكثير من الناس عندهم أراضي فضاء » وهم لا يستطيعون 
بناءها لعدم وجود أموال معهم » فتظل هذه الأرض خرابات سنين طويلة وهم يأبون 
بناءها عن طريق القرض بفائدة من البنوك العقارية ؛ لانه تعامل بالربا . 

فيا حبذا لو نفذ هذا المشروع وتبناه ولاة الأمور ؛ فإنهم يجنون منه ثمرات طيبة 
وعاجلة . تنفع الأفراد والدولة . 
الأمر الثاني : ( بيع مواد البناء نهدا أو بالأجل لمريدي البناء ) : 


أقول : إن أصحاب الأراضى الصالحة للبناء قد يتر كونها فضاء لعدم وجود الال 
الكافى لبنائها > وبعضهم را اللاقتراض من البنك العقاري بالفائدة . 


وإن البديل عن هذا الربا : هو إيجاد بنك عقاري لشراء جميع مستازمات البناء 
مثل ; ا as‏ والزجاج ( ثم یتولی اأضف بیع هذه السلع 
إما بالنقد الأقل ثمتًا أو بالأجل الا كثر ثمتًا » ثم يكون لمشتري أدوات البناء ايار فى 
الشراء نقدًا أو مؤجلا » وهذا التخيير يخرج البيع من الربا إلى البيع الحلال كما سبق 
ly‏ : 

ولا شك أن هذا البديل يلقى إقبالا كبيرا وروجا كثيرا من أصحاب الأراضي 
الفضاء » لاسيما الذين لا يحبون المشاركة فيها ويريدون القضرف الحر والاستقلال 

هذان البديلان لو نفذا لاستطعنا أن نحل مشكلة كبيرة في الدولة وهي مشكلة 
(الإسكان ) فكل يوم تزداد حتی أحجم الشباب عن الزواج لعدم وجود سکن لهم › 
و کف الخلوات وارتفقعت بحد منها أقملة وكثرة الطلب 
السعادة والرخحاء والرحمة لر ٠‏ 


e‏ البديل عن الربا 


رابغا : البيع بالأجل نظير فائدة معلومة 

أقول : إن هذا البيع كثير الوقوع ؛ كالبيع لموظفي الدولة بالاستمارات من 
الش ر كات » وكبيع الأراضي والشقق والسيارات وغيرها يجرى هذا البيع كله بالاجل 
على أن يضاف على ثمن السلعة الأصلى فائدة معلومة كخمسة في المائة نظير التأجيل › 
EBES,‏ ادت الاد وس أن ا أن هذا ا 
النساء» أو القرض بفائدة مشروطة . وقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع . 
وإن البديل عن هذا البيع ما يلي : 
تخيير المشتري بين الشراء ندا أو مؤحلا : 

هذا ومن المعلوم أن البيع نقدًا يكون أقل ثمًا من البيع المؤجل ؛ لأن الأجل له 
حصة من الثمن ؛ فمثلا من أراد شراء قطعة أرض أو شقة أو سيارة » فيقال له : إن 
ثمنها نقدًا بألف » ومؤجلة إلى سنة أو سنتين بخمسمائة وألف » ويكون لمشتري 
بالخيار في الشراء بأحد الشمنين : الأقل نقدًا » أو الأكثر مؤجلا » وقد نص على جواز 
هذا البيع المالكية . 

قال الشيخ الذردي :و فان كان الار لبها جار عة دا او اك كاحا 
عشر إلى أجل معلوم أو إلى مجهول » ( . 

وقد سبق حكم هذا مفصلا » وبهذا البديل نستطيع الاستغناء عن الربا » ويكثر 
الإقبال على الشراء ؛ لأن كثيرًا من المسلمين يتورعون عن الشراء بالأجل نظير 
الفائدة » وأن هذا البديل لا يكلف الشركات عناء ولا مشقة » إنما هو التغيير في 
0 ی ا و ا ار اه 
خير له وأنفع وأيسر . 


خامشا : قرض الموظفين بغائدة 
البديل الأول : تكوين ثركة الأسهم : 
ويكون ذلك بتكوين شركة بأسهم الموظفين قيمة السهم مثلا خمسون قرشا 


. ) ١۸ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ج ۳ ص‎ )١( 


unl ay 
لأسهم يتكون راس مال » > ثم يستشمر هذا المال في مشروعات استثمارية » ثم تقسم‎ 
» لأرباح حسب الأسهم » ويكون للمصرف جزء من واحد صحيح حسب الاتفاق‎ 
وذلك نظير عمله ؛ فإذا توفي الموظف » أو فصل من عمله » أو ت ركه باختياره ؛ أخحذ‎ 
. قيمة أسهمه مع ربحها آخر العام‎ 

وبهذا البديل يستطيع الموظف الاستغناء عن القرض بفائدة ؛ لأنه بالاقتراض من 
هذه الشركة ربح أسهمه فيها » فإن لم تف كان الباقي ديا عليه في ذمته للشركة 
يوفی من أرباح أسهمه فيما يد له بعد من أرباح . 
البديل الثاني : القرض الحسن ( بلا فائدة ) : 

وذلك بأن تتولى كل هيئة من الهيئات رعاياها من العاملين التابعين لها » ثم تعطي 
قرصًا بلا فائدة لكل من كان فى ضائقة مالية شديدة ؛ بأن كان عنده حادث وفاة » 
ا ر ق ع ا 

ولا شك أن إعطاء الهيئة قرصًا بلا فائدة للعاملين بها يعتبر عملا جليلا » وتعاونً 
وثيًا » وترابطا حميدًا » قد حث عليه الإسلام » وحث عليه : نبي الرحمة بي . قال 
تعالى : # وتماووا عل أَلْرَ والفوی ي ^ . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ؛ نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) © . 

E 
وتراحمهم » وتعاطفهم ؛ مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر‎ 
» الجسد بالسهر والحمى‎ 

ولو أن هذا المشروع طبق بحق » ونفذ بصدق » لشعر الموظف بالولاء والعطف 
والرحمة من الهيئة التي يعمل بها » وأخلص لها في عمله » وبذل لها كل جهد 
وطاقة » وعمل فيها بصدق وأمانة ؛ لأنها لم تنساه وقت الشدة وقدمت له يد 


. ) ۲ ( سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه » وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( ص ۲۹۰ ) . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب ر ۲ ) ومسلم في البر والصلة ٤٦۸٠(‏ ) » وراجع تيسير الوصول 
( ج ٣ص‏ ۲۱ ) . 


الت ااا E‏ 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطا لما استعبد الإنسان إحسان 

وقد قامت هيئة الأوقاف بهذا المشروع » وذلك يإعطاء قرض شرعي خال عن 
الفائدة وأسمته بالقرض الحسن » وقد خدم هذا المشروع كثيرًا من أصحاب 
الحاجات › ودوي الفاقات بوزارة الارقاف « فلو أن کل هيه نهجت هذا النهج « 
وسارت على هذا الدرب ؛ لكان فيه رحمة لموظفيها » وغناء لتابعيها وبعدًا عن الربا ء 
واتباع سبيل الحق والهدى . 


A % # 


إن الاستغناء عن التعامل بالربا في الخارج له وسائل وبدائل : 
الصناعات » ومنع منافسة الدول الاجنبية لها » ولقد عرفت الدول الاوربية قيمة هذه 
السوق فأنشأتها وحافظت عاليها » ومنعت غيرها من الدخول فيها » ومن ثم نجد 
تلك الدول تتبادل السلع فيما بينها فلا تبور منتجاتها ولا تتعطل مصانعها » ولا 
فإن لم تف منتجاتها تعاملت بالنقد » وإن إنشاء سوق إسلامية مشتركة في هذا 
العصر الحديث أحوج ما تكون له دول الإسلام » لاسيما فى هذا العصر الذي 
ا فيه الحرب الاقتصادية ا فک ( وأعظم تدمیرًا من الحرب بالسلاح » وإ 
أهمية تلك السوق لدول الإسلام هو التعامل مع دول ترضى بالتشريع الإسلامي » 
وتتجاوب معها فى محاربة الربا » والأحذ بوسائل الكسب الحلال والرزق الطيب › 
وستجد الدول الإسلامية حين توجد بينها هذه السوق المشتركة أنها في غناء كبير 
عن السلع والنتجات التى تشتريها بالفائدة نظير الأجل والتأحير في دفع الثمن › 
وهذه وسيلة ناجحة من وسائل منع التعامل بالربا مع الدول الأجنبية التي تتعامل به 
وتتحكم فى منتجاتها » ولا تبيعها للمسلمين إلا بأثمان باهظة مؤجلة بالفائدة . هذه 

أما البدائل فهى أربعة : 
البديل الأول : إنشاء صندوق إسلامي : 
بشراء ما تستطيع من أسهمه » كل دولة بقدر طاقاتها » ولتكن قيمة السهم مغلا 
ليون جيه لم تستغل تلك الأمرال فى مشروعات اسكمارية > وفن أرباح الأموال 
اللستشمرة تستطيع كل دولة محتاجة إلى قرض أن تاخحذ ما هي في حاجة ماسة إليه من 


kk V4‏ الېدائل عن الربا 


ارباحها إن وفت »› وإلا کان الرائد دیتا عليها توفيه بعد فيما يستجد لها من أرباح . 


البديل الثاني : التخيير بين الشراء نهدا أو مؤحلا : 

أقول : قد تحتاج الدول المسلمة إلى شراء سلع من الدول الأجنبية ؛ كالسلاح 
أو الغذاء أو املاس ٠‏ ولك قد بعرزها الال للخراء قدا ؛ فلا إل الكراء بالاجل 
O E RS N TY‏ 

وإن البديل عن تلك المعاملة الربوية : هو أن تطلب الدولة المسلمة من الدول التى 
تبيع بالأجل مع فائدة ربوية بيان ثمن السلعة نقدًا ومؤجلا بعد حمس سنوات 
e TS E‏ 
ا الزائ زاسرغا إلى مرغ اعاملا > بد كا انحن الا ولا كاتا مدا 
مشقة وعناء إلا تغيير لفظ الفائدة نظير الاأجل إلى بيان ثمن السلعة نقدًا ومؤجلة 
أجل معلوم » ثم E E E A oS‏ 
البديل الثالث : ( تبادل السلع ) : 

يمكن الاستغناء عن الشراء بالأجل نظير الفائدة وذلك لقلة النقد لدى بعض الدول 
لمسلمة بتبادل السلع مع الدولة الأجنبية التي تأحذ فائدة نظير التأحير في الدفع . 

فالدول التي عندها القطن أو المعادن أو الثروة النباتية أو الحيوانية يمكنها أن 
تستبدل بها ما تشاء من سلع أخحرى تحتاجها » وتحل هذه السلع محل النقد وتغني 
الدولة المسلمة التى يعوزها المال عن الشراء بالأجل مع فائدة ربوية محرمة . 

ولك ان ع ي الول ال به غالة ول اة وه ٠:‏ 
البترول ؛ فیمکنها بواسطته أن تستبدل به أعظم شيء تضن به دول الشرق والغرب 
وهو السلاح والغذاء ؛ فتأحذ ما تشاء من السلع لنفسها إن احتاجت إليها أو تبيعها 
للدول المسلمة الفقيرة بالاجل من غير فوائد ربوية . 
البديل الرايع : ( إنشاء صندوق تعاوني إسلامي ) : 

أقول : إن من محاسن الإسلام ومبادئه الرشيدة وأهدافه الحميدة اة ربط بين 
المسلمن جمیعًا بر باط اة وشعار المودة ¢ وجعلهم اة وأحدة مهما بعذدت 
بلدانهم وتناءت أقطارهم ¢ فالكل تجمعهم كلمة التوحيد › ويستظلون تحت راية 


في ا ی 


الإسلام ؛ فهم کال جسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى ؛ فالإسلام لم يفرق بين المسلمين › وإما كان التفريق من مساوئ الاستعمار 
ومضار الاستعباد » وما دام المسلمون أمة واحدة فيجب عليهم أن يتضافروا فيما 
بينهم » ويتعاونوا في حياتهم في السراء والضراء والعسر واليسر »› وإن خير طريق 
يحقق لهم هذا التعاون » وأقوم سبيل يحفظ للأمة الإسلامية كيانها الاقتصادي : هو 
تكوين صندوق برأس مال إسلامى تمده الدول الإسلامية الغنية ذات الثروة الطائلة 
ال ا ر اا الو ا ا ا ا 
ا ا د ر ا لے واا لاو ی 
قول : « مادا عل ال الغو 4 © ٠‏ 

إنه لمن العار والذلة والصغار أن تمد دولة مسلمة يدها للاقتراض من دولة أجنبية 
بالفائدة ولها من الأشقاء في الإسلام والإخوة في الإييان من عنده من الأموال ما 
لا يستطاع عده ولا يكن حصره وتنوء بحمله الجبال . 

إنى لا أطالب الدول الغنية المسلمة أن تعطى أموالها لإخوتها المسلمين دون 
غر و اا ا و و و و ی واا ا 
عند الله تعالى من ثواب القرض يقول بل : « دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على 
بابها : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بشمانية عشر » © . 

ثم أما بعد : فهذه هي الوسائل والبدائل التي تغني المسلمين عن التعامل بالربا في 
الداحل وفي الخارج قد ذکرتها حسب ما می الله به على » وقد يوفق غيري 
لاستنباط غيرها أو الزيادة عليها » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وكل ما يعنيني من هذا : أنه ليس لمسلم حجة » ولا لمؤمن معذرة في التعامل بالربا 
بعدما ثبتت حرمته وانتفت ضرورته » ووجدت بدائله »> وسدت طرق حله » وهذا هو 
ا لحق فمن اتبعه فقد اهتدی ومن نای عنه فقد ضل وغوی . قال تعالی : 8 فَمَن 
(والله أعلم ) . 
)١(‏ سورة المائدة : الأية ( ۲ ) . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ( ۲٤۹/۸‏ ) والبيهقي في الشعب ( ۲۸٤/۳‏ ) وراجع الترغيب والترهيب 


. 
۰ 


للمنذري ( ج ۲ ص ۲۹ ) . 
(۳) سورة الزمر : الأية ( ٤١‏ ) . 


ر و رق الترنةار رس امةن i‏ 


الت موت 


عا اروز نفس رازنل 


ويضم مقدمهةه وخمسةه فصول : 
المَصْلًالأول : التأمين على النفس ر أي : الحياة ) من الهلاك . 

المَضرًالثَاف : التأمين على الأولاد خحشية الموت أو الفقر . 
المَصرالسَالٌ : التأمين على الأموال . 

المَصْلالَا : التأمين على الزوجة . 
الفصر اس : ف عقد التأمين . 

وفيه ستةه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف عقد الدين . 
المطلب الثاني : في أقسام التأمين . 
المطلب الثالث : في بيان حقيقة عقد التأمين شرعًا . 
لمطلب الرابع : في حكم التأمين ضد الحوادث . 
الطلب الخامس : في بيان شبهة من أجازوه والرد عليهم . 
المطلب السادس : في بيان علة النهي عن التأمين . 


۱۷۹ 


الحمد لله الذي أوجد خلقه من العدم » وتولاهم بالعطاء والمان » سبحانه لم يخلق ) 
خلقه عبتا › ولم یت رکھم سدی ؛ بل ضمن لھم أرزاقھم » وقدر لهم » أقواتهم » 
وشرع لهم ما يحقق لهم سعادتهم في دنياهم وأخرتهم › جلي عليهم بسابغ رحمته » 
ووافر نعمته » وكرم عطائه ؛ فسخر لهم الكون يحون لهم خادعا » وما في السماوات 
والارض لیکون لھم طائعا » قال تعالی : [ آل اى اق الوت والأرس ونر 
RE E‏ َا 2 ا E‏ سر لکم القت لجر فی 
n‏ لم الأ ھ وسر نگم اتنس افر داببن وسر لم 
ا2 ر ا 


ال والہار @ @ وَءَاتنکم من ڪل م ا ون N E‏ لہ لا عصرها ات 


r 


لضن لوم ف % 8 وقال جل شا 3 وای لى الان a‏ ا 


وو و ر صر رر 2 ً r»‏ ر يورو 
لک من لفاك والانعي ما تكو @ لوا عل هریو ر د کا یه رک ا 2 
e OO E‏ سر نا هدا وما ڪا لم مرن 4 . 


j RE 
الدنيا يتعرضول لأنواع البلاء وان ¢ واخاطر والفتن في الأنفس والأموال ورج‎ 
والأرلاد قال تعالى : ل ولنبلوتكم ىء من ارف والجوع وكقص من أَلأَمول والانفس‎ 
© لر وکر اریت " وقال جل شا ابوک ن اموڪ واشرڪ هه‎ 
. ^ حب الاس ان رکا ان يقولوا ءامکا وشم لا فون چ‎  : وقال عز من قائل‎ 
› من أجل هذا شرع الله لهم أسباب الوقاية » ودلهم على وسائل الحفظ والحماية‎ 
وأرشدهم ی طریق الل الاما ( وحذرهم ا يژؤدي ا الهلاك والتردي‎ 
والدمار. جد وسائل النجاة في الكتاب مسطورة › وطرق الوقاية في السنة المطهرة‎ 
» کفل للإنسان ما یجعله آمتًا في سربه‎ > Ty 
. مطمتا في وطنه » هانا في عيشه » سعيدا في عمله » مسرا عليه في رزقه‎ 
فمن عمل بالكتاب والسنة ؛ تحقق له الأمن في الدنيا وفي الآحرة الأمان والسعادة‎ 
. ) ٠۳١١۲ ( : سورة الزحرف‎ )۲( . ) ۳٤:۳۲ ( سورة إبراهیم : الایات‎ )١( 


(۳) سورة البقرة : الاية ( ٠٠١١‏ ) . س ل یران ا( 
)١(‏ سورة العنكبوت : الآية ( ۲ ) . 


التي هي غاية كل مؤمن » ومقصد كل مسلم › وأمنية كل موحد . 

هذا » وقد جد فى العصر فكرة خاطعة » ونظرية ضالة قاتلة » نادى بها من حاد 
عن الإسلام ولم يكن له من الدين والإيان نصيب . 

وإن نطق بالشهادتين وزيا بريٰ الإسلام » فليس الإسلام نطقمًا بالشهادتين 
فحسب ؛ بل له حقيقة وجوهر وعلامة ومظهر » فمن نطق بالشهادتين لکنه تى با 
يخالف حقيقتهما أو gE E E‏ 
عند هل الإسلام » ولا مؤمن عند الله تعالى . 

ولقد قرر علماء المسلمين أن الحلل للحرام المعلوم من الدين بالضرورة كافر » وأن 
احرم للحلال احجمع على حله مرتد وجاحد . 

BESE GLB E 
جل شأنه ا و رک آله کم صت ررق فجعلشہ ينه سراما وکاک فل‎ 
, 04 ت کک ار ع اھ نے‎ 

تلك النظرية الضالة التى جدت فى هذا العصر ونادى بها الكثير من الارقين عن 
الإسلام ودافعوا عنها بأدلة واهية »> وحجج داحضة . 

هذه النظرية وتلك الفكرة هى « التأمين » ويقصد بها التأمين على الحياة أو الأموال 
NTN‏ 

وليس. الآن وقت الرد على تلك النظرية والأفكار الدخيلة على الإسلام > 
ررد و دار الك الاد ا ر ا0 جد مان امان انان 
الحقيقيين فى السنة والقرآن . 

N E E 
E ass تبصر وتفكر لیجدهما قد وضعا للمسلم طرق‎ 
والاستقرار والاطمعنان ما لا يجده في أي تشريع ا ن ا کان ا او غر‎ 
فتشريع الله حكيم وهديه سايم يتلاءم مع مصالح البشر في كل وقت وحين ولكن‎ 
هؤلاء الذين يريدون مخالفة هديه والخروج عن حكمه مثلهم كمثل من قال الحق‎ 
. ° 4 فیهم : ل اکم اله ون ومن خسن ن آنل کا قور يوقو‎ 

إن فكرة التأمين التى جدت فى هذا العصر متنوعة وهى تنحصر فى التأمين على 
aN EE N‏ 


. ) ٠١ ( سورة يونس : الاية ( ۵۹ ) . (۲) سورة المائدة : الأية‎ )١( 


اا س 


EEE من الال لش ر كات التأمين نظير التأمين له على‎ E 
أو ولده . إن ا من أجل النعم وأعظم المنن التي يصبو إليها كل إنسان‎ 
ولم ا أن جَمت ا‎ pi: التي امتن الله بها في القرآن الكريم والسنة قال تعالى‎ 
. © ا الاش من وله ضاطل ومون وبنعمة اه حفر که‎ 

OS‏ ا ا ت النفس وإنه نعمة عظيمة وقال 
تعالى : ل لايك فرش @ إِكفهم رة اسل ولصيف @ يبدو َب هلا 
ّت @ لذت اسهم ن جوع راقم ب خرن 9 . 

جاء في الحديث عن رسول الله لے أنه قال : « من أصبح آمئًا في سربه معافی 

Im Cos CL od 

إن الأمن أو الأمان والتأمين على النفس وعلى كل ما يخاف عليه الإنسان قد 
ذکر الله في کتابه أسبابه وبين > النبي بتر في سنته وسائله وهو لا يتحقق لأحد من 
إلا بسبين هما : الإيمان والعمل الصالح قال تعالى 3 الي ا 
ا سهم بشني أويك م ال رشم ْو “١‏ وكلمة الأمن في الآية عامة تشمل 
ا والأمان في الدنيا والاخرة . فأل في[ الأ & للاستغراق الذي يفيد العموم 
والشمول وقال تعالی : ل ود آله ليت ءانثو ينك وسيل ايحت اانه فض 
E E‏ بے من ل کک م ات ا ك 
اسبلتم من بعد حوفي lL ٣‏ لا یشرو ہی شا ومن ڪفر مد دلت 
وک هم َون 4 0 . 

١ : Si CET‏ يا بني ألا أعلمك كلمات ؟ 
احفظ ال a‏ 

ركلمة الحفظ في الحديث عامة وهي تعضمن الأمن والأمان ؛ لأنه الى إذا حفط 
E CE‏ والأمن في كل شيء وقد دل على هذا العموم حذف الخغلى 
في يحفظك ؛ فلم يقل يحفظك في دينك أو مالك أو ولدك ليشعر بعموم الحفظ في 
کل شيء وهذا معنى الأمان الاخر موه ا ون ااا اع 


. ) ٤ - ١ ( سورة العنكبوت : الاية ( 1۷ ) . (۲) سورة قريش : الاية‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ( ۲۲۹۸ ) وابن ماجه في الزهد ( ٤۱۳١‏ ) . 

. ) ۵١ ( سورة النور‎ )٥( . )۸۲ ( سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 

a رواه الترمذي في صفة القيامة ر(‎ )٦( 
ينه رسالة قيمة في شرح هذا الحديث النفيس عنوانها : « نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي مر لابن‎ 
. عباس » وهي مطبوعة‎ 


النعماء والصبر على البلاء والاستغفار والصفح قال ال : « من أعطي فشكر » ومن 
بتل فصبر › وظلم فاستغفر ‏ > وظلم فصبر ثم سكت فقالوا رول الل ال : 
ویک م الأ َم مهدو 4 » ٩‏ . 

إن مدلول الأمن أو الأمان لیس قاصرًا على دفع الخاطر وإذهاب اخارف عن 
الإنسان فحسب بل يتضمن الحياة الطيبة والعيشة السعيدة فقد وعد الله عباده 
لمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة والعيشة الراضية التي يطمئن بها 
القلب وترتاح لها النفس وتقر بها العين » حياة بعيدة عن الهم والحزن والغم والبلاء 
والمحن حياة يظللها أمان في الظاهر يمنع البلاء والفتن وأمن في الباطن يلا القلب 
بالإبیان والاطمئنان بوعد الله تعالی وما کان لوعده سبحانه أن يتخلف ولا بره أن 
E‏ ن َيل صَلڪا ن ڏڪر اڙ نق وهر مڙيڻ نييم 
يوه طبه ولنجزتهر جرهم اخسن ما ڪا عمو چ > . 

وبعد فهذا هو الأمان العام لاإإنسان المؤمن الصالح n‏ يخافه المؤمن 
ويحذره » وكل ما يريد الحفاظ والتأمين عليه من حوادث الزمان وكوارث الأيام . 

أما التأمينات الخاصة على النفس أو الال أو الزوج أو الأولاد : فإن أسبابها 
لا تخرج عن السببين السابقين في التأمين العام » وهما : الإيان » والعمل الصالح . 

وجريًا على ما ذكره رجال التأمين في هذا العصر وقسموه إلى أربعة أنواع : 

۱ - التأمين على الحياة « النفس » . 

۲ - التأمين على الأموال . 

۳ - التأمين على الأولاد . 

> - التأمين على الزوجة . 

هذه هي أنواع التأمين عند أهل الاقتصاد الوضعى المبنية على القمار والربا » وقد 
سموها تأميتًا » والحق أنها ليست تأميتًا › وما هي تخريب وإفساد ودمار . 

لهذا أردت أن أبين التأمين على هذه الأنواع الأربعة من كتاب الله وسنة نبيه 
إل » ففيهما الهداية من الضلاة والرشد من الغواية » يقول عليه الصلاة والسلام : 
E r‏ به لن تضلوا بعدي أَبدًا : کتاب الله وسنتي » ( . 


(۱) رواه ابن مردویه انظر : تفسیر الحافظ ابن کثیر ( ج ۲ ص٤١٠‏ ) . 
(۲) سورة النحل : الأية ( ۹۷ ) . 
(۳) رواه الترمذي في المناقب ( ۳۷٠١‏ ) والطبراني في الکبیر ( ۸۸/۳ ) . 


A۳ 


التأمين على النفس ر أي : الحياة » من الهلاك 


يكون التأمين والأمان للنفس من الهلاك الحقق والخطر المستيقن بالإبيان والعمل 
الصالح . وفي القران والسنة من القصص ما يضيق عنها الحصر وإن لنا في قصة 
بونس ا لا كبر عبرة وأعظم موعظة فقد ناه الله تعالى من موت محقق حين ألقى 
as‏ و ودا آلثون اة 
Ra‏ :ا إل ا ا 
ق ا مر وکدل شی المْرْييَ که © . 

قد نجا الله تعالى ذا النون من الغرق حين ألقى تفسه في البحر ‏ > ثم سخر له الحوت 
i et E EE a E‏ ؛ بل هي لکل 
مؤمن صالح » » ودل على هذا ما تمت به الآية الكرية  :‏ کدف شی المرْ ى % . 
الآأمان من العدو وكيده : 
ا 

وعد الله تعالى رسوله الصادق الأمين وصحابته التقين بدخول المسجد الحرام بعد أن صدهم 
عنه فار قريش » وعدهم أنهم سيدخلون السجد الخحرا م ظافرين متتصرين يظللهم امن الله 
E aE‏ خوف من كافر أو رهبة من مشرك قال تعالى  :‏ لد دَق 
N‏ لر ا الحرم إن سا اله ءاميت ملين روسك 
فصو لہ کارت لم ما ل را تعلموا فَجَعل من دون ذللت فَتہا رسا 4 " . 

وقد جاء في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تذكر لنا نجاة المؤمنين الصالين من 
الهلاك والموت » أكتفي بقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فنجاهم 
الله تعالى بسبب إيمانهم وعملهم الصالح » وحديث الواصل رحمه . 

أما قصة أصحاب الغار فقد جاء ذ كرها في الحديث المتفق عايه عن أبي عبد الرحمن 
ا 8# قال : سمعت رسول الله ب يقول : « انطلق ثلاة 
نفر تمن کان قبلکم حتی آواهم المبيت إلى غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل 
فسدت عليهم الغار ؛ فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعا الله بصالح 


. ) ۲۷ ( سورة الفتح : الآية‎ )۲( CORA NO) 


أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان کبيران » وكنت لا أغبق © 
قبلهما اهلا ولا مالا فاي بي طب الشجر یرتا لم آرح ٩‏ ليها تی اما ؛ فحابت 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ؛ 
فلبضت - والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند 
قدمي “ » فاستيقظا فشربا غبوقهما › اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة ؛ فانفرجت شيتًا لا يستطيعون الخروج منه . قال الأخر : 
اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي » وفي رواية : « كنت أحبها كأشد ما 
يحب الرجال النساء ؛ فأردتها على نفسها » فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من 
السنين > فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها › 
ففعلت » حتى إذا قدرت عليها » » وفي رواية : « فلما قعدت بين رجليها » قالت : اتق 
الله ولا تفض الخاتم إل بحقه ؛ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي » وتركت الذهب 
الذي أعطيتها › اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ؛ 
و الصخرة > غير انهم لا يستطيعون الخروج منها » وقال الثالث : اللهم إني 
استأجرت أجراء رأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 3 ك الذي له وذهب فشمرت أجره 
حتی کثرت منه الأموال » فجاءني بعد حین فقال : يا عبد الله ء أد إلي أجري » فقلت : 
كل ما ترى من أجرك : من الإبل والبقر والغنم والرقيق › فقال : یا عبد الله لا تستهزئ 
بي ! فقلت : لا استهزئ بك » فأخذه کله فاستاقه فلم يترك منه شیئًا › اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرح عنا ما نحن فيه ؛ فانفرجت الصخرة فخرجوا يشون » 
و2 

وأما حديث الواصل رحمه فما رواه الحاكم من حديث علي ! بن ابي طالب کرم 
لله وجهه أن النبي بي قال : ( من سره أن يد له فٍ في عمره » ويوسع له في رزقه › 
ويدفع عنه ميتة السوء ؛ فليتق الله وليصل رحمه » . 


*%# * %* 


. لا أغبق : لا أقدم في الشرب قبلهما اهلا : « ولا مالا » من رقيق وخادم » و « الغبوق » : شرب العشي‎ )١( 
) . أرح - بضم الهمزة وكسر الراء - أي : أرجع‎ )۲( 

(۳) يتضاغون : يصيحون من الجوع . )٤(‏ أي : نزلت بها سنة من السنين امجدبة . 
(ه) رواه البخاري في البيوع ( ۲٠٠٦۳‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( ۲۷٤۳‏ ) وفي الحديث : الدعاء عند 
الكرب » والتوسل بالعمل الصالح » وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الولد 
والزوجة » وفضل العفاف » وحسن العهد » وأداء الاأمانة » والسماحة في المعاملة . 


1۸9 


التأمين على الأولاد خشية الموت أو الفقر 


يكون التأمين على الأولاد حشية البلاء أو الفقر بالتقوى والإيمان قال تعالى : [ وَلَيخّْ 
E E E ON |‏ له ولیقولواً ولا ری که ( . 
فالحتق سبحانه يوصى الآباء إذا خافوا على الأبناء من بعدهم » الضياع او الهلاك 
أو الفقر أو تقلبات الأيام ؛ أن يتذرعوا بالإيمان والتقوى لا آن ( یت رکوا ال کر 
أو قصورًا شاهقة » أو أراضي شاسعة » أو وثائق ا و 
Ce Se i ATE‏ ولس م هذا ان 
ينفق المسلم ماله کله في سبیل الله ويترك أبناءه بدون مال ولكن المطلوب من المسلم 
أن يترك لأبنائه مالا حلالا ورزقًا طيبا لا مالا حراما بالتأمين عليهم ؛ فإنه ربا أو قمار 
محرمان ل والکتاب والسنة ؛ فإن هذا المال يضرهم ولا ينفعهم ؛ ٠‏ 
يحثك على أن تترك لأبنائك الال الحلال الطيب » يقول عليه الصلاة والسلام : 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تت ركهم عالة فقراء يتكففون الناس » ”° . 
فانظرأيها المسلم وتدبر » واعقل مافي كتاب ربك وتذ كر ؛ فقد قص علينا احق في محكم 
RS ERR NE‏ 
مرسلا وعبدًا تقيًا ملهما لإصلاح الجدار ا للیتیمین › قال تعالی 
حا کیا ما جری بین موسی والخضر : ا قانطلقًا < حي إذ ١‏ آهل فَرَنَةٍ ا مہا ا ن 
راا ا چا د ی ی ام ل ر نے کات ر © 
ثم بين الخضر لموسى اكل سبب إقامة E‏ 
قال تعالی : مل واا دار فان لمن بين فی المَدیة کات َم ك لَه 
iS a‏ 
عم عن مى ذلك اویل ما لر شِع لِه © » فذلك تأمين على الال للأرلاد . 
أما التأمين عليهم من الهلاك والدمار : فبالصبر الجميل والإيان العميق » وانظر ما قصه 
علينا احق في قصتي يعقوب وأم موسى قال تعالى حاكيًا ما حدث مع يوسف وإخوته : 
سور الا اا( 


(۲) رواه البخاري في ال جنائر ( ۱۲۹١‏ ) ومسلم في الوصية ( ۱1۲۸ ) . 
(۳) سورة الكهف : الأية ( ۷۷ ) . OA NES‏ 


Y 


ر 
ا 2 اروت ا م یر کا کے کرو رہ و 
سے 
ر 


e تَا‎ 
2 t2 4 3 
ف‎ 


ay 
بحرن أن ذا پد‎ 6 
ص‎ r و تك ر ر و ا‎ e 4 2 
فوب @ 5 ا الد 2ة نا لذ إا حيرو @ م با ۾‎ 


ra 
م‎ 


صوص ص مز 2 


واحمموا آن عاو فی عبت الب راوتا له یر بارهم عدا هم ا رة 4 . 
هذا ما حدث من إخوة يوسف حيث ألقوه في ا جب » ولكن الله تعالى نجاه من 
E E 2 o gt Ar‏ 

E E SS 
اسع بوب ا ا سک نووست پآ لاب ت أكله تذرع بالصبر‎ 
. 7 4 والإییان وقال : ا بل سرت کہ أ اشک ا فس ی لالتعا عل ما ت فون‎ 
بعد هذا الصبر والإيمان جمع الله تعالی یعقوب على ابنه جزاء صبره وإیانه ؛‎ 
. فالصبر الجميل والإيان العميق أمن وأمان وتأمين على الأبناء من البلاء والهلاك‎ 
e E PS, 
و‎ E E AP I TS علیها قال تعالی ا اوی ا‎ 
سے السات @ اسقط ءال فرعرت ڪون‎ n ان ولا ضر إا رادوه إل‎ 
ات فرعرت وهن وود شتا ڪاو حطعينَ @ وات مرن وزعورت‎ Ea 
رت عبن ی واک آذ کفخاو؛ عت ن بقمتا أو َد و وشم کا عزوت ي ابح و‎ 
e AS و إن ڪادت ا ف ار أن را عل لها کک‎ 
a E ثم قال الحتق بعد ذلك و ردد‎ 

اک نہ اتر ع وک ڪهم لا يعو که © 

وقد جاء في السنة ما ثل هذه القصص فقد ذكر المغسرون في سبب نزول هذه الاية : 
وسن بسن آله بعل له له ا 4 > » أن عوف بن مالك قد أسر العدو له ابئا» فذهب إلى 
رسول الله ب يخبره ويعلمه أن الام قد تألت كيرا » فقال له بإ : « اتقيا الله واصبرا» 
وآمرك ويها أن تکثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بال ؛ فعملا بوصية رسول الله بال ؛ 

فإذا بالعدو يغفل عن ابنهما ويهرب الابن ويستاق معه مائة من الإبل كانت للعدو © 
NE A N aS‏ 


ا 


ES E‏ ( وة م 2 اا7 
(۳) سورة يوسف : الاية ( ۱۸ ) . )٤(‏ سورة القصص : الأيات ( ٠١:۷‏ ) . 
)٥(‏ سورة القصص : الاية : ( )٦( . ) ١۳‏ سورة الطلاق : الأية ( ۲ ) . 


(۷) انظر : تفسیر الحافظ ابن کٹثیر ( ج ٤‏ ص ۳۸۰ ) . 


A¥V 


التأمين على الأموال 


يكون التامين على الأموال خشية الهلاك والضياع : باكتسابها من حلال » 
وياخحراج زكاتها . يقول عليه الصلاة والسلام : « داووا مرضاكم بالصدقة » وحصنوا 
أموالكم بالزكاة » ° . 

وفي حديث أخر : « الزكاة قنطرة الإسلام » وما هلك مال فى بر أو بحر إلابسبب 

حبس الزكاة » ٩”‏ . 

فالتأمين الحقيقي على الأموال من الضياع » والحفاظ عليها من الهلاك لا يكون 

بالتأمين عليها في بنوك التأمين الذي يمحت الأموال ويخرب الديار » قال تعالى : 

يمحن آله ليطا ورب الصدقتٍ 4 ؛ بل بجا رسمه الحق لنا وأرشدنا إليه نبينا 
فر ار ارارک رد کی ع ال اه ا 
بمانعي حق الفقراء » وكيف تزلت بهم النقمة وأحاط بالهم الدمار والهلاك › قال 
تعالی : ۾ إا باوتھر کا بوا ey ge‏ 
عا طایٹ ین ریک رر یو @ بحت کلسم @ ادوا مصیحین @ ان اغد عل ریک 
ل کم صر @ اا رو تک @ لن لا تخ آم ییک نک @ م ل 
رد يود @ ن ار لإ ١‏ ال و بل ع تز ھ ر سط ار آل ل رک 
شحو @ قاو سحن ریا إا کا ليت @ كاقل بعضام عل بعض يلوو @ قال 
دوا o‏ عسی رسا ر م ا إل ا کے @ گی اء 
ومان اة کد لو كوا يعلمونَ ‏ ° . ) 


%# #* * 


. ) 1٤۲/١ ( رواه البيهقي في .السنن ( ۳۸۲/۳ ) عن أبي أمامة » وانظر ال جامع الصغير‎ )١( 
. ) ۳۳/۲ ( رواه الطبراني في الأوسط ( ۳۸۰/۸ ) » وانظر ال جامع الصغیر‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الأية ( ۲۷١‏ ) . 

. ) ۲۳:۱۷ ( سورة القلم : الاية‎ )٤( 


۱۸۹ 


التأمين على الزوجة 


إن الحوف على الزوجة من الانحراف والسقوط والتردي في مهاوي الرذيلة هو 
طبيعة الإنسان الحر الأبي الشريف الذي يغار على أهله ا عرضه ولو أدی 
ذلك إلى قتله ؛ لان قتله شهادة » ودفاعه شهامة » يقول عليه الصلاة والسلام : «(هن ٠‏ 
قتل دون ماله فهو شهید » ومن قتل دون عرضه فهو شهید  »‏ . 


ويقول الشاعر : 
اا د ل ا ENON‏ 
اا ا إن ودی ا ولست للعرض إن آودی ممحتال 


وليس الحفاظ على الزوجة يإسدال الحجاب ومنع الاختلاط فحسب ؛ بل لابد 
من سبب حقيقي وهو عفة الزوج عن الخنا » وبعده عن الزنا والنظرات الاثمة ؛ فهذا 
هو التأمين الحقيقي على الزوجة والأهل » ولقد بين هذا رسول الله مي فقال : 
« عفوا تعف نساؤكم » 7 

ورحم الله الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه فقد كان يقول في هذا المعنى 


ٍ 


عفوا تعف نساؤ كم في الحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
إن الزنا دين إن أقرضته کان الوفا من آل بيتك فاعلم 
يا هاتکا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 
i N‏ ما كنت هتاكا لحرمة مسل ٩7‏ 


ETO N 1, <° l)ے‎ . ۰» | » ا غ‎ r 


)١(‏ رواه الترمذي في الديات ( ٠١١١‏ ) والنسائي في تحريم الدم ( ٠٠۹١‏ ) وأبو داود في السنة 
٤۷۷۲(‏ ) كلهم عن سعيد بن زيد » وانظر ال جامع الصغير ( 1۳١/١‏ ) . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط ( ۲١٠/١‏ ) » والمنذري في الترغيب والترهیب ( ۳۲۲/۲ ) » وانظر 
الجامع الصغير ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) دیوان الإمام الشافعي ( ص ١٠١۳ ١١٠۱۱۲‏ ) . 


,۹ الأمين على الزوجة 


س 


اب ب ٍ سر و ار ان کک و ھ٣‏ 
س ‌ ور 


ونت خير الورژت 


ی صو ر کاو صو ر 


2 رور رر س کر کح ورت 


0 


r ره وزم ھ۶ صر وم صد ا ر م مر ر عط ص ر وھ‎ Sr 
هي ڪاو سروت في اليرت ودعوتتا رعا ورهيا وڪاو ا‎ 
. 0 4 شیب‎ 

إن الزوجة الصالحة أكبر نعمة ينعم الله بها على عبده ولذا قال العلماء فى تفسير 


ر 


ال ر اا بي الا عة وق اة :رفا عذات 
كار 4 إن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة . 

فانظر أيها المسلم إلى وسيلة التأمين على عفاف المرأة وإصلاحها » واحرص 
عليها» واعلم أن ذلك لا يكون إلا بالتقوى وفعل الخيرات » والبعد عن الحرمات »› 
والإيان بالله » والعفة عن الأعراض » واجتناب رذيلة الزنا . 

وبعد : فهذه هى أسباب التأمين على الحياة والأموال والأولاد والزوجة المستقاة 
من هدي الکتاب والسنة قد بينتها وأوضحتها حتى لا يكون لمسلم عذر ولا حجة » 
وإنها هي التأمين الحقيقي وال حصن القوي » من رام غيره ضل وغوى » ومن تمسك 
وعمل به فقد سعد واتبع الرشاد والهدى . 

وإذ قد عرضنا وسائل التأمين فى الكتاب والسنة › وبينا أسبابه ؛ وجب عاينا أن 
EO ENO‏ 
شبهة من أباحها والرد عليها بالأدلة والبراهين حتى لا يكون ل جاهل شبهة ولا لمنكر 
حجة وبالله التوفيق وهو نعم المستعان . 


# *% * 


E E 
. ) ٠١١ ( سورة البقرة : الأية‎ )۲( 


قي عقد التأمين 


وقيه ستةه مطالب : 


اللطلب الأول : فى تعريفه . المطلب الثانى : فى بيان أقسامه . 
الطلب الثالث : فى بيان حقيقة عقده . المطلب الرابع : فى بيان حكمه شرعًا . 
الطلب السادس : فى بيان علة ريمه . 


الطلب الأول : تعريف عقد التأمين 


التأمين لغة : السلامة والاطمعنان » وهو مصدر من أمن . 
e ST‏ 
a se aS E‏ 

ويتعدى » إلى ثان بالهمزة ؛ فيقال : آمنته منه » وأمنته عليه . 
أما معناه عند الفقهاء : فأقول : إن هذه المعاملة لم تكن موجودة في عصر الفقهاء 
الجتهدين ؛ بل وجدت في هذا العصر الحديث ؛ لهذا فإنهم لم يعرفوها باسمها 
ا لخاص والمعروفة به الآن عند الناس » لكنهم رحمهم الله قد وضعوا تعريمًا شاملا 

جامعًا لها » ولكل ما يماثلها »> وهو تعريف القمار . 

ا کان عفد الان فاا كان ريف امار غا هام له لان القارف 
العقرد له صر متعددة وفروع مرغ رضن عا الحضصر + فهى متجددة اق کل اران 
وعصر . 

وتعريف القمار كما عرفه بعض الفقهاء » هو : ( ما لا يخلو أحد اللاعبين فيه من 
غرم أو غنم ) © وهذا قمار اللعب . 

أما قمار العقود : فهو ما لا يخلو أحد المتعاقدين فيه من غرم أو غنم » ويقول 


(۱) نیل الأوطار ( ۸ () . 


O a |‏ التأمين 
الجصاص : ( وحقيقته تمليك الال على اغخاطرة 
ثم قال : ( وهو أصل فى بطلان عقود ا الواقعة على الأحطار ؛ 
بعتك إذا قدم زيد » ووهبته لك إذا حرج عمرو ) © . 
من ثم يحق لنا أن نعرف ( عقد التأمين بالقسط ) عند علماء الشريعة بأنه عقد 
لا يخلو أحد المتعاقدين منه من غرم أو غنم ؛ إذ هو عقد تمليك المال على الخاطرة . 
أما عقد التأمين عند علماء الفقه الوضعى : ( فهو عقد يلترم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي 
إلى المؤمن له » أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلعًا من المال »› أو إِيرادًا 
مرتبا » أوأي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد» 
وذلك في نظير قسط » أو أية دفعة مالية أخحرى يؤديها المؤمن له للمۇمن ) ”° . 
الطلب التان : ف أقسام التأمين 
لقد قسم علماء الفقه الوضعي التأمين إلى ثلائة أقسام : 
القسم الأول : التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة الآن . 
القسم الثاني : التأمين الاجتماعى الذي تقوم به جمعيات التأمين التعاونية . 
القسم الثالث : التأمين بقسط ثابت الذي تقوم به شركة التأمين . 
هذا » والذي يعنينا هنا في هذا البحث هو القسم الثالث »› وهو التأمين بقسط 
أما القسم الأول : وهو التأمين الذي تقوم به الدولة الآن ؛ فهو محرم شرعًا لوجود 
أما القسم الثاني : وهو التأمين الاجتماعى الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ؛ فهو 
يحتاج لفهم حقيقته وعرض صوره على أحكام الشريعة وقواعدها حتى يتبين لنا 
حكمه من الحل أو الحرمة » لكن بعض العلماء الحدثين قد أفتى بحله »> والعهدة 
والمسؤلية أمام الله تعالى على من أفتى . 
)١(‏ آيات الأحكام للجصاص . 
(۲) الوسيط للسنهوري ( ۱۸٤:۷‏ ) . 


۹۳ 


عقد التأمين 


الطلب الثالت : ق بيان حقيقة عقد التأمين شركا 


( إن عقد التأمين بين الشركة وبين شخص معين ضد حادث معين إذا حصل 
للمؤمن له » دفعت له الشركة مبلعًا من المال على أن يقوم المؤمن له بدفع قسط 
ثابت ) هو عقد قمار . 

وبيان ذلك : أن شركة التأمين تتعاقد مع شخص معين ضد حادث معين يحصل 
للمۇؤمن له في المستقبل سواء كان المؤمن عليه حياته أو أمواله من عقارات أو 
قو ت ا ی ا ا عو کی او رن واف 
ا ا ا ی و ا ا غ 
يدفع المؤمن له قسطا شهريًا معلومًا ؛ فإذا لم يحصل الحادث المتوقع استمر في الدفع 
وإن حصل الحادث أخذ العوض . 

فدار الأمر بين أمرين : إما أن تكسب شركة التأمين ؛ وذلك إذا لم يحصل للمؤمن 
لاوت ) 

وإما أن تخسر ؛ وذلك إذا حصل للمؤمن حادث في المستقبل ؛ فإنها تدفع له 
التعويض » ولو لم تحصل منه إلا على قسط واحد . 

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن له: إما أن يغنم » وذلك إذا حصل له حادث في 
امستقبل ؛ فإنه يأحذ من شركة التأمين قيمة ما تلف من ماله » ولو لم يدفع إلا قسطا واحدًا . 

وإما أن يغرم ؛ وذلك إذا لم يحصل له حادث مستقبلا » فإنه يخسر كل أقساط 
التأمين للشر كة » وهذا هو قمار العقود الذي لم يخل أحد المتعاقدين فيه من غرم أو 
غنم » أو ما كان فيه تمليك الال على الخاطرة » ولقد ذكر الإمام مالك صورًا متعددة 
لقمار العقود » أذكر منها صورة واحدة خحشية التطويل » وستجد أنها لا تختلف عن 
عقد التأمين الموجود حاليًا . 

وإليك هذه الصورة : يقول الإمام مالك كله : ( ومنها أن يكون للرجل السلعة 
و ا رالرى ار افد ار الق أر الكرمف ار لكان ار افر ارما 
أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ؛ فيقول الرجل لرب تلك 
السلعة : كل سلعتك هذه » أو مر من يكيلها » أو زن من ذلك ما يوزن » أو عد من 
ذلك ا مد نما تقض عو كال كا وكا فا6 > سه سا ت او ورن 


٤۴‏ عقر التأمین 
كذا وكذا رطلا » أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك ؛ فعلى غرمه حتى أوفيك 
تلك التسمية » فما زاد على تلك التسمية فهو لى » أضمن ما نقص من ذلك على أن 
کرد ل ار . ٠‏ 

ثم بين الإمام مالك أن هذا ليس بيعًا بل قمارًا فقال : فليس ذلك بيعًا ؛ ولكنه 
اخاطرة والغرر والقمار يدحل هذا ؛ لأنه لم يشتر منه شيتًا بشيء أخرجه ولكنه 
ضمن له ما يسمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على 
ذلك » فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أحذ من مال صاحبه ما نقص بغير 
ثمن ولا هبة ولا طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار » وما كان مثل هذا من الأشياء 
فذلك يدخله  )‏ يعني : القمار . 

أقول : مثل الصورة التي ذكرها الإمام ( أن يذهب أحد الناس إلى السوق فيرى 
صبرة طعام مجهولة الكيل أو الوزن فيقول لصاحب الصبرة : هذه الصبرة مقدارها 
مائة إردب - مقلا - وأنا ضامن لهذا » فإن نقصت عن مائة بأن كانت ثمانين إردبًا 
دفغت لك ثمن العشرين إردبا » وإن كانت الصبرة أزيد من مائة بان كانت مائة 
وعشرين - مثلا - كانت الزيادة لي » فدار الأمر في هذه الصورة : إما أن يغنم 
صاحب السلعة إن كانت أكثر من مائة » وإما أن يخسر إن نقصت عن مائة إردب 
س مشا - كذلك الشخص المراهن : إما أن يخسر إن نقصت الصبرة عن مائة 
اروا واا ان بک ن رادت اة 

أقول : لو نظرنا إلى عقد التأمين ذي الأقساط لوجدنا مثل الصورة التى ذكرها 
الإمام مالك تماما ؛ فإن شركة التأمين تشبه الشخص الضامن لرب السلعة ؛ النقص 
عليه » والزيادة له » والمؤمن له يشبه صاحب الصبرة » ولفظ الضمان هو بعينه لفظ 
التأمين ؛ فالقمار في الصورتين واحد » والخاطرة بالمال فيهما واضحة . 

هذا وصور التأمين ذي الأقساط منعددة وفروعه متنوعة : منها التأمين على الحياة أو 
على الأولاد أو على السفن من الغرق أو على الطائرات من السقوط أو على العربات 
ارغ ت التجارية والعقارات ضد الحوادث والكوارٹث وغير ذلك مما لا يتسع 
جال لذ کره وحصره . 


. ) ۲٤١ص‎ ٤ المنتقی شرح الموطاً ( ج‎ )١( 
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عقد التأمين 
ا e‏ ادرک ملغ ناین کله ۽ فهد 3 
الإنسان » وموته لا يجوز أن تكون عملا للقتجارة ) ( . 

الطلب الرايع : ق حكم التأمين ضد الحوادث 


إن التأمين ضد الحوادث قمار وكل قمار محرم شرعًا . 

أما دليل المقدمة الأولى : فإن تعريف القمار ينطبق عليه تماما » وهو ما لا يخلو 
أحد المتعاقدين فيه من غرم » أو غنم » أو تمليك المال على الخاطرة ؛ فشركة التأمين 
إما أن تربح الأقساط إذا لم يحصل للمؤمن له حادث » وإما أن تخسر إذا حصل له 
ادت د بی و ذلك الام له تور آمرة ن ان كرتن کاس إا اص ادت 
قريب » وإما أن يكون خاسرًا إذا لم يحصل له حادث في المستقبل ؛ ففي كلتا 
الحالتين فيه تمليك الال على الخاطرة »> وهذا هو القمار بعينه ؛ إذ العبرة فى الأشياء 
Eye NESS a SE‏ 
المرأة لأجل محدد بلفظ المتعة زنا» وإن سميناه نكاح متعة ؛ فإن الشارع الحكيم ينظر 
إلى العقود من حيث حقائقها لا إلى أسمائها . 

قول : وإذا ثبت أن التأمين على الحياة أو ضد الحوادث قمار ؛ كانت هذه التسمية 
له بأنه عقد تأمين تسمية باطلة ؛ لأنها تخالف حقيقته وتناقض ذاته » والحق أن يسمى 
رهانًا على الحياة أو على الحوادث المستقبلة » وهذا هو دليل المقدمة الأولى . 

أما دليل المقدمة الثانية : وهي أن القمار محرم ؛ فالكتاب » والسنة » والإجماع : 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ا الد اموا إا اتشر والميير والاصاب والازكه 
IT a E E‏ 

ووجه ذلك ٠‏ أن التأمين ا وقد حرم الله تعالی وأمر 
باجتنابه ¢ والامن للو جوب ة 


اوا ي فح ا ا ا ا ا ا ا 


. ) ۱١۸۹ - ۷ ( : الوسیط‎ )۱( 
A 


۱۹٦‏ عقد التأمین 
اميسر عمومًا سواء كان ايسر في لعب » أو عقد من العقود ؛ لأن « أل » للاستغراق 
تشمل جمیع آنواع ال ) 

وأما السنة : فما رواه أحمد عن ابن عباس #4 أن رسول الله ّي قال : « إن 
الله حرم الخمر » والميسر » والكوبة » وكل مسكر حرام م © . 

وجه الدلالة : أن لفظة ايسر تشمل كل قمار » ولا كان التأمين قمارًا كان داخلد 
و 

وأما الإجماع : فقد نقله الكثير . قال الجصاص : ( ولا حلاف بين أهل العلم في 
تحريم القمار ) © . 

هذا ولا كان التأمين قمارًا کان محرمًا بالإجماع . 

المطلب الخامس : قي بيان شبهة من أجازوه والرد عليهم ٠‏ 


أقول : رغم أن التأمين محرم بالكتاب والسنة SS‏ 
اححدثين E E ES‏ 
و خوف من ذي إبرة أر باع لوی » وصدق اله لظم حیث بتول و 
من اتخذ لهم موب وال آنه عل عار وتم على سمو ولیو ول لی صر و شوه 
DS LS‏ 
إثمه واضحة » ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا . 

إن هؤلاء العلماء امحدثين الذين أفتوا بحله قد ذكروا أدلة أوهي من بيت 


العنكبوت » أدلة ھج 2 ماء حتی إذا جاءها لم يجدها شيمًا . 
بيان َه المجيزين له 
الشبهة الأول : أن التأمين عقد مضارية : 


الفتاوى البارزة في حله فتوى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى شأن التأمين على 


. رواه البيهقي في السنن ر ۰ )»۰ وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. ) ۲۲۹ آیات الأحكام للجصاص ( ج | ص‎ )۲( 
. ) ۲۳ ( سورة الجاثية : الاية‎ )۳( 


عققد التأمين ۹۷ 
الحياة » فقد سأله مدير شركة أمريكية في رجل اتفق مع جماعة ( كومبانية ) على | 
O‏ 
الحظ والمصلحة » وأنه إذا مضت المدة المذ كورة وكان حيًا يأحذ هذا المبلغ مع ما ربحه 
من التجارة في هذه المدة » وإذا مات في خلالها تأحذ ورثته أو من يحق له حال حياته 
ولاية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج ما دفعه » فهل ذلك يوافق شرعًا ؟ 

قال : فأجاب من أحل ذلك بقوله : ( اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على 
دفع ذلك البلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة » وهي جائزة › 
ولا مانع من أخذ الرجل ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة › وإذا 
مات الرجل في إبّان المدة » و كان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا با التزموه من 
دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفى بعد موته ؛ جاز للورثة 
أو من يكون له حق التصرف في الال أن يأحذ المبلغ جميعه مع ما ربحه ) ” . 

الرد على هذه الشبهة : قد تناول الرد على هذه الشبهة بعض العلماء فقال : ( إن 
شركة التأمين عملها لا ينطبق على قواعد الدين الإسلامي › ولا تبيحه الشريعة 
الغراءء ثم قال : أخبرنا بعض إخواننا أن إحدى شركات التأمين قد استصدرت فتوى 

من الشيخ محمد عبده ثل هذا العمل فهالنا الأمر وأكبرنا أن يصدر ذلك منه ‏ 
وطلبنا من مخبرنا أن يوافينا بنسخة من هذه الفتوى ؛ فلما أحضرها واطلعنا عليها 
أحذ منا العجب مأخذه لتلفيق أولفك الأقوام في التلبيس وإعطاء أعمالهم صورة 
ما فر ا اا ا ها فن فراع الع بل لخر الان ا 
مطابقة لعمل الدين بشهادة رجال الدين » كما لڳسوا عليهم وأوهموهم ن في ذلك 
مصلحتهم الدنيوية » واللّه يعلم متقلبهم ومثواهم » فما كان لها بالمعاملة التي أباحها 
الدين صلة ولا شبهة صلة . 

ثم قال : وسنذكر لك نص السؤال وال جواب » ثم نبين ما في السؤال من التلبس 
المتعمد على قصد طمس الحقيقة » وإظهار العمل في غير صورته الصحيحة › ونبين 
ات ا ا 
الش ر كات ؛ فالسؤال هكذا : رجل ... إلخ السؤال ؟! . 

ثم قال : والجواب : أنه لو صدر مشل هذا التعاقد بين الرجل وهؤلاء الجماعة › 


(۱) الوسیط ( ۱۰۸۸/۷ ) . 


عقد التأمين 


xXx 
. على الصفة المذ كورة كان ذلك جائرًا شرعًا‎ 

ثم قال : فنراهم قد توا من شروطهم با ليس منشأً الفساد شرعًا مهملين الشروط 
E AE E o‏ 
aS NS‏ 

ثم قال : إن الذي يفهم من نوع السؤال : أن امال الذي دفعه للجماعة » وهم 
ردو الال لني اترا على ن بأحذه الوس على جياه بالا ا بلغ ى دق أو 
قسط » فإذا اتفقوا على ألف جنيه ودفع منها عشرة ثم مات عقبها استحق ى الألف 
جنيه کاملة لا آلف قرش ؛ فهل ذ كروا هذا في السؤال لتبين الحرام من الحلال ؟ فإذا 
أحل بالشروط وتوقف عن الدفع بلا مبرر ر ضاعف عايه الأقساط التي دفعها وألغيت 
( البوليصة ) ولا يقول الشرع إنه من دفع قسطا من مبلغ متفق عليه وعجز عن تتميم 
الاقساط ضاع عليه ما دفع ؛ فهل ذكروا هذا في السؤال ليتبين الحرام من الحلال ؟ 
ويقولون : إنهم يعملون باله في الحجارة ثم يأحذ ماله وربحه » وقد يفهم من هذا 
نه يأحذ ربحه في التجارة إذا ربحت » كما يتحمل قسطه في الخسارة إذا خسرت 
التجارة ؛ فيكون من باب القراض ام جائز شرعًا » ولكنهم ليسوا كذلك » > بل يتفقون 
على مقدار ما يدفعونه لا يتفاوت قدره كثلاثة في المائة - مثلا - سواء ربحت 
التجارة قليلا أو كيرا أم لم تربح » > بل ولو خسرت » فهل ذکر هذا في السؤال 
ا 

ثم قال : إن الشارع الحكيم ناط المعاملة بالعدالة الواضحة الجليلة التى لا لبس 
OP EP ET‏ 
فايست مما يقره الشرع الحكيم » ولا نما ينطبق على صريح العدالة » ولا تقولن : إن 
الطرفين قد تراضيا وهما أصحاب الشأن في أموالهما » فإن المتقامرين كذلك قد 
تراضيا » ثم نحن لا نعرض لهم من ناحية القانون ؛ فليس هذا من شأننا ونما ننكر 
عليهم لبسهم وتغريرهم بالناس وإيهامهم أن ذلك جائز في دينهم ؛ ليحلوا ما حرم 
الله تعالى » فهذا ما لا يسع مسلما السكوت عليه » والآن قد تبين الرشد من الغى 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

وأفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة بتحرمم عقد التأمين وأنه ليس عقد مضاربة فقال : 
O ED‏ يكون بطريق الكفالة » أو بطريق التعدي أو الإتلاف ؛ 


۱۹۹ 


فالتأمين من الحريق ليس بكفالة قطعًا » ولا هو بضمان تعد » ولا ضمان إتلاف › 
وليس بعقد مضاربة ؛ لأن عقد المضاربة » يلزم فيه أن يكون الال من جانب رب 
اال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرط وأهل الشركة ( شركة 
التأمين ) إنما يأحذون المبالغ ؛ التي يأحذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الال 
المؤمن عليه من الضرر › وتارة هذا الضرر يقع وتارة لا يقع ؛ فيكون هذا العمل قمارًا 
معنى يحرم الإقدام عليه شرعًا ) ” . 
الشبهة التي أوردها الدكتور الزرقا : الأصل ف العقود الإباحة : 

قال الدكتور السنهوري : ومن يفتون بعحليل التأمين الأستاذ مصطفى الزرقا 
فعنده أن الأصل في العقود الإباحة » ولم توجب الشريعة حصر الناس في العقود 
العروفة قبلا . ولم تمنعهم من أي عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية إليه إذا كان 
غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائطه العامة ؛ ثم يشبه التأمين بعقد الموالاة 
وضمان حطر الطريق والوعد الملزم ونظام العواقل في الإسلام  )‏ . 

رد هذه الشبهة : إن الأصل في العقود الإباحة مسلم » ولكن ما لم يرد ما ينعها 
شرعًا » وهذا العقد بمنوع شرعًا ؛ لاشتماله على المقامرة والغرر > فضلا عن هذا فهو 
عقد فيه ربا » وبيع الدين بالدين » وأكل أموال الناس بالباطل » وكلها محرمة شرعًا 
بالكتاب والسنة والإجماع . 
الشهبة الثانية : بأنه يشبه نظام الموالاة : 


وترد هذه من وجهين : الوجه الأول : أن هذا فى الإرث وصورته : ( أن يتعاقد 
ا ا ع اع ی ا 
وأن يرث كل واحد منهما من الآخر إذا مات قبله ) هذا السبب باليراث قد نسخ 
فلم يصح القياس لقوله لر : « إنما الولاء لمن أعتق » فهو ناسخ للإرث بولى 
الموالاة » وعلى الفرض جدلا بأنه لم ينسخ ؛ فلا يصح القياس ؛ إذ شرطه أن يكون 
العاقد غیر عربی ؛ لانه لو کان عربيًا ؛ لكان معروف النسب » فولاژه في نسبه › 
ا کارت کی کا ار ورا ت دای راک ن مرل 
الا ( 0 
(۱ ۰ ۲) الوسیط ( ۱۰۸۸:۷ ) . 
(۳) نظام المواریث للد کتور عبد العظیم فیاض : ( ٠۹۷‏ ) . 


£ 
التامين‎ AIG SSS SSS TTT ۲ $ ¢ 


الوجه الثاني : کیف CC‏ قياس عقد التأه مين وهو عقد معاوضة على ا 


الشبهة الثالثة : أنه يشبه ضمان خطر الطريق 

رد هذه الشبهة : قال ابن عابدين : ( يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا 
وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا م ركبة حربي يدفعون له أجرته ويدفعون 
یسا مالا معلوتا لرجل حربي مقیم في بلاده یسمی ذلك امال ( سوکرة ) على ان 
مهما هلك من الال الذي في ال ركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره » فذلك الرجل 
ضامن له بقابلة ما يأحذه منهم » وله وکیل عنه مستاأمن في دارنا یقيم في بلاد 
السواحل الإسلامية يإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة » وإذا هلك من 
مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ) قال ابن عابدين في 
مسألة السو كرة التي ينطبق على عقد التأمين ما نصه : ( والذي يظهر لي أنه لا يحل 
للقاجر أحذ بدل الهالك من ماله ؛ لأن هذا التزام ما لا لزم 7 
الشبهة الرابعة : أنه وعد ملزم والوعد بيجب الوفاء به : 

رد تلك الشبهة : آنه شرط باطل » وکل شرط ووعد یخالف نصا شرعبًا لا یجب 
الوفاء به » ولا كان اشتراط الضمان فى عقد التأمين يؤدي إلى القمار والرهان وهو 
الخاطرة بالال » كان هذا الشرط حرائا وباطلا » لا رواه الترمذي عن أبى داود أن 
النبي إلا قال : « المسلمون عند شروطهم - أو على شروطهم - إلا شرطًا حرم 
حلالاء أو أحل حرامًا» ٩‏ . 
الشبهة الخامسة : أنه يشبه نظام العواقل : 


أقول : إن هذه الشبهة لا تستحق الرد عليها عليها » وذلك للبون الشاسع بين عقد التأمين 
ا ؛ فنظام العواقل في الإسلام يوجب على العاقلة إذا قتل أحد 
أفرادها إنسائا حطأً أن تتعاون معه في دفع الدية لأولياء امقول لا في ذلك من المصالحة ؛ 
لأن القاتل لو أخذ بالدية وحده اوش ات تأتي على جميع ماله ؛ لأن تتابع ا لخطاً 
لايؤمن ء ولو ترك بر ترم لأهدر دم القتول » فأخذ من عاقلة الرجل وهم عشيرت ) 
فيبداً بفخذه الأدنى › فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الحر الذكر . 


(۱) ابن عابدین ( ۲۷۱:۳ ) . 
(۲) نيل الأوطار ( ۸۲:۷) . 


annee 


فالدية على العاقلة تكون مساهمة من الذكور المكلفين القادرين على الدفع في 
حادث وقع فعلا ولیس حادنًا محتملا يدفع منهم ليس في نظير عوض يأخذونه 
ا نظير حادث محتمل مبني على الخاطرة بالمال والغرر » ومن ثم يتضح لنا الفرق 
بن غقك التاسن ونظام العواقل فيما يلي : 

إن عقد التأمين ثبت منعه بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لأنه عقد مقامرة وغرر - 
كما سبق - أما نظام العواقل فقد ثبت حله بالسنة والإجماع يقول الشوكاني : 
وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم والسنة الدال عليها ما روي 
عن جابر طه : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأحرى ولكل واحدة منهما 

أقول ODT‏ ثبت حله ؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 


اللطلب السادس :ق ييان عله النهي عن التأمين 


O 
. العلة الأولى : الخاطرة با لمال - ( المقامرة ) - وقد تقدم بیانها فیما سبق‎ 
الأول : غرر فى الوجود ؛ وذلك لأن الدين الذي هو في ذمة شركة التأمين غير‎ 
۴ یحص عل بلع أن وهو ما دع سن الصا لم‎ 
الثالث : غرر في مقدرا العوض ؛ وذلك بان أن المستأمن في التأمين من الأضرار يجهل‎ 
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وذلك بأن الشركة تلترم في هذه الحالة بدفع مبلغ التأمين عند وفاة الموؤمن له وهو أجل 
و 

العلة الثالثة : بيع الدين بالدين » وهو محرم بالسنة والإجماع . 

أما السنة : فما رواه ابن عمر ييا لن کے :فی عن بع اكا 
بالكالئ » والكالى : هو الدين بالدين . 

وأما الإجماع : فقد نقل الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع على منعه . 

وبيان هذا في عقد التأمين : أن ما على المؤمن a‏ 
تدفعه شركة التأمين للموّمن له من عوض هو دين في ذمتها ؛ فأدى هذا إلى بيع 
بدين نبتت حرمته سنة وإجماعًا . 

الحلة الرابعة : الريا : وبيان هذا : أن المؤمن له إذا أحذ مثل ما دفع کان ربا 
نسيئة » وإن أذ أكثر نما دفع كان فيه ربا فضل ونسيئة » وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنة والإجماع . 

وبعد : فإن علة واحدة من هذه العلل الأربع تكفي لتحرم التأمين » فأولى لو 
اجتمعت هذه العلل جميعها . ولكن رغم وضوح أدلة تحر التأمين الثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع ؛ فإن من لا خلاق لهم ولا دين عندهم يفتون الناس بحله 
ويلدمسون بهذا رضا اخلوق » ولا يخافون من الله تعالى » وحسبهم ما جاء في 
الحديث عن النبي يي أنه قال : « من التمس رضا الناس بسخط الله ؛ خط الله عله 
وأسخط عليه الناس  »‏ . 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ی : « من أرضى سلطاتًا بجا 
يسخط ربه ؛ خرج من دين الله » ٩‏ . 


اللهم جنبنا الخطاً واحفظنا من الزلل ؛ فإنه لا حفظ إلا بك ولا هداية إلا منك . 
إنلك سميع الدعاء . 


. ) 1٥ ( : عقد التأمين للد كتور حسين حامد‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه ( ٩۱۰/۱‏ ) » والترغیب والترهیب للمنذري ( ۳ : ۲۰۰ ) . 
(۲) رواه الحاكم وقال : تفرد به علاق بن أبي مسلم عن جابر » والرواة كلهم ثقات » الترغيب 
والترهيب للمنذري ) ۲.۰/۲ 
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۳ َ شهادات الاستشمار 
٤‏ - قرض الموظفين a‏ 
© - البيع المؤجل نظير فائدة 


القهرس 

موقف الشريعة الإسلامية من البنوك 

وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار 
مقدمة O E O‏ 
المَصْلًالأول : في تعريف الربا A‏ 
المَضرُالثَافْ : في حكم الربا ودليله o‏ 
القَضْلالنًالكٌ : في حكمة تحريم الربا yy‏ 
القَضلااجٌ : في عقد الربا yy‏ 
القَضل اتا : فى حد الربا o‏ 
عقوبة المرابى N E DC E GD GCS‏ 
ساس : فى حكمة انھی عن المعاملات المصرفية الربوية... 

ak 
u ) قلاا : : : في بيان أنواع المصارف ( البنوك‎ 
O آنواع الوك‎ 
£ 

الفروع الاحرى التي تتعامل بالربا O O O‏ 
| - البوستة أو صندوق التوفير E‏ 
ك السك OOOO‏ 
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BeanaunrrnermAanrAaQHAVHHACAAHILTIVVIALINUODLODOTRCVELODDCLDHHEVOOVAUHUNEBAANNDAGIVTOVODDPDEPGADSASDN 


الفَضْلأَلنَامنْ : في بيان يسر يإيجاد البديل عن معاملات 


كلام من أحلّ فوائد البنوك والرد عليه 
فوائد البنوك عين الربا وليست مضاربة جائزة 
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الرد ی من باح فوائد البنوك الر بوية ET O O OTE O NOR‏ 


الوجه الأول من وجوه البطلان 


الدليل الأول : السنة 
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الدليل الثاني : الإجماع 
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الدليل الثالث : القياس على شركة المزارعة اأً 


الدليل السادس : القواعد الفقهية المستمدة من الحديث 
الوجه الثانى من وجوه البطلان CD‏ 
الوجه الثالث O‏ 


E E E الو جه الرابع‎ 


الوجه الخامس a‏ 
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رد مزاعم القائل بجواز عدم حدید الربح مقدمًا SEA DS‏ 


مناقشة سبهة الضرورة من الناحية العلمية 
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بألاو : موقف الشريعة الإسلامية من العاملات 


الصرفية والبديل عنها س 
المضلالاول : في الرد على من زعم إباحة ربا الفضل e‏ 


المَضلالثاف : في الرد على من زعم أن الحرم من الربا ما كان 


القَصْلالثالثُ : في الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة... ٠١١‏ 
المسألة الأولى : في حكم القرض بفائدة مشروطة E‏ 
المسألة الغانية : حكم القرض إذا كان بفائدة غير مشروطة قبل الوفاء .. ۰0٥‏ 
المسألة الغالثة : في حكم قضاء القرض بأكثر عددًا و أجود صفة.. ٠١۹‏ 
القَّضْلالَاٌ : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك والبوستة 


الفضر اام في الرد على من زعم أن فوائد البنوك وصندوق التوفير 
ثزة لأن فيها نفعًا للفرد وامجتمع فهي من قبيل 


اللصلحة المرسلة I O a‏ 
القَلاسّادش : فى الرد على من أباح جميع يع الفوائد المصرفية وأباح 
فوائد السندات E‏ 


القَضلالسَاع : في الرد على من زعم أن تحويل فوائد البنوك والبوستة 
وشهادات الاستشمار من قرض إلى قرض يجعلها 
جاقرة شرعًا E‏ 
الباثالتاني : في البديل عن الربا في الشريعة الإسلامية .. ٠٤٠١‏ 
وفيه ستة فصول : 
القَلالاول : في موقف الإسلام من أعمال المصارف الربوية.. ١٤١‏ 


الميحث الأول : طبيعة أعمال الصارف ( البنوك ) O‏ 
المبحث الثاني : وفيه مسألتان : E E E‏ 
امسألة الأرلى : فى بيان حکم فوائد القروض A‏ 

المسألة الأولى شراء الأوراق التجارية ( الكمبيالات ) 
بأنقص من قيمتها التيفيها مع شرط التعجيل في دفع ثمنها OY e‏ 
اناف : في البديل عن الربا داخحل الدولة O‏ 
القَصْلالثالثُ : البدائل عن الربا في الخارج VT ate‏ 


موقف الشريعة الإسلامية من التأمين على الأنفس والأموال 


المَصْلًاأرول : التأمين على النفس ر أي : الحياة ) من الهلاك .... ٠۸۳‏ 
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المَضلًالثاي : التأمين على الأولاد حشية الموت أو الفقر e‏ 
القَضْلالنًالثُ : التأمين على الأموال o‏ 
القَصْلالاج : التأمين على الزوجة TS‏ 
الفضل لال : في عقد التأمين yT‏ 
المطلب الأرل : في تعريف عقد التأمين oy‏ 
المطلب الثاني : في بيان اقسام التامبن a‏ 
المطلب الثالث : فى بيان حقيقة عقد التأمين O‏ 
المطلب الرابع ف حكم التأمين ضد الحوادث ا 
للطلب الخامس : في بيان شبهة من أجازوه والرد عليهم eT‏ 
لطلب السادس : في بيان علة النهي عن التأمين yy‏ 
الهرن e‏ 
*# * %# 
رقم الإيداع 
2004/934 
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